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العنوان: حارة حريكء بر العبدء مقابل البنك اللبناني الفرنسي 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الوصية 


بيروت لبئان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب الوصية 


وهي أما مصدر وَصّى يّصيء .معن الوصل» حيث إن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة 


كتاب الوصية 

زوهي أما مصدر وَصّى يْصيء معن الوصل] يقال: أرض واصية؛ أي متصلة بالنبات» فالوصية 
والوصل بمعين واحدء وإنما سمي بهذا الاسم [حيث إن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال 
الحياة ). 

قال في مفتاح الكرامة: لما فيه من وصلة القرابات بعد الموت بالقرابات في حال الحياة» أو 
بالعكس» كما في التذكرة وكتر العرفان وجامع المقاصد وإيضاح النافع والروضة» وهو معي قوله في 
الوسيلة: صلة ما بعد الموت بخير إلى ما قبله» أو لما فيه من وصلة التصرفات حال الحياة به بعد الوفاة» 
كما ف فقه الراوندي والتحرير وغيرها. 

أقول: وقوله: (بخير) من باب غالب استعمالهاء وإلآ فلا فرق في الشر والخير 


وإما اسم مصدر بمعئ العهد, من وصى يوصي توصية») أو أوصى يوصي إيصاء 


في ذلك» وعليه فمن الممكن قصد أنه وصل غيره إلى نفسه» ومنه وصّي وأوصى والمصدر التوصية 
واللإإيصاء. والاسم الوصية والوصاة» كما عن جماعة أولهم ابن إدريس ف السرائر» وعلى كوما 525 
يدخل فيها الفاعل» كما هو الفارق بينه وبين اسم المصدر حيث إنه اسم للحدث فقط. 

(وإما اسم مصدر] فكأنها لفظ مشترك بينهما [معئ العهد» من وصّى يوصّي توصية» أو أوصى 
يوصي إيصاء] وهذا هو الذي رجحه السيدان الوالد والبروحردي. 
ولعدم معهودية استعمال المشتق من وصى يصي في باب الوصاياء لا في العرف ولا في الأخبار). 

وكال ثائيينما: (هذا نعو المتعين» والعهد هنا هو الذي يستغمل متعديا بلفظة إلى ويزادفه أو يقرب 
منه لفظة (سفارش) في لغة الفرس). 

قال الله تعالى: ألم أَعْهَد إِليَكُمّ يا بن آدَمَّ أن لا تَعبَدُوا الشَبْطان#””©2) و#إعهدنا إلى آدم 74 
وللإقالوا إن الله عهد الينا/4”". 

5 8 1 ام-2 3 م 7 وي (:) ع 35 5 1 ف 5 49 

وقال تعالى: مإوَوصى بها إبراهيم بنيه وَيُعقوب # ولإوأم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا , 


وللإذلكم وصاكم به©20. 
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وهي إما تمليكية أو عهدية؛ وبعبارة أخحرى إما تمليك عين أو منفعة 


نعم غلب استعمالها في عهد الإنسان إلى غيره .ما يريد حصوله من بعد موته في ماله وبدنه» انتهى. 

أقول: لا منافاة بين الوصل والعهدء إذ العهد نوع من الوصل أيضاء ومقتضى القاعدة كون المادة 
معين واحدء سواء في المحرد أو المزيد فيه» كما أن المصدر واسم المصدر قد يكون لهما صيغة واحدة؛ 
وما الاحتلاف بالقصدء وكل من العهد في حال الحياة وبعد الممات يقال له وصية» مثل قول علي (عليه 
السلام): «أوصيكم عباد اللم”". 

وما تقدم ظهر أن استظهار المستمسك أن الثلاثي بمعين الوصل» والرباعي جمعين العهد» مستنداً إلى 
ما استظهره من الصحاح والقاموسء» غير ظاهر الوجه. 

نعم» الكتب الفقهية تستعمل الوصية .معي الوصية بعد الموت» وهذا اصطلاح خاص لعله سبب 
كوا حقيقة فقهائية. 

(وهي إما تمليكية] فائدتها تمليك الموصي شيئاً لآخرء (أو عهدية) لا تمليك فيه» مثل الوصية 
بغسل فلان له ودفنه في مكان كذا. 

[وبعبارة أحرى إما تمليك عين] مثل إعطاء زيد داره [ أو منفعة) مثل إسكان 
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أو تسليط على حق أو فك ملك أو عهد متعلق بالغير أو عهد متعلق بنفسه كالوصية .ما يتعلق بتجهيزه 


زيد في داره إلى مدة سنة [أو تسليط على حق] مثل إعطاء غيره حق خياره [أو فك ملك) مثل 
الوصية جعل داره مسجداً (أو عهد متعلق بغيره) مثل تزويجه ببنت أختهاء أو إشرافه على ولده الصغير 
| ادانع ان ننه #الرد ايدان لديو 

والظاهر أن تقسيمها إلى عهدية وتمليكية صرف اصطلاح. وإلاً فالوصية ليست إلا عهداً» فإنه كما 
تتعلق بعمل كذا تتعلق بالأمور الوضيغة كالولاية وافتكاك الملك» ولذا قال تعالى: ليو صيكُمُ الله ف 
أَؤْلادكمْ للذكر 0 0 لني ن7", ومعناها حينئذ الإيصاء بترتيب هذه الآثار» ويفيد ذلك الوضعء 
فهو مثل أن يوصي أن يكون لزيد ثلثه حيث يفيد الوضع. 

اذا قال حومة :العاللارن التزاع آل :الوهوة امهز ضما دعي تعن العيد التعلن. اعون لعي ين 
الموت» حاها حال الأمور الراجعة إلى الإنسان حال حياته» وكما أن بعضها عقود وبعضها إيقاعات» 
وبعضها وعود وبعضها استدعاء» كذلك العهود الراجعة إلى بعد الموت» فإن كان تمليك عين أو منفعة» 
أو نقل حق أو تسليطاً أو وكالة فهو عقد كما في حال الحياة» وإن كان إبراء أو إسقاطاً فهو إيقاع» وإن 


كان “هيدا زاجعا إل سيو ور أماقه نون إلأن والعوهات افر ذلاق: 
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فالفارق بين الوصية وغيرها أن الوصية معلقة بالموت» وغيرها مرتبطة بحال الحياة» فقد يوكل زيداً 
في أن يحج عنه حال حياته فيما له أن يستنيب» وقد يوكله في أن يحج عنه بعد وفاته» وقد يولي زيداً على 
ولده الصغير حال حياته» وقد يوليه عليه بعد موته. إلى غير ذلك. 

نعم قد يصح شيء في حال الحياة فقطء وقد يصح في حال الموت فقط؛ وقد يصح في حال الموت 
فقطء مثلاً يصح التوكيل لطلاق زوجته حال حياته دون حال موته» ويصح الاستيجار لقضاء صلاته 
واطوامة لال مز مواق نكا لا جع فق وقد بك وه ترد ا نذا لل حورن سا لاه ع ١‏ عطاة ورا كز ام الاق 
وار اندو ان حالف يمنا سيك يكل عرق د عدار الوواة 

وعليه فالأصل وحدة حال الحياة والموت إلا فيما رج بالدليل» فمن جعل الوصية عنواناً مستقلاً 
في قبال العقود والإيقاعات لاحظ الاختلافات بينهماء ومن لم يجعلها عنواناً مستقلاً في قباها لاحظ 
الأصل. 

وإنما كان الأصل التساوي لأنه القاعدة العقلائية» والشارع لم يغيرها إلا في بعض الخنصوصياتء 
ولذا فإذا شك في أن أي عقد أو إيقاع أو ما أشبه نافذ بعد الموت بالوصية لا يرحع فيه إلى إطلاق دليل 
الوصية؛ بل إلى إطلاق وعدم إطلاق دليل تلك العقود والإيقاعات ونحوهما. 

وما تقدم ظهر أن مراد الفاضلين والشهيدين وغيرهم» حيث قالوا إِنها تمليك عين أو منفعة بعد 
اموت ل يريذوا الحضر بل الخال ولذا تراهم يزيدون على ذلك كلما توجهوا إلى جهة خارحة مثلاً. 


وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة. 


قال في القواعد: إها تمليك عين أو منفعة بعد الموت. 

وزاك ف التذكزة: أن شبليط على تطبر ف 

وقال في الدروس: إها تمليك عين أو منفعة» أو جعلها في جهة مباحة. 

وقال في الكفاية: تمليك عين أو منفعة أو فك ملك بعد وفاة أو تسليط على تصرف بعدها. 

إلى غير ذلك» فالإشكال في التعريفات المذكورة بعدم الاطراد والانعكاس غير وارد. 

ثم إن الوصية صحيحة ‏ في قبال عدمها إطلاقاً ‏ بالأدلة الأربعة. 

ويكفي من الإجماع قول التذكرة: أجمع العلماء كافة في جميع الأمصار والأعصار على صحة 
الوصية وحوازهاء بل في مفتاح الكرامة: قد أجمع علماؤنا على نقل الإجماع على ذلك. 

ومن العقل أن العقلاء يرون ذلك. 

فاحتمال أنه إذا مات انقطع عما بعده فأي شأن له في ما لا يرتبط به غير ظاهر الوجه. 

[وتنقسم] الوصية [انقسام الأحكام الخمسة]» فقد تكون واحبة مثل الوصية بالواجبات 
كالديون الى عليه» وقد تكون محرمة مثل الوصية با محرم» وقد تكون مستحبة كالوصية بقراءة القرآن له 
وقد تكون مكروهة مثل الوصية بتأخير أولاده الصلاة إلى آخر الوقت» وقد تكون مباحة مثل الوصية 
بوضع حنازته في مكان كذا إلى وقت الحمل» حيث لا مرحح له فعلاً ولا تركاً. 

ومنه يعلم أن قول بعضهم بالوحوب وبعضهم بالاستحباب» أو كذا غير الأقسام الأخر» فعن الغنية 
والسرائر ينبغي» وعن المهذب والراوندي والجامع 


بيعي وعن الكاق أمفاعا سن اله" تحاف اعد نيةه : وفن اللقففة قال رياه الوصية ووحرها: 
ولذا فصل في التذكرة بين من عليه حق فهي واحبة» ومن لا حق عليه فهي مستحبة:» إلى غير ذلك من 
كلماتم. 

أما قوله سبحانه: كتّب2"74, وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من مات بغير وصية مات 
ميتة جاهلية)”''؛ فالمراد يما الواجبة كما هو المنصرف. 

ثم إذا أوصى بالواحب والمستحب والمباح وجب تنفيذها على شرط القبول ونحوه كما سيأتي» وإذا 
أوصى بالحرام حرم التنفيذ وإن قبل» لأن الوصية ليست مشرعة. 

ومن الواضح أن قوله سبحانه: لفْمَنْ حاف من مُوص حَئفاً أو إفا فَأصلّحَ بَيْنَهُمْ فلا إِنْمّ عليه 
يراد به في مقابل حرمة المخالفة» فلا يدل على جواز ترك الإصلاح باتباع الجنف والإثم. 

وإذا أوصى بالمكروه كامثال المتقدم» فهل يجوز تركها باعتبار أن شرط الله قبل شرطه» كما في 
تلك الرواية» أو لاء باعتبار ما دل على أن اللازم تنفيذ الوصية» الظاهر الأول» وأدلة الثاني منصرفة لمن 
مثل المكروه» فلو أوصى بأن لا تتزوج زوحته وقبلت» لا يلزم عليها التنفيذ» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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(مسألة :)١‏ الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول 


(مسألة :)١‏ [الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول)» فإن الوصية عهد والعهد يحصل سواء قبل 
الطرف أم لاء فإذا قال: «أوصيكم عباد الله بتقوى اللهم'2, فلم يعملواء يقال: إنه وصاهم فلم يقبلوا. 

أما إذا قالت امرأة للرحل: زوحتك نفسي فلم يقبل» لا يقولون إها زوجته نفسها فلم يقبل؛ إلآ 
على ضرب من المحاز» وكذلك في سائر العقود. حيث لا تحقق لها عرفا إلا بالطرفين» والوصية ليست 
كذلكء ويؤيده ما سيأتي من وجوب العمل بالوصية على الموصي إليه إذا لم يردء أو رد ول يبلغ الموصي 
الرد» ولذا سكت على الماثن كافة المعلقين الذين ظفرت بكلماقم,» أمثال السادة الوالد والجمال وابن العم 
وغيرهم؛ بل قال في المستمسك: ما ذكره المصنف مما لا ينبغي الإشكال فيه. 

نعم قال السيد البروجرودي: أي إلى قبول الموصى له وإن كانت ريما احتاحت إلى قبول الموصى 
إليه في بعض أحكامها. 

أقول: الظاهر أن مراد المصنف ذلك لا قبول الموصي إليه. 

وما تقدم يعلم أن المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من أما عقد. بل عن 
الحدائق أنه المشهور في كلامهمء بل ظاهرهم الاتفاق عليه» غير ظاهر الوجه. ولعل ما يؤيد عدم إرادة 
جميعهم كون كل أقسام الوصية عقداً ما نراهم من النفض والإشكال في تعريفات بعضهم للوصية: بأنها 
تمليك عين أو منفعة» بالنقض بالوصايا العهدية» مع أن قوهم إفها تحتاج إلى 
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وكذا الوصية بالفك كالعتق 


الإيجاب والقبول منصب على التعريف المذكورء ثما يظهر منه أن المستشكل لا يسلم بأن الوصية 
مطلقاً بحاجة إلى الإيجاب والقبول. 

(وكذا الوصية بالفك4 أي الانفكاك [ كالعتق!» فإذا قال: إذا مت تحرر عبدي» كانت وصيةع 
وإن لم تحتج إلى القبول» وليست عهداً إلى أحد» وكقوله: إذا مت جعلت داري مسجداً أو مدرسة» فإن 
الظاهر أنه يصح, إذ هو عقلائي لم يردع الشارع عنه» فيشمله «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها». 
وكذا إذا قال: إذا مت فذمة مديوئى بريء» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أخائ]ذ1 رضن راق مالف كول زود كاره وقفا أد اص عيده اوها افيد« رلك يناه عن الرضينة 
امحتاحة إلى القبول» فإن الناس مسلطون على أعمالهم؛ فلا يحق لإنسان آخر إيجاب شيء عليهم. 

ولو قال: جعلته ولياًء أو وكيلاً في الإشراف على أولادي أو على أموالي من الثلث ونحوه» فالظاهر 
الاحتياج إلى القبول في الثاني» لأن الوكالة عقدء بخلاف الأول فإنه كالإذن ولا حاحة إلى قبول المأذون» 
فكما أنه إذا قال له: أذنت لك في دحول داري» لم يحتج إلى القبول» فإنه مأذون في الدحول وإن رفض» 
كذلك إذا قال: أنت ولي عبئ» وقد سبق في بعض المسائل الفرق بين الوكالة والإذن. 

ولو أوصى بإبراء المديون وبوقف المسجد وبالمضارعة وبالمساقاة احتاج إلى القبول» وأما لو أوصى 
ولده أن يقضي عنه صلاته فالظاهر عدم الحاجة إلى القبول» لأنه وصية بواحب. 


وأما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول 006 وعليه تكون من العقود, أو شرطا على وجه ا لكشف أو 
النقل فيكون من الإيقاعات 


نعم» لو أوصاه بأن يستأحر عنه من يقضي صلاته احتاج إلى القبول. 

(وأما) الوصية / التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً] في الإثمار [وعليه تكون من 
العقود] حيث تكون الوصية حينئذ مركبة من إيجاب وقبول. 

(أو شرطاً) فهي تحقق بالموصي فقطء وإنما تشترط بالقبول إعلى وجه الكشف) بأن يكون 
القبول كاشفاً عن انتقال الملك إلى الموصي إليه من حين الوصية. 

[أو النقل) أي من حين القبول. 

لوده الاقا عات 1" القافدة با رف وقد إن الشوط للنن اذ في العلة» وإن لم تتحقق 
الغلة :]لك بك تو ف لامر مين الأمريى مارجا قفنت فالبار شرق يفرط البيس أو الانتزانب نيا ناك 
نينا لين أل نميا عاذ ف هله عراف بومقوما. لد 

وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأنها بحاجة إلى الإيجاب والقبول» كأبن زهرة وإدريس والفاضلين 
والشهيدين وغيرهم؛ بل عن المبسوط التصريح بأنه عقدء وفي مفتاح الكرامة إن كوفا عقداً ما لا ينكر, 
وقال جمع منهم: إنما هو من العقود اللحائزة فيجوز للموصي الرجوع وللموصى له الرجوع. 

ويظهر ممن اكتفى بالقبول الفعلي جريان المعاطاة فيهاء وإذا قبل الموصى له في حال 


ويحتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيهاء بل يكون الرد مانعا 
الحياة كان للموصي الإبطال؛ لأنه عقد جائز. 


وأكيقت" "كاف عو لاه الافت ف التتالة كرة لقيو ل كدو وافلا أو كاسفا 5١‏ كترطا كاشما أذ 
ناقلً. أو أنه لا دحل له في انتقال الملك» بل ينتقل الملك .كجرد الموت» لكنه ملك متزلزل» فإذا حصل 
القبول استقر» أو عدم دخل القبول في الملك ولا في استقراره بل الرد بمنع عن الملكء» فإذا لم يقبل الموصى 
لدي ل برق تيك لك 

وقد نسب كون القبول جزءاً من حينه إلى المختلف وغيره» وكونه شرطاً إلى المشهور»ء وكونه 
جزءاً من حين العقد إلى موضع من المبسوط والخلاف وابن الجنيد» وإن كان في بعض هذه النسب 
اشكال: 

والصنف احتار الأخير» ولذا قال: (ويحتمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مائعاً)» 
ذكو الحلاه” انما عتدرو القبوان؟ كال اناا د كنا كيو الظاغدر بيو لبور لسن الول بر و 
ول) باقك و عن لكين الاسمالات: 

وذلك لأن تملك الموصى له بدون قبوله تصرف فيهء وحلاف سلطنة الإنسان على نفسه؛ فكما 
تحتاج الهية إلى القبول» كذلك الوصية التمليكية» وكما لا حق للموصي في تمليك الموصى له في حال 
حياة الموصيء لا حق له في تمليكه بعد ماته» ولا يرد على ذلك إلا ما أورده جمع» منهم السيد الوالد 
بقوله: (الظاهر عدم مدخحلية القبول في صدق الوصية وتحققها). 

نعم هو جزء أو شرط في تحقق الموصى به فيما كان تصرفاً في الغير وضعاً 


أو كللوتر ساك الفاية ذللك لعز على اتقديف تمن عيرق وق الوضية آفرا نافد اقيق ولذا 
لا يعتبر في مثل الوصية بالعتق» وبكون ثلثه في سبيل الله» وفي العهدية البالغة بعد الموت مع اتحاد حقيقة 
الوصية في مواردها. 

وما أورده آخرون منهم المستمسك حيث قال: (ويشكل .ما ذكروه من اعتبار التوالي بين الإيجاب 
والقبول» وأن موت الموجحب قبل القبول مانع من تألف العقد فكيف يصدق العقد في المقام) انتهى. 

وفيهما ما لا يخفى: 

إذ يرد على الأول: إن الوصية اليىّ تصدق مع عدم القبول إن أريد يما الإيجاب فقط فصدقها لا 
تنفع» وإن أريد بما حقيقة الوصية فلا صدقء فالوصية مثل سائر الإيجابات» فإذا قالت: زوّحتك نفسيء 
فلم يقبل الرحل صدق أها زوحت نفسها فلم يقبل» فهل يقال إنه تزويج» وكذا إذا قال: أنت وكيلي» 
فلم يقبل صدق أنه وكله فلم يقبل» فهل يقال: إنه وكالة؟ 

والحاصل: إن قولهم (وصى) يراد به الإيجاب فقطء مثل قولهم (زوّحت) و(وكل) إلى غير ذلك» 
فالوصية كسائر العقود قائم باثنين» ولا ينقض ذلك بالوصية بالعتق وإلا نقض ذلك يمثل النكاح» فهل 
يقال بأنه إيقاع» حيث بناؤهم أن نكاح امول عيل ابيا مقة إيقاع» والحل: إن الحقيقة الواحدة تختلف 
مواردهاء ولعله لذا يظهر من الشيخ المرتضى أن الوحه في ذلك أصالة عدم انتقال المال مع عدم القبول. 

وإشكال المستمسك عليه بقوله: (فيه مع أنه لا يقتضي الحزئية» بل ما هو أعم منها ومن الشرطية؛ 
أنه لا بحال للأصل مع الدليل وهو إطلاقات نفوذ الوصية 


وصحتها لا سيما بعد قوله تعالى: إقَمّنْ حاف منْ مُوص جَنفً2"04)) إلى آخر كلامه؛ غير وارد. 

إِذ أولاً: إن أصل القياه بالطرفين.الخرفية قي كل طرف] فاي وه للشرطيه .طرف القابل دون 
الموحبء وإلاً لنقض كلامه بالقبول في البيع وفي الإحارة وغيرهما. 

وثانياً: لا نسلم الإطلاق» والآية لا دلالة فيهاء بل هي مثل (من خحاف من بائع جنفاً) إذ المراد به 
ارون قط 

بقي الكلام في اعتبار التوالي» وفيه: إنه أي دليل على ذلكء وهل اللازم في كل عقد ذلك» ومن 
أين ذلكء» فإن العرف لا يرون التوالي في الوصية» والشارع قررهم. 

ومما تقدم يعرف أن قول السيد البروجردي: (إن القبول وإن كان معتبراً في تحقق الموصى به جزءا 
أو شرطأء لكنه غير معتبر في تحقق الوصية حي تكون من العقود بذلك؛ فالإيجاب من الموصي كاف في 
صدق أنه أوصى بكذاء وفي ترتب أحكامها من حرمة التبديل والتصرفات المزاحمة» وإن كان غير كاف 
خفن الورضي يدق اليل إل انع اذوب قرز كاهر الوه 

أولاً: للتلازم بين تحقق الوصية وتحقق الموصى به» فكيف يتحقق أحدهما 
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دون الآخر مع أنهما وجهان لحقيقة واحدة. 

ثانيً: إن إيجاب البيع كذلكء فإذا قال: بعت» صدق أنه باع بمعين أوحبء وف المقام كذلك. 

ثالثاً: لا نسلم ترتب الأحكام قبل القبول إلا بمعئ المراعاةء وذلك لا يدل على كونمها إيقاعاًء وإلاآً 
فإذا عقد الأبوان الصغيرين فمات الزوج ترتب الأحكام قبل قبول الصغيرة حى تكبر» فإن قبلت انتقل 
إليها الإرث وحرمت المحرمات عليها مثل أب الزوج وغيره» فهل ذلك يجعل نكاحهما إيقاعاً. 

أما قول السيد المذكور # بعد كلامه المتقدم ‏ فالوضية يما هي وصية من الإيقاعات مطلقاء وإن 
كانت جزء السبب للملكية» ولذا لا تبطل بتخلل الموت بين إيجابها وقبوهاء مع أن اعتبار المعاقدة مع 
تخلله غير معقول» فلم يعرف وجه عدم المعقولية بعد أنه أمر اعتباري والعرف اعتبره والشارع قرره» أو 
لا أقل من أنه لم يردع عنه مما يفيد التقرير أيضاً. 

ثم إن كون الرد مانعاً لا إشكال فيه ولا حلاف إذا وقع بعد الموت وقبل القبول. 

قال في مفتاح الكرامة: إجماعاً كما في التحرير وشرح الإرشاد للفخخر والإيضاح والروضة؛ وظاهر 
غاية المراد والروض والكفاية» وبلا حلاف كما في السرائر وجامع المقاصدء ولا نعلم فيه خخلافاً كما في 
التذكرة» وفي الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وفي كلام الشيخ 
المرتضى (رحمه الله) الإجماع عليه إلى غير ذلك. 

وسيأتي تفصيل الكلام في أقسام الرد. 


وعليه تكون من الإيقاع الصريح» ودعوى أنه يستلزم الملك القهري وهو باطل ف غير مثل الإرث مدفوعة بأنه لا 
مانع منه عقلء ومقتضى عمومات الوصية ذلكء مع أن الملك القهري موحود في مثل الوقف. 


[وعليه تكون) الوصية (من) العقد لا [الإيقاع)» وقوله: (الصريح) لأنه ليس فيه شائبة عقد 
علو بدن حجنت :4 لس الول للا انول شر 

(و] الإشكال على كوفها إيقاعاً ب (دعوى أنه] لو كان إيقاعاً (يستلزم الملك القهري وهو 
باطل) لأنه لاف سلطنة الناس على أنفسهم, لأن الموصي فكن أن يتغل يق هلك الأنستان اطينا يدون 
إرادته في غير مثل الإرث4 حيث دلت الأدلة الشرعية على أن الإرث اضطراري» شاء الوارث أم أبى؛ 
بل قالوا إنه لو لم يقصد الإنسان الحيازة لم بملك ما وقع تحت يده أو في داره من طير ونحوه» ولذا إذا لم 
يقصد حيازة ما في جوف السمكة ل يملكه وإن ملك السمكة. 

( مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلاً) إذ لا يلزم منه محال. 

[ومقتضى عمومات الوصية ذلك) فيقدم العموم على دليل السلطنة'"» لأنه حاكم عليه لدى 
الجمع عرفاً إمع) أن الملك القهري غير عزيز» ف [إن الملك القهري موجود في مثل الوقف) الذري 
حيث يملك الذرية بدون إرادتهاء ومثل الوقف غير الذري إذا حعل الثمر لأشخاص خاصين مثلاء هذا 


ولكن فيه ما تقدم» ولا عموم حاكم في المقام» فكلما دل الدليل كالارث والوقف نقول به 
وكلما لم يدل كان عموم دليل السلطنة محكماًء ولذا نرى الفرق بين الوصية وبينهماء حيث إن الرد لا 
يدع محالاً لها بيئما الرد لا يمنع من الملك فيهما. 

قال يعض الغلقيقة إن كرفا إيقاعا عناذت نا ارهد عيف الترنف ين حون التمايلك والفملك عفدا 
لا إيقاعاء فلا بد لإثباته من دليل شرعي تعبدي» وليس في أدلة الوصية ما يدل على ذلك إلا ما دل على 
أنه لو مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية لوارثه» ويحكم على أن الوصية لوارث الموصى له مع 
قبوله» فالمتيقن مما ثبت به تعبداً على خلاف القاعدة قيام الوارث مقامه مع قبوله لا بدون قبوله. 

أقول: وعلى ما ذكرناه من الاحتياج إلى القبول لو قبل بعض الملك دون بعضهء فإن كان إنشاء 
الوصية من قبيل التقييد بطلت» وإلا صحت. 


(مسألة :)١‏ بناءا على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال 


(مسألة :)١‏ [ بناءاً على اعتبار القبول في الوصية] وهو الصحيح كما تقدم في التمليكية ونحوهاء 
مثل الوصية بإعطاء حج عنه؛ إلى غير ذلك مما تقدم. 

ريصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال) وهو المشهورء كما يظهر من كلماتهم» وفي المسالك 
لا إشكال في اعتبار قبوله بعد الموت» وف الحدائق إنه لا إشكال ولا خلاف فيه» وقال في القواعد: لا 
يشترط اتصال القبول بالإيجاب» فلو قبل بعد الموت بمدة أو في حال الحياة بعد مدة صح. 

وقال في مفتاح الكرامة: أما عدم اشتراط اتصاله بالإيجاب فهو ما لا خلاف فيه. 

أقول؟ لأند قل يتصدل: كما إذا مات يعد الاضابه فور ققبل يك انصا ‏ القنول بالاضياب: 

ولا يخفى أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب» كما إذا قال: هل أنا وصيكء فقال: نعمء أو ما 
أشبه ذلك. 

والظاهر عدم اعتبار الاتصال بينهماء فلو قال: هل أنا وصيك؟ الآن» وأحابه بنعم بعد سنة» صح 
أيضاء “لاطلاق الأدلة. بعد كو فا عقاهية غاالة اتضرراك :فق الأدلة بها 

ولا يخفى أن عبارة القواعد لا تناقض ما يأنَ عنه من عدم الأثر للقبول حال الحياة» لأن كلامه هنا 
اد قل فول تون قال فوا وو سال اياف 

وكيف كانء فالظاهر أن قوم بعد وفاة الموصيء لا يرد منه مطلقاء حي إذا أخخر القبول بعد 


الموت بعشر سنوات فيما لا يتعارف مثل ذلك التأخير» إذ 


"١ 


وقبل وفاته على الأقوى 


قد يؤخر فيما لا بأس بتأخيره» مثلاً قال له: زوّج ولدي بعديء والولد لا يريد الزواج إلا بعد 
عشرين سنة من الموت» فإنه يصح له تأحير القبول إلى عشرين سنة» لأنه يتعارف ذلكء والعقلاء يرون 
عدم البأس به فإطلاق الأدلة تشمله. 

وقد يؤحر فيما يفوت الوقتء مثل ما لو أوصى إليه بأن يملك حاصل بستانه» حيث إنه إذا أخر 
القبول إلى بعد ثلاثة أشهر من الموت فسد الحاصل» وهل هنا تبطل الوصية؛ لأن القبول لم يلحق به ولا 
يعارت ل هذه الرذظيية عر 515دلة متفر قد عدب وها كاقع المطرة للوارقه أو اقبط ويل زه 
الحاكم بالقبول أو الرد» لأن الإيجاب معلق. 

وركا يقال يمثله فيما لو زوحت نفسها من زيد فضولة» ولم يقبل زيد ولم يرد حيث إن لها جبره 
بسبب الحاكم بأحدهماء لأن البقاء ضرر عليهاء أو يفصل في الفضولي بين عدم الضرر فلا حبر وبين 
العونق فر 

لا يبعد بطلان الوصية لأنها ليست عرفية» فالأدلة لا تشمله. 

وقد يؤخر فيما له وقت الآن وبعداء فليس كالأول ولا كالثاي» مثل أن يوصي أن داره لزيدء 
حيلف لأ يفوت الوقة. بتأميرة القبول: ال كتشروة ميلف كنا الس ونظة عفادا قا ميية. مويق فك 
والظاهر هنا حبر الحاكم له بأحد الأمرين من القبول والرد» لأن البقاء هكذا ضرر على الوارثء اللهم 
إلا فيما إذا لم يكن التأخير متعارفاً فأدلة الوصية لا تشمله. والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

([وقبل وفاته على الأقوى1 نسبه في المسالك إلى الأكثر» بل الظاهر أنه 


حا 


ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة» لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فلا 
محل لهء ولأنه كاشف أو ناقل وهما معاً منتفيان حال الحياة» إذ نمنع عدم المحل له؛ إذ الإنشاء المعلق على الموت قد 
حصل فيمكن القبول المطابق له 


المشهور بينهم؛ بل عن التنقيح أن عليه الفتوى مؤذناً بدعوى الإجماع. 

زولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة1 كما في القواعد» وعن المختلف وصيغ 
العقود وجامع المقاصد, ومحتمل اللمعة» بل ريما نسب إلى الأخير ادعائه الشهرة على عدم الصحة حال 
الحياة» فراحع مفتاح الكرامة» لكنه ليس .عشهور قطعاً. 

وقد علل عدم الصحة ب إلأنما تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية] إذ لا فرق 
في عدم تحقق موضوع القبول الذي هو الإيجاب المشروط بالموت؛ بين عدم الإيجاب» أو عدم الشرط. 

اق ه311 . الموريت. ٠‏ الاين كاشف أن ناف[ ها مها «منطياة. مقال لياه 1 آنا قاد 
الكشف فلن الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه» ومن الواضح امتناع الملك قبل الوفاة» وأما انتفاء 
النقل فلأنه إذا تم العقد وحب أن يترتب عليه أثره وهو هنا ممتنع قبل الموت» وهذان الاستدلالان ذكرهما 
جامع المقاصدء وف كليهما نظر. 

[إذ) يرد على الأول: إنا [تمنع عدم امحل لهء إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصلء فيمكن 
القبول المطابق له)» فأي فرق بين الإيجاب حى يصح 


7 


والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه» فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً. 


والقبول حين لا يصحء مع أن القبول هو الرضا قولاً عضمون الإيجاب. فإذا صح التعليق في 
الإيجاب صح في القبول المطابق له. 

وقد مثل امحقق الثاني لعدم صحة القبول قبل الموت .ما لو باعه ما سيملكه فقبل» وفيه: إن الشارع 
مت ههه اا وإقو الك أو ادمع لوكو مانم عزف كبا رتهار ف عند يعض الذان عرق ويه ملك أبيهته 
حي إذا مات سلمه؛ وكذا بيع ما يأحذه من السمكة أو يقطع من الأشجار في الغاية أو ما أشبه ذلك ثم 
هناك لا يصح شرعاً لا الإيجاب والقبول فكيف يكون مثالاً للوصية؛ حيث يصح فيها الإيجاب على قول 
افق أيضاً. 

زو يرد على الثاني: إن [الكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه] فلا كشف ولا نقل 
قبل ذلك» حاله حال إجازة المالك في بيع الفضولي» حيث إن الكشف والنقل لا تحقق لهما قبل الإحازة 
(فهما في القبول بعد الموت لا مطلقاً] . 

ولا يقال: إنه إذا لم يكن القبول قبل الموت كاشفاً ولا ناقلاً فلا أثر له. 

لأنه يقال: له أثر الانتقال بعد الموت» لأنما هكذا اعتبراه» إذ هو من الأمور الاعتبارية» لا من 
الأمور الحقيقية حي يقال بعدم معقولية التفكيك بين المؤثر والأثر. 
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(مسألة *1: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت» مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة 
والكفارات 


ومشاله ٠١410‏ تتطيق'الزاحيات: الوسعة ١‏ كنا قي هو كذا الوائضاتة الفؤفة أيضاء كنا ]ذا كان 
عليه قضاء عشرة أيام من الرمضان الماضي وبقي إلى الرمضان الثاني عشرة أيام» فإنه في نفسه مضيق» 
وخيك يخلع 'غوته أول زمضان مفلا تحب 'وحؤباً موكدا أيضاء اله حال تدز الواجب عنيك الخال 
لقضائه بنفسه بعد الموتء بينما لو بقي حياً تمكن من قضائه. 

( بظهور أمارات الموت] وإنما يجب لأنه لو ل يفعل ومات كان عاصياء فطريق الإطاعة العقلائية 


تقتضي ذلك. 


ع 


ومنه يعلم أنه إذا أخر ولم يمت وأتى يما بعد ذلك كان تجرياًء أما مع احتمال عدم التمكن احتمالاً 
لا يعت به العقلاء لا تحب اللمبادرة» لأن طريق الإطاعة كما عرفت مأحوذة من العقلاء» والشارع لم 
يغيرهاء وهم لا يرون لزوم المبادرة مع الاحتمال المذكورة. 

وبذلك يظهر أنه لا حاحة إلى التمسك بالإجماع» كما فعله المستمسكء قال: إن مقتضى ما ذكره 
لزوم المبادرة .عمجرد احتمال عدم التمكن من الفرد الآخرء وإن لم تكن أمارة على عدمه ولا ظن بعدمه؛ 
إلا أن الإجماع القولي والعملي اقنضى جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق. 

(مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات) كما إذا نذر الإتيان بصوم أو بصلاة 
أو كانت عليه كفارة هي صوم أو ما أشبه من الأعمال الجسدية. 


ونجوهاء فيجب المبادرة إلى إِتيانها مع الإمكان» ومع عدمه يجب الوصية ما سواء فاتت لعذر أو لا لعذر» 


[ونحوها) كالحج الواحب عليه ونذر الزيارة وصلة الرحم الواحبة [فيجب امبادرة إلى إتيافها مع 
الإمكان]» ولو تعارضت قدم الأهم إن كان أهم علم به وإن علم بعدم الأهمية أو علم بالأهمية لكن لم 
يعلم أيهماء أتى بأيهما شاء» واحتمال القرعة بعيد. 

[ومع عدمه] أي عدم إمكانه [ تحب الوصية بما] إن كانت قابلة لذلك؛ أما مثل صلة الرحم 
ووطي الزوجة لرأس أربعة أشهر ‏ على المشهور من وجوبه كل أربعة أشهر مرة ‏ ونحوهما فليس قابلاً 
للوصية. 

لكن لا يخفى أن وجوب الوصية مشروط بشرطين: 

الأزلع اعسبال قائلاة الرضية لحها عقاهيا أما إذا علم بعدم الفائدة لم يجبء إذ لا دليل على 
اللزوم حيتئذ. 

الثاني: إذا كان الوارث أو ما أشبه يعلم .ما عليه ويطمئن بإيصاللحم ولو بدون الوصية» لم تجب لأنها 
ليست واجية لتفسهاء بل طريقي» كما يستفاد من قوله (عليه السلام): «من مات بغير وصية مات ميتة 
ا ا 

ثم" المراة الوسيي قا أن نم نب "مكو التبيلق راطيا تكدمه ماد إذل اطع تكيها ب مكيانه 
لإنسان حي يأق بحجة بعد موته كفىء لأن المقصود الإتيان بذلك الواجب» سواء كان بسبب الوصية 
أو غيرها. 

[سواء فاتت] تلك الواجحبات [لعذر أو لا لعذر] لإطلاق ما دل على وجوب 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص07" الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح8/. 
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لوحوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة» وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تحري فيها 


التدارك» سواء بالنسبة إلى إتيانه بنفسه مع الإمكان, أو الوصية به مع عدمه. 

[لوحوب تفريغ الذمة مما أمكن في حال الحياة1 سواء فرغ بنفسه أو بنائبه» إذ التكليف متوحه 
إليه» فإذا لم يفرغ بنفسه أو بنائبه ‏ فيما له النيابة ‏ فقد عصىء ولذا يازم عليه أذ النائب للحج عن 
نفسه إذا لم يقدر على الحج بنفسه. 

والحاصل: إن الإفراغ طريق إلى الإطاعة الواحبة عقلاً وشرعاً. 

[وإن لم يجز فيها النيابة1 في حال الحياة» مثل قضاء صلاة وصوم لا تصح النيابة حال الحياة [ فبعد 
الموت تحري فيها] النيابة» فإنه لا شك في صحة قضاء صوم وصلاة الميت لما ذكروه في بحث القضاء من 
كتاب الصلاة والصوم. 

ولولا وف الشهرة الحققة لم نستبعد صحة النياية فيهما حال الحياة أيضاً إذا لم يقدر بنفسه 
وذلك للتعليل في رواية الحج عن الشيخ الكبير بأنه كالدين» بل والمناط في نفس رواية الحج إذ أي فرق 
بين الحج وبين الصلاة والصوم؛ مضافاً إلى أن الحج مشتمل على الصلاة» فأي فرق بين النيابة عن صلاة 
قاع سدع و الع رصاة عرس 

وقد أف الشرائع بصحة إتيان النائب صوم الكفارة» ولح نستبعده نحن في شرح الصوم من الكتاب» 
بل والمناط في النيابة في الزكاة» حيث ورد بما دليل» والخمس كما هو المشهور مع أنهما عبادتان 
كالصلاة والصوم. 


"/ 


وجب التفريغ ما بالإيصاء 


وكيف كانء فإذا قلنا بعدم صحة النيابة في حال الحياة بالنسبة إلى قضاء الصلاة والصوم؛ لعدم 
الدليل والأصل العدم» وصحة النيابة بعد الموت كما يدل عليه الإطلاقات الواردة في أن الصلاة ونحوها 
تصل إلى الميت» وأن أصحاب الإمام (عليه السلام) كانوا يصلون عمن مات منهم في قصة الثلاثة الذي 
بنوا على ذلك» ولو بفهم وحدة الملاك في القضاء والصلاة التبرعي عن الميت» يجب النفريغ يما) بالنيابة 
[ بالايصاء] لأنها نوع تفريغ؛ فاللازم على المديون قهيئة ذلك بالوصية» كما أنه الحال في الدين» فمن لم 
يوص لأداء دينه مما سبب ضياع الدين كان مخالفاً عرفاً لأمر أداء الدين» وكذلك المقام. 

نعم يحب أن يقيد وجحوب الإيصاء باحتماله احتمالاً عقلائياً قيام الوصي بذلكء وبأنه لو لا الوصية 
لم يوت بماء فإذا علم أو احتمل عقلائياً عدم فائدة الوصية لم تجبء لأن الوصية حيكذ لغوء فلا يشملها 
دليل أداء العبادة» كما أنه إذا علم أنه يؤتى عنه وإن لم يوصء لعلم ولده البار بذلك وأدائه للعبادة؛ 
كاك الرعية قر ما 

وما ذكرناه ظهر وجه النظر في إناطة المستمسك الوجحوب وعدمه بالعلم» إذ قد عرفت أن 
الاحتمال العقلائي هو المدار» قال: (أما مع العلم بالعمل بالوصية فوجوبما ظاهرء لأنه نوع من التفريغ 
للذمة» وأما مع عدم العلم فلوحوب العمل عقلاً مع الشك في القدرة» ولا يجوز ترك العمل حيتئذ 
لاحتمال عدم القدرة). 


لل 


وكذا يحب رد أعيان أموال الناس الى كانت عنده؛ كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها 


[وكذا يجب رد أعيان أموال الناس الي كانت عنده) فقد ذكروا في كتاب الوديعة الدليل على 
ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على وجوب رد الوديعة» الشاملة بإطلاقها للمقام» بالإضافة إلى قوله 
سبحانه: إن الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلهاك”". 

[كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها كحاصل المساقاة والمزارعة فيما لا يعلم برضى 
أصحابها ببقائها في يد الوارث» وكذا ما غصب وغيرهاء وهذا هو المحكي عن التذكرة ف موضعء وفي 
الشرائع وجوب الإشهادء وفي الجواهر في شرحه: (بل لا أحد فيه خلافاء نعم في القواعد إبدال ذلك 
بالوصية بماء ولعله يريد ذلك) ” انتهى. 

اقول الولحي ةق" تقال وقته غواف كان مو وذودة خل وها أو اق العضب أنرزاةة: 

الأول: الإيصال. 

والثاني: كون الإيصال 0 

آنآ وكير الخال وقد فالوراحت» الابضال لوقه بالسسية إل الرقك .ونا لايع ييا في غير 
الموقت. 

واللازم في القسم الأول - الحال وقته ‏ إيصاله بنفسه في حياته» أو بالوصية بعد مثماته إذا كانا 


متساويين في حصول الفورية» مثل أن الطالب بعيد فلا فرق بين أن يرسله بنفسه 
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يجب الوصية بما 


اليه بحية يضل إليةاغدا مقلاه أو يؤضي: أنه إذا نادث“ بت واطوةة وفك ساغة اقرضا عم لوقل الله 
بل إذا كان الإشهاد يعطي نفس النتيجة كان قسيماً للإيصال بنفسه والوصية» لتكافي الأدلة فلا 
خحصوصية لأحد الثلاثة. 

3151 كان اجن ااه موجه الايضال ق الرليظ: فدع فلن غيروه» كن بق ره يتويك بو الجن 
الفور» وإذا فوت الفور عمداً أو عذراً كان عليه أن لا يفوت أصل الإيصال لتعدد المطلوب كما عرفت. 

ومنه يعلم الكلام في القسم الثاني» كما يعلم حال ما إذا كان بديل رابع كالكتابة والضبط في 
الشريط والإشارة وغير ذلكء؛ لأن الإطلاقات شاملة لكل ذلك. 

وما تقدم يظهر وجه قوله: ومع عدم الإمكان يجب الوصية بماء وكذا يجب أداء ديون الناس 
الحالة؟ الى لم يأذن انلك وق انها رسو قاذ هوا بن بنية الاسقر فى والمعاملةه الاامة خية الشعياك 
كالاتلاف والدية, فإن حيين ,قوق الغاين شرع شرعا وعقلاً. 

[ومع عدم الإمكان أو مع كوا مؤجلة يجب الوصية بما] لما تقدم من وحجوب إفراغ الذمة 
المتوقف على الوصية» وقد تقدم أن لها بديلاً أيضاً فتكون على نحو الواحب التخييري 


إلا إذا كانت معلومة أو موثقة بالأسناد المعتبرة 


لذن ذا انظ معلوية]” الاريك قوم تغريف :لذ از للؤصبية شود اماما اد لمن 
أول الكتاب عدم وجوب الوصية. 

نعم إذا كان للوصية أثر في إثبات الحق» أو في إيصال الحق» أو في إسراع وصول الحق» فيما كان 
الإسراع واحباء لم يجز تركها. 

ومنه يعلم وحه ما ذكره المستمسك بقوله: (بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد والتوعيد 
بالعقاب على تقدير المخالفة» وجب ذلك أيضاًء فاللازم فعل كل ما له دحل في حصول الفراغ) انتهى. 

وكان اللازم إضافة في الوقت اللازم الفراغ» فلو لم يوص أفرغت ذمته متأخراً مما لا يجوز التأخير 
بينما إذا أوصى أفرغت في وقت الوجوبء أو الأسرع من الإبطاءء مثلاً كان اللازم الإفراغ يوم السبت» 
فإذا لم يوص أفرغت يوم الثلاثاء» وإذا أوصى أفرغت يوم الاثنين» كانت اللازمة الوصية. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان حقان» وكانت الوصية توجب إفراغ الذمة عن أحدهماء لأن الواحب 
من باب تعدد المطلوب؛ وعلى ما تقدم فإذا احتاج الأمر إلى النبت عند الدولة للوصية لزم أيضاً فلا 
يكفي الإيصاء فقط. 

كما أنه ظهر ثما تقدم خال فين الديون» معلا كانتف وصيته بصلاة أو عدم إيذائهم أمهم مؤثرة في 
فعلهم المعروف وتركهم المنكرء فإِهها واحبة حيئئذ من باب إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
الدكن 
[أو موثقة بالأسناد المعتبرة1 ومما تقدم يظهرء وجه تعليق الوالد بقوله: (بحيث لا تحتاج إلى 
الإثبات والبينة واليمين» وإلا فالظاهر وجوب الوصية يما). 


ضر 


وكذا إذا كان عليه زكاة أو حمس أو نحو ذلكء فإنه يحب عليه أداؤها أو الوصية يماء ولا فرق فيما ذكر بين ما لو 
كانت له تركة» أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال. 


أقول: إذا كان للدائن بينة مثلاً بحيث يثبت حقه, فهل اللازم الوصية المغنية عن الإثبات بالبينة أو 
لا احتمالان» وقد يفصل بين ضرر وعسر وحرج الدائن عند عدمها فاللازم الوصية لرفع تلك الأمور ما 
يدل على عدم جواز إلقاء الغير فيهاء بخلاف ما إذا لم يستلزم ترك الوصية تلك الأمور فلا يلزم» وهذا 
غير بعيد. 

[وكذا إذا كان عليه زكاة أو حمس أو نحو ذلك] كالمظالم والكفارة وغيرهما إفإنه يحب عليه 
أداؤها أو الوصية بما) أو ما أشبههما ما يوجب وصول الحق إلى أهله, لما دل على حرمة منع الحقوق 
وحبسهاء كما تقدم تفصيله. 

اولانئئل 0 العو روف ارسينة :نك اولان كافك لوف 10 انا لغوت نال 
عدم التركة فهو في ما [إذا احتمل وحود متبرعء أو أداءها من بيت المال حيث الواحب عليه أداء 
ديون الأموات» كما دل عليه النص المذكور في كتاب الزكاة» فراجع. 

وكذا إذا كاناله ظلب: غلك 'النان لأ يؤدونه إلا إذا أوضى» أو الحتمل .ذلك احتمالاً عقلائياً. 


دنا 


(مسألة 4): رد الموصى له للوصية مبطل لما إذا كان قبل حصول الملكية 


(مسألة 4): رد الموصى له للوصية على أربعة أقسام: 

لأنه إما أن يردٌ قبل موت الموصيء أو بعده» وعلى أي حال فالرد إما أن يكون بعد القبول أو 
بدون القبول. 

وقد تعرض المصنف في هذه المسألة إلى أحكامها فقال: رد الموصى له للوصية مبطل لما إذا كان 
قبل حصول الملكية] لما تقدم من أن الوصية الملكية عقدء والعقد يبطل إذا لم يلحق الإيجاب القبول» أي 
لا ينعقدء ولذا قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافاء وفي المستمسك: إنه يظهر من كلماتهم أنه من 
المسلمات» وعن الشيخ المرتضى (رحمه الله تكرر نقل الإجماع عليه» وعن الجواهر الإجماع بقسميه 
عليه. 

هذا ولكن غير واحد من المعلقين أشكل على المتن» قال الوالد: في هذه الكلية نظر فلا يترك 
مقتضى الاحتياط في الرد الواقع بعد القبول حال الحياة لتمامية عقد الوصية بالقبول» ولا دليل على تأثير 
الرد بعدها وكون الوصية عقداً جائزاً يختص دليله بالموصي» كما يشير هو إليه. 

وقال معلق آخر: إن الأقسام الأربعة» الإجماع تام على إبطال الرد بعد الموت قبل القبول» وف غيره 
لا إجماع» فالأصل عدم البطلان في ثلاثة منها. 

أقول: الوجه في ذلك أن مطلق العقد لا دليل على إبطال الرد فيه بعد الإيجحاب إذا لحقه القبول, 


اذا قال ضع فقال الشدرض دلا ارون ثم قال: 


لذن 


وإذا كان بغ مركا لا نيكوة معاد اماه على هذ ]ذا كان لزه مسايفد اموت وقيل القبيوك 


قبلت» لم يكن دليل على بطلانه» بل إنه بعد قوله: قبلت» يصدق عليه وعلى الموحب (عقودكم) 
المستفاد من "إأَوْفوا بالْعُقَود0". 

ويؤيده كون الأمر كذلك في العقد الفضولي» كما ورد في رد الأب بيع الجارية ثم قبوله» والوصية 
من تلك العقودء فالقول بالبطلان غير ظاهر الوحه؛ ولذا جعل المستمسك العمدة في البطلان الإجماعء 
وحيث إنه محتمل الاستناد خالف فيه غير واحد من المعلقين» فراجع. 

لكن يلزم أن يقال: إن القبول بعد الرد في حال الحياة إنما ينفع إذا لم يسترد الموصي الإيجاب» وإلاّ 
لم ينفع كما هو واضح»ء بل قد تقدم أنما جائزة من قبل الموصي» فله أن يسترحع وإن قبل الموصى له. 

وكيف كانء فالتمسك لبطلية الرد إذا كان قبل حصول الملكية بأصالة عدم ترتب الملكية» غير 
ظاهر الوجه, لأن الأصل لا مال له بعد إطلاق الدليل كما تقدم. 

لوقا" كا ند عنفيوها حرا ريدن اند حمل للك ١‏ لأ يكو 1 الرة مظاك 4 ذلك 
لاستصحاب بقاء الملكية بعد عدم دليل على كون الرد مبطلاً. 

[ فلن داف إذاتكاث الرد مه بعد تلوت وقبل القتول “يكن ميفلاةه لأن 
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أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضاً كذلك يكون مبطلاً ها لعدم حصول الملكية بعد 


الرد منع حصول العقد بالقبول المتأحر عن الردء فقد تقدم أن الوصية التمليكية عقد يحتاج إلى 
الإيجاب والقبول» والرد بعد الإيجاب لا يدع بحالاً للحوق القبول بالإيجاب إذا كان الرد بعد الموت. 

لكن لا يخفى أنه يرد على المصنف أن كلامه هذا مناف لما سبق منه» من قوة احتمال عدم اعتبار 
القرو ل حتفيو اللكة وت الرمى لل قير اللهم إلا أن يرفع التنائي بأنه ملتزم بكرن لزه كامفا فيد 
عدم الملكية بالموت» ولذا قال السيد البروحردي: إن فتوى المصنف مب على كون الرد كاشفاً عن عدم 
حصول الملكية بعد الموت وهو ضعيفء ولم أحد به قائلاً مناء وإن قال به الشافعي في أحد أقواله. 

(أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضاً كذلك يكون مبطلاً لها وذلك لأن 
الوصية عقد جائز ولكلا الطرفين رده بعد تمام العقد» والمفروض أن الملكية لم تحصل بعدء إذ هي بعد 
الموت لا في حال الحياة» ولذا أتم كلامه بقوله: إلعدم حصول الملكية بعد] بل يظهر من الجواهر 
الإجماع على البطلان في المقام» حيث رد إطلاق الشرائع بأنه إذا رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد 
وفاته فإنه شامل لما إذا كان الرد بدون القبول أو بعده. 

قال في الجواهر: (يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه من كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين» 
ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينثذ» ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد) انتهى. 


وظاهر ابن العم تبعية الشرائع حيث قال: (ِفي مبطلية الرد إذا كان حال حياة الموصي وبعد القبول 
إشكال). 

أقول: إذا كان الرد بعد القبول أو قبل القبول ثم قبل وكان كل ذلك في حال حياة الموصيء ولم 
يرفع الموصي يده عن إيجابه» الظاهر صحة الوصية؛ لأنه إذا رد ثم قبل» أو قبل ثم رد ثم قبل؛ والحال أن 
الموصي باق على إيجابه صدق عليه (عقودكم) المستفاد من لأأُوْفوا بالْعُّقَود04": بل حيث إن العرف 
يرون لحوق القبول أخيراً بالإيحاب والشارع لم يحدث طريقة جديدة» كان اللازم القول بصحة الوصية. 

نعم؛ إذا رد الموصى له ورفع الموصي يده عن إيجابه لم ينفع القبول» لأنه بعد رفع يده عن إيجابه لم 
يصدق (عقودكم). 

ويؤيد الصحة إذا قبل الموصى له بعد رده في حال حياة الموصي» ما تقدم من بيع الحارية فضولاًء 
حيث إن الأب لما قبل بعد رده جعله الإمام (عليه السلام) نحي 

ولذا الذي ذكرنا من تحقق العقد إذا قبل بعد الرد في حال حياة الموصيء قال الوالد في تعليقة له 
على قول المصنف الآق: (حيث حكموا ببطلانها بالرد): (لم يعلم حكمهم بذلك» بل حكموا بصحة 
القبول حال الحياة بعد الرد» كما هو الأقرب فيها وي سائر العقود ما لم يرجع الموحب عن الإيجاب ولم 
تفت الموالاة المعتبرة فيها) انتهى. 

وعلى ما ذكرناه» فإذا تحقق القبول بعد الرد في حال حياته نفع في انعقاد 
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وإذا كان مدن امراك أويعة الفتول الاركوة مبطلة سواء: كاقة القيو ل يعد الاريك أيضا او تله قاد كان نقيل 
القبض أو بعده. بناء على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها 


الوصية» وإذا رد بعد موت الموصي ثم قبل لم ينفع؛ لأنه لا إطلاق للأدلة يفيد كفاية القبول بعد 
الرد ‏ الرد الحاصل بعد الموت ‏ فإذا شك في تحقق العقد كان الأصل عدمه. 

(وإذا كان] الرد ] بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلا)» وقد نقل مفتاح الكرامة على عدم 
البطلان حيئئذ الإجماع عن القواعد والتذكرة وولده في شرح الإرشاد والدروس والمسالك والمقداد 
وظاهر غاية المراد والروض. 

(سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله1 وذلك لأصالة عدم إبطال الردء والإجماع المتقدمء 
واستصحاب بقاء الملك الذي ملكه بالقبول بالموت. 

(وسواء كان قبل القبض أو بعده] إذ الملكية تتحقق بالموت فلا أثر لعدم القبض» فإن القبض لا 
مدحلية له في الملك» إذ لا دليل على مدحليته. 

(بناءٌ على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها) كما هو المشهور لمحكي عن الشرائع 
والتذكرة والإرشاد والتلخيص والإيضاح والشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم؛ خلافاً للمحكي عن المبسوط 
وجامع ابن سعيد بل والوسيلة» حيث شرطوا القبض في تحقق الملك؛ فقال أولهم: (كما حكي والصحيح 
أنه يصح الرد لأنه وإن كان ملكه بالقبول لكنه لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه فصح فيه الرد» كما أن 
من وقف عليه شيء فإنه رد صح ذلكء وإن كان قد ملك الرقبة والمنفعة أو إحداهما) انتهى. 


يدن 


واستدل له في المستمسك بأن (الوصية التمليكية كالحبة والوقف لاشتراكهما في العلة المقتضية وهو 
العطية المتبرع بماء مع أولوية الحكم في الوصية من حيث إن العطية في الهبة وما في معناها منجزة» وفي 
الوصية مؤخرة» والملك في المنجز أقوى منه في المؤحرء بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خلاف 
الموخحرء كذا في المسالك» وأشكل عليه بأنه حلاف إطلاق العقود من دون مخرج عنه) انتهى. 

أقول: لا يخفى أن المذكور في الاستدلال أشبه بالاستحسان. فالمرجع الإطلاق» بل والاستصحاب. 

وكا اتمشلل له أيضاً بالصحيح الذي رواه العباس ابن عامر» قال: سألته عن رحل أوصى له بوصية 
فمات قبل أن يقبضها ول يترك عقباء قال (عليه السلام): «أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه»» قلت: 
فإن لم أعلم له ولي قال: «احتهد على أن تقدر له على ولي؛ فإن لم تحد وعلم الله منك اللدد قتصدق 
ممام” . 

وقد رواه الصدوق مسنداً إلى أبي عبد الله (عليه السلام). 

ومثله خبر محمد بن عمرو الباهلي”". 

بل قل عقد الوسائل له ولمسألة أرى. باباً في الوسائل© فراجع» .ولذا قال قي مفتاح: الكرامة: 
(أطبق الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص9٠‏ 5 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ 53 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح". 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ 5 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصايا. 
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لعدم الدليل على اعتباره» وذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالرد, ولا دليل على كون الوصية حائزة بعد 
تماميتها بالنسبة إلى الموصى له 


والموت وعدم الرد في البين» قال: وكأن من حالف أو توقف غفل عن الرواية المتقدمة» إذ ليس لمن 
ظفر يما أن يعدل عنها مع عدم المعارض طاء فالمسألة من القطعيات) انتهى. 

فتحصل: أن الأصل وإطلاق دليل الوصية وإطلاق #أأَوْفوا بالْعُقود 204 والرواية والإجماع الذي 
عرفته كلها تدل على عدم اشتراط القبض» ولذا قال المصنف: 

[لعدم الدليل على اعتباره» ولذا سكت على المتن كافة المعلقين الذين ظفرت بكلماتهم» [وذلك 
لحصول الملكية حيهذ له فلا تزول بالرد] لأن كون الملك متزلزلاً بحاجة إلى الدليل» فإذا لم يكن دليل 
كات الأضل الأستقزاتة كما كزوا'ق مشكواك ايان 

(و) إن قلت: لما كانت الوصية جائزة كان اللازم بطلانها بالرد فتزول الملكية. 

قلت: إلا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له) وإن قام الدليل على 
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كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي» حيث إنه يجوز له الرحوع في وصيته كما سيأتق» وظاهر كلمات العلماء 
حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي» كما أن الأمر 
كذلك في سائر العقود» حيث إن الرد بعد الإيجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير» وكما في إجازة الفضولي 


حجوازها بالنسبة إلى الموصي وبالنسبة إلى الموصى له حال حياة الموصي» وقد تقدم الإشكال فيما 
قاله الجواهر من وجود الإجماع على جوازها بالنسبة إلى الطرفين» ولذا أشكلنا عليه بالنسبة إلى الموصى 
إليه» ولذا الذي ذكرناه سكت على المئن كافة المعلقين الذين ظفرنا بكلماقم. 

[ كما أنما جائزة بالنسبة إلى الموصيء حيث إنه يجوز له الرحوع في وصيته كما سيأتٍ] لدلالة 
النص والإجماع عليه [وظاهر كلمات العلماء) بل صريحهم [حيث حكموا ببطلانما بالرد عدم صحة 
القبول بعده] إذا كان الرد بعد الموتء لا ما إذا كان الرد في حال الحياة ثم قبل بعد الرد في حال الحياة) 
كما تقدم الكلام حول ذلك. 

[لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي) وإذا بطل الإيجاب لم يكن محال للقبول بعد 
البطلان. 

[ كما أن الأمر كذلك] يبطل الرد الإيجاب فلا بجال للقبول بعد الرد ]َي سائر العقود حيث إن 
الرد بعد الإيجاب يبطله وإن رجع) الراد [وقبل بلا تأخير] يضر بالموالاة. 

(وكما قِ إجازة) المالك في العقد / الفضولي] حيث إن المالك لو رد بطل 


حيث إنها لا تصح بعد الردء لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقياً على إيجابه بل في سائر العقود أيضاً 


الإيحاب» أو القبول الذي وقع فضولاً عنهء حيث إفا لا تصح بعد الرد) فإذا قيل للبنت: 
زوجناك فضولة؛ فردت» لم تنفع إجازتما بعد ذلك وإن احازت فورأء وكذلك إذا كانت الفضولية ف 
جانب الزوج. 

(لكن لا يخلو عن إشكال) في باب الوصية [إذا كان الموصي باقياً على إيجابه] لإطلاق أدلة 
الوصية”"2, ولإطلاق أدلة العقود”"» ولا دليل عقلي أو شرعي يقيد الإطلاقات المذكورة. 

(بل في سائر العقود أيضاً مشكل) فإن القبول بعد الرد إذا ل تفت الموالاة» لا مانع منه عرفأء ولا 
دليل شرعي على منعه» فإنه يصدق (عقودكمم)» فإذا قال: بعتك» فقال: لا أشتريء ثم قال: بل اشتريت» 
تحقق العقد. 

فقول المستمسك: (ظاهر الإجماع على البطلان» بل هو الظاهر من المرتكزات العرفية) محل نظرء 
فإن المرتكز خلافه» والإجماع إن كان فهو محتمل الاستناد» ولذا قال السيد البروجحردي: الأقوى في 
اعد ا يتين منيعة القن ل تعلو ار كا اريت ناقيا غلن إضاية كرابيو للد للف 
أمثال هذه يدعى فيها الإجماع. 
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إن لم يكن إجماع خصوصاً في الفضولي حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد 


نعم إن حصل له انصراف عن الإيجاب برده أو فاتت الموالاة المعتبرة في العاقدة بطل بلا إشكال. 

ومنه يعلم وحه النظرئي قول السيد أبو الحسن: لا إشكال في سائر العقود وفي إحازة الفضولي, 
ونا فض الاشكال اهن فتن مسرن جيه الاشكالن: كوانءالقنول بكرو لعفت أو تخترطا حا ربا زا أل 
نوشيابقاً امال عدم كونه قرط أيضا. 

(إن لم يكن إجماع) وقد عرفت أن الإجماع على تقديره محتمل الاستناد | خصوصاً في الفضولي) 
وإنما كان له خصوصية (ْ حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد) وهي الرواية المشهورة» 
حيث باع أمة الغير فلم يأذن المالك ثم أذن. 

بل ومثلها ما رواه الشيخ؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه؛ عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي (عليهم 
السلام): إنه أتاه رجحل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذن» فقال علي (عليه السلام) لسيده: «فرّق 
بينهما»» فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق» فقال له علي (عليه السلام): «كيف قلت له» قال: قلت 
له: طلق» فقال علي (عليه السلام) للعبد: «أما الآن فإن شئت فطلق» وإن شئت فأمسك»» فقال السيد: 
يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري» قال: «ذلك لأنك حين قلت له: طلق» 
أقررت له بالنكاح)”". 
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ودعوى عدم صددق اللمعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الرد ممنوعة» ثم إفهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد 
الواقع حال الحياة صح؛ وهو أيضاً مشكل 


ودعوى عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا كان القبول بعد الرد كما ادعاها بعضهم (ممنوعة) لا 
نشاهد في العرف من أنهم يرونه عقده إذا قبل» فإن المعيار عند العرف الرضا والمظهر وقد حصلاء ولم 
يعلم أن الشارع غير ما لدى العرف. 

ثم إنهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح] قال في القواعد: فإن رد في 
حياة الموصي جاز أن يقبل بعد الوفاة» إذ لا اعتبار بذلك الرد» وهذا هو المحكي عن الشيخ والفاضلين 
والشهيدين والوسيلة والتنقيح وجامع المقاصد والكفاية وغيرهم» بل عن الدروس إنه المشهور. 

أقول: استدلوا لكفاية القبول بعد الموت إذا رد حال الحياة» بأن محل الرد والقبول بعد الموت»ء لأنه 
وقت الانتقال» فلا أثر لما حال الحياة» فإذا قبل بعد الموت نفذ ووقع القبول في محله» وأما الرد الواقع 
حال الحياة فلا أثر له حي يبطل الإيجاب. 

وربما يستدل له بدليل آحرء وهو أن بناء الإيحاب بعد الرد» حيث إن الموصي لم يرفع عن وصيته؛ 
فهو بممتزلة إيجاب جديد» وحيث لم يكن اللازم كون القبول حال الحياة كفى القبول بعد الموت في 
الأرقناطة وذ ذاق الاي 

(وهو أيضاً مشكل) عند المصنف وغالب المعلقين الذين سكتوا عليه 
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عل ها ذكروة عن كونه مبظل الحكاب :1ل فرق شيعد ين نا كان ياهال الياة أو بغت اموت إلا إذانقلنا 
إن الرد والقبول لا أثر لحما حال الحياة» وإن محلهما إنما هو بعد الموت» وهو محل منع. 


أمثال السادة الوالد وابن العم والبروحردي وغيرهم» وإن قال السيد الجمال: لكنه الأقوى. 

(على ما ذكروه من كونه) أي الرد [مبطلاً للإيجاب) فأي فرق بين الأمرين [إذ لا فرق حيتكذ 
بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت) فإن الرد إن كان مبطلاً أبطل فيهماء وإن لم يكن مبطلاً ل 
بعلا يننا ١‏ ]ذا كك 31و لتكعلال اللينايت: مده لقنو ل شرع ١:‏ أن انرز يو اقول الها حال لا 
وأن محلهما إنما هو بعد الموت» وهو محل منع] لصحتها حال الحياة» إذ لا وجه لمعل صحتها حال 
لوقع عل افير ل لاضف فاختال دياف ا ييا 

والأقرب هو ما ذكره المشهورء إذا كان الموصي باقياً على إيجابه» للدليل الثاى الذي استدللنا به 
من أن بقاءه ممتزلة إيجاب جديد» كما هو كذلك في سائر العقود على ما تقدم. 

قال في مفتاح الكرامة: (وقد تحصل أن الرد إما أن يكون قبل الوفاة أو بعدهاء وإن الحظت البقض 
والقبول فيهما كانت الأقسام ثمانية» لأنه إذا كان قبل الوفاة كانت الأقسام أربعة» وكلها لا حكم فيها 
للركة كننة ل انه لانتو لتوظر» بوذا كان هد الرناة افيف اديه العا تبط .لق اقوية مدا وفيا 
اللذان قبل القبول» 
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سواء حصل القبض أو لاء وواحد قطعي» وواحد مختلف فيه عندهم, وعندنا أنه قطعي) انتهى. 

ثم إذا علم بصحة الوصية فشك بعد ذلك في بطلانها شبهة حكمية» كان مقتضى القاعدة 
الاستصحاب» كصورة العكس حيث شك في الصحة بعد العلم ببطلاها. 

ولو قلنا بأن بقاء الإيحاب من الموصي كاف في لحوق القبول به كما عرفت أنه مقتضى 
الصناعة ‏ فقبل بعد الرد حينما شك في أنه هل كان باقياً على الإيجاب أو رفع اليد عنه» فالظاهر 
استصحاب بقائه لتمامية الأركانء والله العالم. 


(مسألة ): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد» فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر» صح فيما قبل وبطل فيما 


رد» 


(مسألة ه): إلو أوصى له بشيئين بإيجاب واحدء فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر؟ فإن كان 
على نحو الارتباط ووحدة العقد في قصده بطلء لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول» فهو مثل أن تنكح 
نفسها عشرة أيام فيقبل لخمسة أيام» وإنما يبطل عدم التطابق من جهة أنه لا يتحقق العقد, فهو كما إذا 
أوجب على الدار فقبل على البستان» أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب كالعقود المتعددة المحرية بلفظ 
واحد [صح فيما قبل وبطل فيما رد) فهو كما إذا زوجه امرأتين في عقد واحد فقبل إحداهما ورد 
الأخرى» حيث ينحل العقد إلى عقود متعددة» فما قبله يجعله (عقودكم)”" بخلاف ما رده. 

أما الذين أطلقوا الصحة كالمصنف تبعاً للفاضلين وغيرهمء بل يظهر من جامع المقاصد والحدائق 
والجواهر وغيرهم فتوى الأصحاب, فكأفهم نظروا إلى ما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله وغيره من 
انحلال العقد إلى جملة من العقود. كانحلال العقد المشروط إلى ذلك» ولذا يصح تبعض الصفقة» كما يأني 
فاخي المشالة: 

وبعد ذلك لا محال لكلام المستمسك: إن ما ذكروه من اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول في 
العقد يدل على عدم انحلال الإيجاب إلى إيجابات متعددة» وإلآً لم يكن لاعتبار ذلك وجهء فلا تصح 
المقايسة بين المقام ومسألة تبعض الصفقة» أو خيار تخلف الشرطء فإن انحلال العقد بعد تماميته غير 


)١(‏ مقتبس من سورة المائدة: الآية .١‏ وفيها: #إأوفوا بالعقود». 
5.؛ 


انحلال الإيجاب نفسم» إلى أن قال: (وعليه لا يمكن التخلص عن الإشكال إلآ.بما عرفت من عدم 
كون الوصية من العقود» واعتبار القبول على تقدير القول به من قبيل اعتبار القبض في بيع الصرف 
والسلمء لا أنه جزء من العقد) إلى آخر كلامه. 

إذ يرد عليه بعد ما تقدم من اعتبار القبول» وإلا كان تصرفاً في الشخص من غير إرادته وهو مناف 
لقاعدة تسلط الناس على أنفسهم'"» ويؤيده ما ورد من استفهام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
عباساً وغيره عن قبول وصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) ورفضهم إياه إلا علي بن أبي طالب (عليه 
السلام)» أنه لا ربط بين اعتبارهم المطابقة بين الإيجاب والقبول وبين عدم الانحلال إلى إيجابات متعددة: 
فالمطابقة محقق (عقودكم) كما عرفتء فإذا كان انحلال في القصد كان عقد متطابق وهو ما قبله القابل» 
وإيجحاب آخر بدون قبول فلا عقد بالنسبة إليه» فأي فرق بين إيجايين قبل أحدهما القابل دون الآخر» وبين 
لفظ واحد قائم مقام الاثنين» فيقبل أحدهما دون الآخر» حيث كما يصح ما قبله في الأول يصح ما قبله 
ف صورة وحلة الإيجاب. 

وكأن الساكتين على المثن كالسادة الوالد وابن العم والبروحردي وغيرهم نظروا إلى ذلك. 

أما أمثال السيد الجمال الذين أشكلوا في الصحة» فلعلهم أشكلوا في إطلاق الماتن» لا في ما ذكرناه 
من إرادتهم الصحة حيث تنحل إلى المتعدد. 


)١(‏ بحارالانوار: جا ص777 ح/7. 
/اء 


وكذا لو أوصى له بشيء فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخرء وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع 
ونحوه» بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيحاب والقبول 


(وكذا لو أوصى له بشيء) واحد مثل أن أوصى له بصبرة حنطة [فقبل بعضه مشاعاً] كالنصف 
(أو مفروزاً) كما لو أفرزه وقال: إن أقبل الوصية في هذا النصف. 

وليس من ما نحن فيه ما لو كان نصفان مفروزان لصبرة واحدة» فقال: أقبل أحدهما دون الآخرء 
لأن مثل هذا الفرض داخل في الفرع السابق» وكان على المصنف أن يذكر قبوله بعضه على نحو الكلي 
في المعين» كما إذا قال: أقبل من الصبرة صاعاً مثلاء ولعله أراد بالمشاع الأعم من ذلك. 

'[وردٌ بعضه الآخر) فإنه إذا كان الإيجاب على نحو تعدد المطلوب صح فيما قبل وبطل فيما رد 
وإن كان على نحو وحدة المطلوب لم تصح الوصية. 

فإنه نقول بالصحة في الوصية [وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه] كالإحارة» وإنما لم 
نقل بصحته ف البيع ونحوه ( بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيحاب والقبول] . 

كانه أشار بذلك إل قول خامع القاصد :إن الوضية لما كانت تبرعا مخضا ل ترتبظ أجتراؤها بعضها 
ببعض» فكما يصح قبوها جميعا يصح قبول بعضهاء وهذا بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات» 
وأيده في الجواهر بأنه يقوى في الوصية عدم كوفا من العقود المعتبر فيها المطابقة» لتحقق اسم العقد الذي 


هو الإيجاب و 
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لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضاً إن لم يكن إجماعء ودعوى عدم التطابق ممنوعة» نعم لو علم من حال 


قبول ذلك بالإيحاب بماء انتهى. 

وفيهما ما لا يخفى» إذ كل من الوصية والبيع عقد فاللازم فيهما التطابق» فالفرق بينهما ليس 
نارق فإن كاذ سنيج :إن “كان عل فرعنو لومي كان الول شل يها يفاني ورف كاذ عن و 
وسزدة اللطلوي كان القن ل خاننا لقاب فيطل 

(لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضاً إن لم يكن إجماع) على البطلان فيه وحيث لا 
إجماع» بل لو كان فهو ظاهر الاستناد» فاللازم القول بالصحة. 

وبذلك تعرف وجه سكوت السيدين الوالد وابن العم على المئن» وإن أشكل فيه السيدان 
البروحردي والجمال؛ قال أوههما: (بل مقتضاها البطلان في مثل البيع والصحة في الوصية)» وقال ثانيهما: 
(عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ظاهرء وكون القاعدة مقتضية للصحة بالنسبة إلى بعض اللمبيع مثلا 
عند تبعض الصفقة أحبي عن المقام بالكلية) انتهى. 

فإنه لم يعرف وجه الأحنبية مع أنهما من باب واحد. 

زو] بذلك ظهر أن (دعوى عدم التطابق ممنوعة] لوجود التطابق عند إرادة الموحب التعدد. 

نعم لو علم من حال الموصي إرادته تمليك المجموع من حيث المجموع) بحيث صب إنشاءه على 
ذلك لم يصح التبعيض] لأن الإيجاب لا يطابق القبول 


:. 


بعد قبول أن الوصية عقد يثمر التمليك كالبيع وغيره من سائر العقود. 


(مسألة 5): لا يجوز للورثة التصرف ف العين الموصى يما قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد 


(مسألة 5): إلا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى هما قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين» 
من القبول أو الرد] فإذا قبل حرجت العين من ملكهم إلى ملكه. وإذا رد كان لهم التصرف. 

أقول: الوصية العقدية لا يتحقق الملك بما إلا بعد القبول كسائر المعاملات» وعليه فقبل القبول لا 
ملك للموصى له بل مقتضى الأصل بقاؤه على ملك الموصيء وينتقل إلى ملك الورثة انتقالاً مراعى» 
وعليه يحق للورثة التصرف غير المغير» مثل سك الدار وركوب الدابة قبل القبول والرد» إذ لا وجه 
لمنعهم عن ذلكء» سواء كانت الوصية مطلقة حى يكون ثمرها الملك جرد القبول» أو مقيدة كما إذا 
قال: إن داري لزيد بعد عام من وفاق؛ بحيث لا يثمر القبول الانتقال فور إل حين قرار الموصي. 

أما التصرف المغير فهو جائز لمم في الواقع إذا لم يلحقها القبول» إذ لا وجه للمنع بعد أن القبول لم 
يلحق الإيجاب» فإن الواقع لا يتغير بالزعم» كما إذا نذر أن يتصدق بشاته إن شاف الله ولده» فذبح الشاة 
وأكلها أو باعها ومات الولد» فإن موت الولد يكشف عن عدم تقيد الشاة بشيء بل بقيت على الملكية 
الطلقة. 

وأما إذا لحقها القبول فالظاهر حرمة التصرفء لأن الملك حيث تعلق به حق الغير لم يحق لهم 
التصرفء فهو كمنذور الصدقة» ولا مجال لاستصحاب جواز التصرف لعدم تمامية أركانه. 


وإن شئت قلت: إن الموصى به وإن ل ينتقل إلى ملك الموصى له قبل قبوله 


وه 


وليس هم إجباره على اخحتيار أحدهما معجلاً إل إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم 


إلا أن الموصي بوصيته قيد الملك» ومع تقيده ممن له حق التقييد لا يحق لغيره التصرف المغير فيه. 

ومما تقدم يعلم أن للورثة حق التصرف غير المغير فيما بين زمان الموت وزمان الانتقال» وإن قبل 
الموصى له إذا كان المالك أوصى بأنه للموصى له بعد عام من وفاته ماد لأن الملك انتقل إليهم موقتاً 
اتتقالاً مقيداً. 

أما تصرفهم المغير قبل القبول عراف فزق لين شولك كاد معوقنا وكا ل وإن ظهر عدم 
وله قاذ ري ركان لم 

وبذلك ظهر أن تمثيل المستمسك للمقام بتصرف الأصيل فيما انتقل عنه قبل حصول الإجازة إذا 
كان الطرف فضولياً غير ظاهر الوجه» إذ قبل الإحازة لم يتحقق عقد فله أن يتصرفء وإذا تصرف 
الأصيل كان مبظاة كما إذا تصرف بعد الإيجاب قبل القبول. 

زو إذا مات الموصي فهل يجب إحبار الموصى إليه بين القبول والرد» أو لا» احتمالان» فالمصنف 
على أنه إليس لحم إحباره على اختيار أحدهما معجلاً) إذ الأصل عدم الإحبار» كما في الجواهر وغيره» 
فإن «الناس مسلطون على أنفسهم». 

(إلا إذا كان تأخيره) الرد أو القبول (موجباً للضرر عليهم) بأن كان حفظ المال بدون حق 
التصرف موحباً للضرر أو العسر والحرج. 


ىه 


فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما. 


[فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما) كما قواه الجواهر. 

قال في المستمسك: (لا لقاعدة نفي الضرر لأا نافية فلا تصلح للإثبات» بل لعموم حرمة الإضرار 
بال 

أقول: حيث منع الشارع عن الإضرار كان على الحاكم المنع عنه» فدليل «لا ضرر» كاف في 
الإثبات» ولذا استدل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لحواز قلع شجرة سمرة بدليل «لا ضرر». 

أما قول بعض المعلقين: (لا وجه للإحبار ولو قلنا باعتبار القبول في صحة الوصية؛ إذ لا ضرر على 
الورثة في التأحير» غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأحير الرد)» فلا يخفى ما فيه إذ 
حفظ المال بدون تمكن التصرف كثيراً ما يكون ضرراًء والمصنف لم يقل إنه ضرر دائماء بل قال: (الآّ إذا 
كان تأخيره)» ولذا سكت على المتن أغلب المعلقين كالسادة الوالد وابن العم والبروجحردي والجمال 
وغيرهم. 

ثم الظاهر أنه لو تعذر إحبار الحاكم تولاه الوارث بنفسه؛ كما ألمع إليه الجواهر وإن تأمل فيه» لكن 
لا وجه للتأمل بعد أن كان فيه رفع الضرر. 


لك 


(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد» فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلكء فله القبول إذا لم يرجحع 
الموصي عن وصيته» من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته» وبين علم الموصي بموته وعدمه» وقيل 
بالبطلان .كوته قبل القبول 


(مسألة /): [إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك] القبول 
أو الرد» أما إذا قبل ومات انتقل إلى وارثه» وإذا رد ومات لم يكن لوارثه إجماعاً فيهماء وإذا جن .ما لم 
يصح قبوله ورده فالظاهر قيام وليه مقامه لأن ما له ينتقل إليه.كقتضى إطلاق ولايته. 

وكيف كانء. فقد نسب ذلك إلى المشهور جماعة» منهم التذكرة وغاية المراد والمهذب البارع 
والمقتصر وإيضاح النافع والشيخ المرتضى (رحمه الله كما حكي عنهم» وعن كشف الرموز أن عليه 
العمل. 

إفله القبول1 أو الرد إذا كان بعد موت الموصىء وإذا كان في زمان حياة الموصى فله القبول [ إذا 
لم يرحع الموصي عن وصيته) فإنه إذا رجحع لم يكن حنى لنفس الموصى له القبول فكيف بوارثه. 

من غير فرق بين كون موته ف حياة الموصي أو بعد موته» وبين علم الموصي يموته وعدمه], 
وذلك لإطلاق الدليل الخاص الوارد في هذه المسألة كما سيأقي. 

(وقيل بالبطلان) للوصية إموته قبل القبول]؛ وعن الحدائق إنه نقله عن جماعة من الأصحاب 
منهم ابن الحنيد والعلامة في المختلف. 
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وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خحصوص الموصى له فتبطل» وبين غيره فلورثته» والقول الأول 
وإن كان على خلاف القاعدة 


[وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل» وبين غيره] بأن لم 
يعلم ما ذا غرضه؛ أو علم بأن غرضه أعم [ فلورثته). 

عن الدروس إن التفصيل المذ كور حقء وبه يجمع بين النصوص. 

وعن المسالك حكاية قول آخر بالتفصيل بين موته في حياة الموصي فتبطل» وموته بعد حياته 
فتصح. 

[والقول الأول وإن كان على حلاف القاعدة1 لكنه مقتضى الأدلة الخاصة» فاللازم الذهاب إليه 
و بعد ذهاب المتقدمين كافة ‏ إلا أبي علي إليه» حي قال في مفتاح الكرامة: إن أول من 
فرق الإجماع المحقق إن تم ما نسبوا إليه من المحالفة. 

فقد روى الساباطي 7 الباهلي؛ على ما عن الكافي والفقيه» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجحل أوصى إلي وأمري أن أعطي عماً له في كل سنة شيعاء قمات العم فكتب: (عليه السثلام): 
وأعط ورثته)7" . 

والصحيح عن المثنئ الذي رواه الكاتي والصدوق والعياشي» وبعضهم رواه عن العباس بن عامر 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك 
عقب قال (عليه السلام): «اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه»» قلت: فإن لم أعلم له ولياء قال: «اجهد 


أن تقدر له 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١ ١5‏ الباب 7١‏ من أبواب الوصايا ح7. 


0 


على ولي» فإن لم تحد وعلم الله تعالى منك الحد فتصدق بما»0"©. 

وصحيح محمد بن قيس» الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رحل أوصى لآخر والموصى له غائب» فتوفي الموصى له الذي 
أوصى له قبل الموصي» قال (عليه السلام): الوصية لوارث الذي أوصى لهء قال: ومن أوصئى لأحد 
شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرحع في وصيته 
00 

وقال الصدوق في المقنع الذي هو متون الأخبار: «ومن أوصى إلى آخرء شاهداً كان أم غائباً فتوقي 
الموصى له قبل الذي أوصىء فإن الوصية لوارث الذي أوصى لهء إن لم يرجع في وصيته قبل أن 
000 

وفي المستدرك» عن العياشي» عن مثئى بن سلام,» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
رحل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ول يترك ا 8 قله التراض دراطلب لازن أذ 


وو - 


مولى فادفعها إليه» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فَمَنْ بَدَ َهُ بَعْدَ ما سَمعَهُ فَإنْما إنْمَهُ عَلَى الْذِينَ 


كن قلت ب قلت: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص9٠‏ 5 الباب 7١‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص9٠‏ : الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح١»‏ الكافي: ج7١‏ ص7717. 
(9) المستدرك: ج؟ ص”577 الباب /7. 
(5) سورة البقرة: الآية .141١‏ 
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نظلا ها على اعفان الفبؤل فق ميحدياء لأن للفروطن أن الاب عنصي بالمرضي له 


إن الرحل كان من أهل فارس دل في الإسلام لم يسم ولا يعرف له ولي» قال (عليه السلام): 
«احهد أن تقدر له على ولي» فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بما»(". 

أقول: ويهذا ظهر الفرق بين ما رواه الوسائل وكتب الفتوى عن العياشي» وبين ما رواه المستدرك) 
فر3 35 القول التلكند إل الزؤاتانت ورن كان عجاكنا العاهدة: ١‏ عالقا 1 سوا مالك اللرضى لهق معياة 
الموصي أو بعده ( بناءً على اعتبار القبول في صحتها) كما تقدم الظاهر في أن الموصى إليه لم يرد» فإذا 
رد لم يقع العقد المملك له حى ينتقل إلى وارثه. 

ولا بخفى أنه يجب أن تحمل الروايات على ما إذا قبل الوارثء أما إذا لم يقبل» فمقتضى القاعدة 
عدم صحة الوصية» فالمال ينتقل إلى ورثة الموصي. 

(لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له] لأن الموصي ملك الموصى له» فهو لولا الدليل 
كالتكاح الذي تملك الزوجة نفسها للزوج فلا يصح قبول وارثه حب يكون زوجاً لحاء وليس الإيجاب في 
المقام مثل الإيجاب في البيع» حيث إن الغالب كون الموجب لا يقصد بالخنطاب خصوص المشتري فإنه لا 
يهم له إن كان هو المشتري أو غيره» فإن البيع تبادل مالين» أما الوصية 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص”377 الباب 78 من أبواب الوصايا. والعياشي: ج١‏ ص/الا ح171. 
/اه 


وكون قبول الوارث ,تزلة قبوله ممنوع؛ كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضاً 


فهي تمليك الطرفء والنكاح ركناه الزوجان. 

[وكون قبول الوارث يمتزلة قبوله ممنوع] إذ لم يقصده الموجب والعقود تتبع القصود. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك في رده (ولعدم مطابقة القبول للإيجاب أنه مب على كون الوارث 
يتلقى الملك من الموصيء أما إذا كان يتلقى الملك من الموصى له فقبول الوارث أيضاً يتضمن تمليك 
الموصى لهء فهو قبول لنفس ذلك الإيجاب) غير تام» إذ تلقي الؤايف الللك ١:‏ يك إل بعد يلك 
الموصى له المبتي على قبوله» فحيث لا قبول لا ملك فلا تلقي. 

ثم إن قوله: (وكون) كأنه رد لمن أراد أن يطبق الحكم على القاعدة» وفيه ما ذكر. 

(كما أن دعوى) تطبق الحكم على القاعدة ل ([انتقال حق القبول إلى الوارث أيضاً] وذلك 
ببيان مقدمتين: 

الأولى: إن القبول حق للموصى له. لأنه إن شاء قبل» وإن شاء رد. 

الثانية: إن ما تركه الميت فلوارثه» فحيث ترك الموصى له هذا الحق» فقد انتقل إلى وارثه» فله أن 
يقبل وينتقل المال إليه» كما أن الأحذ بالشرط والخيار وما أشبه مما تركه الميت. 


مه 


محل منع صغرى وكبرىء لمنع كونه حقا ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حى مثل ما نحن فيه من الحق 
الخاص به الذي لا يصدق كونه من تركته» وعلى ما قوينا من 


(مخل منع صغرىّ وكبرى] أما الصغرى» ف !لمنع كونه حقاً). ويدل على ذلك ما ذكروا من 
خحواص الحق» مثل كونه قابلاً للإسقاط؛ فهل للموصى له أن يقول: إن أسقطت هذا الحق. فإذا لم يكن 
له الإسقاط لم يكن له نقله ولا ينتقل إلى وارثه. 

أقول: قد فصل جماعة بين الحق والحكم بتفصيلات» والظاهر الخدشة في أكثر ما ذكرواء وقد 
ذكرنا نحن في أوائل كتاب إحياء الموات ما ينبغي أن يقال في باب الحق والحكم, فراحع. 

(و أما الكبرى فل (منع كون كل حق منتقلاً إلى الوارث» حت مثل ما نحن فيه من الحق 
الخاص به1 إذ لا دليل لنا أن كل حق قابل للارث حب يؤخذ بمذه الكلية في المقام» ولذا قال في 
المسالك: (مع أنا نمنع من كون القبول حقاً للوارث مطلقاء وإنما كان حقاً للمورث على تقدير مباشرته: 
ويرشد إليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص). إلى آخر كلامه. 

والخناضل: إن هذا الى ١:‏ الذي 1 للهؤورث” [ لا يضدق: كواته هن ير كنه 1 دوق يكسطله ليل لزنا 
تركه الميت فلوارثه». 

(و) كيف كانء فقول المشهور على خلاف القاعدة؛ وإِنما يصار إليه للنصوص المتقدمة الي لا 
يرد عليها الإيرادات الآنية» فالحكم (على ما قويناه من) أن الوصية العقدية ملك على خلاف القاعدة 
لف عدون كا مشا اا 
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عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعاً أيضاً يكون الحكم على خخلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل 
موت الموصى له لعدم ملكيته في حياة الموصي» لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة كما هو المشهور» وذلك 


المصنف (عدم اعتبار القبول فيهاء بل كون الرد مانعاً أيضاً يكون الحكم على خلاف القاعدة في 
خصوص صورة موته قبل موت الموصى له] ثم لم يقبل الموصى له ولم يرد ومات وقبل ورثته الوصية. 

وَإِنما كان الحكم على خلاف القاعدة [لعدم ملكيته في حياة الموصي] فلا وجه لانتقال الموصي به 
إلى ورثته» حيث ل يملكه في حياته» لكن هذا الإشكال غير وارد أن سلم أنه حق» وان ما تركه من حق 
فلوارثه» اذ لا يلزم الملكية الفعلية للميت في حال حياته. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك: (وانتقال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن 
كان ممكناء كانتقال الدية إلا أن الأدلة العامة لا تفي بذلك وتقصر عن إثباته)27: إذ الدليل هو ما 
دكؤتاه من التشمع يبن كونه عقا وكيواةة 

لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة كما هو المشهور] بل عرفت دعوى الإجماع عليه إلى 
ما قبل المحقق. 

[وذلك لصحيحة محمد بن قيس] المتقدمة» والإشكال فيه بإبراهيم بن هاشم الواقع في سند 
ا ميك ره حق الضيخة مع أنه غير ضاق زع تسليع كواته خلس كيو نا إذ قد تكرر فى .هذا 
الشرح أنه من الأحلة الذين لا ينبغي النقاش 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج5١‏ ص608. 


الصريحة في ذلك حي في صورة موته في حياة الملوصي المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المنئ 


فيهم فراجع كتب الرجال. 

كما أن الإشكال في الصحيحة بأن محمد بن قيس الواقع في طريقها مشترك بين الثقة والضعيف» 
فكيف تجعل روايته مستند الحكم» كما أشكل عليها بذلك المختلف والمسالكء ففيه: بالإضافة إلى أنه لو 
تم ما ذكراه كانت الشهرة القطعية بل الإجماع المدعى جابرة لهاء إن الظاهر كما قاله غير واحد أن محمد 
بن قبس الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو البجلي الثقة'"» كما عن الشيخ في الفهرستء وهو الذي 
يروي كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) كما عن النجاشي؛ وقد برهن على ذلك في فنه» كما في 
مفتاح الكرامة» بالإضافة إلى أن رواية الكافي والصدوق كافية في صحة الاستناد بعد أن التزما بأهما لم 
يرويا إلا ما هو حجة بينهم وبين الله كما المعنا إليه مكرراً. 

[الصريحة في ذلك] الحكم المذكور حي في صورة موته في حياة الموصي) وبقرينة ذكر الغيبة 
تكون كالصريحة في كون الموت قبل القبول [المؤيدة بخبر الساباطي المتقدم) وقد تقدم روايته في الكافي 
واللقي رو كف حكن ته 53 30 مق ريا ل البق فوا قر« فزاكن” اللعوزق كينا لا غير ا ره 
المستمسك من أنه (غير ظاهر في التمليكية» بل ظاهر في الوصية بالتمليك في كل سنة وهو غير ما نحن 
فيه). 


إذ أولا: إن الخبر مطلق يشتعمل عليهما. 


.7717١ص رجال النجاشي ج75‎ )١( 
1١ 


ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم 


ثانيا : يكفي في التمليكية مناط التمليك. 

[وصحيح المثى] على ما رواه الصدوق؛ أو صحيح العباس بن عامر» على ما رواه الكافي”". 

وبذلك يظهر عدم ضرر رواية العياشي» كما تقدم عن المستدرك» فالسند صحيح. والدلالة 
واضحة» حيث إن عدم القبض أعم من عدم القبول» فقول المستمسك: (إن الاقتصار في الخبر على ذكر 
عدم القبض يدل على وقوع القبول» فلا يكون ما نحن فيه» لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول) غير 
ظاهر الوجه؛ لأن الإطلاق وعدم التفصيل في الجواب كاف في دلالته على ما نحن فيه. 

إولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم] وأبي بصيرء رواهما الشيخ؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي» قال: «ليس بشيء)”©. 

(ومنصور بن حازم الذي رواه الشيخ أيضاً ‏ وحيث إن في سنده علي بن الحسن بن فضال 
فهو من قسم الموثق ‏ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل أوصى لرجل بوصية إن 
دزت ف نجنا نات للوضن له 


. تقدم في ص57‎ )١( 
من أبواب أحكام الوصايا ح4.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج7١ ص١٠ 53 الباب‎ 
1 


ومنصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما وإمكان حملهما على محامل منها التقية» لأن المعروف بينهم عدم 
الصحة 


قبل الموصيء قال (عليه السلام): «ليس بشيءع)"”©. 

[بعد إعراض المشهور عنهما) كما تقدم» [وإمكان حملهما على محامل» منها التقية» لأن 
المعروف بينهم عدم الصحة) . 

ومنه يعلم الجواب عن رواية الدعائم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» أنهما قالا في 
رحل أوصى لرحل غائب بوصية فمات على وصيته» فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل 
الموصيء قالا: «بطلت الوصيةء وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده نظرء فإن كان قبل الوصية فهو 
لورثته» وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي)"”2. 

وكيف كانء فقد قال في محكي التذكرة: إن بطلان الوصية »موت الموصى له قبل الموصي مذهب 
أكثر العامة» وبه قال الزهري وحماد بن أبي سلمى وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. 

والوسائل تبع التذكرة في حملها على التقية» فهذا أحد امحامل. 

ومحملان ذكرهما الشيخ في محكي الاستبصارء قال: الوجه في هذين الخبرين أحد شيئين: 

أحدهما: أن يكون ليس بشيء ينقض الوصية» بل ينبغي أن تكون على حاها في الثبوت لورثته. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ 53 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح0. 
(0) المستدرك: جلا ص”377 الباب 78 من أبواب كتاب الوصايا ح١.‏ 
1 


نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه 


الثاني: أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيّرها الموصي في حال حياته» على ما فصل 
قي حبر محمد بن قيس. 

أقول: ويؤيد الحمل الأول ما ذكره في مفتاح الكرامة بأنه مناسب لتذكير المستتر في ليس» ولو 
كان المراد أن الوصية ليست بشيء لقال ليست» وعلى تقدير تساوي الاحتمالين يكفي الإجمال. 

[نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى 
له على وجه التقييد]: مثلاً كان عدواً لورثته حيث لا يرضى أن يحصلوا منه ولو على درهم؛ ولذا ادعى 
في الرياض أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة» وإذا كانت هذه الصورة منصرفة عن النص 
فالمرحع فيها القواعد الأولية. 

ثم إن اللازم كون المراد بالتقييد الأعم منه ومن المصبء إذ حال المصب كذلكء كما بيناه في 
بعض الكتب السابقة. 

أما إذا كان على وحه الشرط» كان لورثة الموصي الأحذ بالشرط حسب القاعدة. 

زبل رما يقال: إن محل الخلاف غير هذه الصورة]» وفيه: إن كلامهم مطلق تبعاً للروايات» وهل 
يلزم أن يكون كل حكم على طبق القاعدة حى يتشبث بهذه الوجوه. 
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لكن الانصراف ممنوع؛ وعلى فرضه يختص الإشكال .ما إذا كان موته قبل موت الموصيء» وإلا فبناء على عدم 
اعتبار القبول .موت الموصي صار مالك بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته. 


بقي هنا أمور: 


إلكن الانصراف ممنوع] وإن قال الوالد: إنه في محله» وذلك لأن الانصراف إنما يكون إذا رأى 
العرف انصباب اللفظ على غيره؛ والمقام ليس كذلك. 

نعم لو فيد الموصي-الوضية ا لا يطل الورثه على كل تحال ل تفمل الصحيحة تلك الضورة؛ 
مثلاً قال: هذا لك بعد حيات إن كنت حياًء وكذا إذا قال: إن فعلت كذا بعد مو فهو لكء إلى غير 
ذللقه وعدا فى هو انه الاتمراقاه يل له تشمله المتحييحة كما عرفت 

[وعلى فرضه يختص الإشكال .ما إذا كان موته) موت الموصى إليه قبل موت الموصيء وإلا] 
بأن مات بعد موت الموصي [فبناء على عدم اعتبار القبول) في الوصية» وإنما يملك بمجرد موت الموصي» 
(بموت الموصي صار) الموصى إليه [مالكاً) لحصول سبب الملك ( بعد فرض عدم رده] لأن الرد يمنع 
عن نفوذ الوصية كما تقدم, وإذ لم يرد فقد ملك» [فينتقل إلى ورثته] . 

أما بناءء على احتياج الوصية التمليكية إلى القبول مطلقاًء لا فرق بين موت الموصى إليه قبل الموصي 
أو بعده بدون أن قبل. 


[ بقي هنا أمور: ] 


أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث» كما إذا مات الموصى له قبل القبول» ومات ونه عا ا العو ل 
الوصية لوارث الوارث أو لاء وجوه الشمول وعدمه؛ لكون الحكم على خلاف القاعدة 


[أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث) ولو بعد أعقاب 1[ كما إذا مات الموصى له قبل 
القبول) والرد» إومات وارثه أيضاً قبل القبول) والرد» وإئما ذكرنا الرد» لأن الظاهر من كون رد 
الرطى: اليه الرضقة أنه ةا نضا #دللك ‏ بغري ااه كل فول لعي اله انا العرفت 
يفهم من ذلك المناط. 

[فهل الوصية لوارث الوارثء أو لاء وحوه] ثلاثة: 

الأول: [الشمول] وهذا هو الظاهر من النص» فإن العرف يرى أنه إرث جاءه من قبل الموصى 
إليه» فاللازم تقسيمه بينهم تقسيم الإرثء وإذا كان لا يرث الوارث كالمرأة من الأرض لم يرث منهء 
وإذا كان لا يرث لأنه كافر أو قاتل أو ما أشبه لا يرث منه؛ إلى غير ذلك من أحكام الإرث» وسيأتٍ 
الكلام في الحبوة. 

وعليه فلا فرق بين وارث الموصى إليه وبين وارث وارثه» وهذا هو الذي اختاره غالب المعلقين 
كالسادة الوالد وابن العم والجمال والبروحردي وغيرهم. 

زو الثاني: إعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة] على ما تقدم؛ والمتيقن من النص صورة 
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والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل» وكونه الأحبار فلا. 
الثاني: إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل 


الموصيء» وفيه ما تقدم. 

وقوله: (عقباً) وإضافة (المولى) في الحديث مما يؤيد أنه إرث مطلقاً. 

[و] الثالث: (الابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل) لإطلاق «ما تركه 
الميت من حق»» فإنه كما ينتقل إلى الوارث ينتقل إلى وارث الوارث. 

[وكونه الأخبار فلا) لعدم إطلاق الأحبار» ولعدم فهم المناط. 

وقد عرفت أن المدرك الأحبار» ومع ذلك نقول بالانتقال» لما تقدم من الفهم العرفي منها. 

ثم إنا إنما نقول بقبول الوارث أو وارثه لما تقدم من أنها عقد, والعقد بحاحة إلى القبول. 

(الثاي: إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل) الوصية مطلقاء وذلك لأن القبول لم يطابق 
الإيجاب» فلا يصدق (عقدكم) الذي هو المناط» وقد تقدم في مسألة قبول الموصى له بعض الوصية دون 
بعض» وأشكل في ذلك بعض الفقهاء وقلنا: إنه إن كانت الوصية بنحو المصب أو القيد يكون مقتضى 
القاعدة البطلان» وإن كانت بنحو تعدد المطلوب ‏ كنكاحين في صيغة واحدة ‏ تكون صحيحة 
بالنسبة إلى الجزء المقبول. وإن كانت بنحو الشرطء فإن أسقط ولي الميت الشرط صحت بالنسبة إلى 
تفزع المقتول” لأن باز التواظل يكون للؤارية 
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أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته» أو تصح يممقدار حصة القابل فقط 


وإن لم يسقط حق الشرط وأحذ به بطلت الوصية» لخيار الشرط المعطي له حق الفسخ وقد فسخ. 

(أو تصح ويرث الراد أيضاً مقدار حصته]» لما عللة في المستمسك بالاحتزاء ف الصحة جرد 
القبول في الحملة» انتهى. 

وكأنه لأن الوصية شيء واحد, فإذا قبلت في الجملة صحتء لكن ذلك خلاف ما ذكروا في باب 
الخيار إذا رده بعض وأخذه بعض فيما ورثوه» حيث يوجب الرد في الجملة البطلان كلية» فهو مثل ما إذا 
كان الخيار للمتبايعين فيرده أحدهما ويقبله الآخر. حيث يقدم الرد على القبول. 

وكيف كانء فإذا قلنا بالقبول في باب الوصية صار الموصى به ملكا لمورثهم» وإذا ملكه صار لحم 
حسب الإرث» سواء منهم الراد أو القابل» وإن كان قبله أحدهم ورده بقيتهم وكانوا عشرة أو أكثر 

[أو تصح ,مقدار حصة القابل فقط) لأن الوصية تنحل إلى وصايا في الحقيقة» لتعدد المطلوب 
حقيقة عند العرف في غالب الوصاياء فهي كتبعض الصفقة» حيث يصح البيع ونحوه في المقبول دون 
المردود. 

ومنه يعلم احتمال آخرء وهو الفرق بين ما كان مراد الموصي على نحو تعدد المطلب فتصح في 
المقبول دون المردودء كما إذا وصي بعشرة دنانير لزيد باعتبار أنه فقير بحيث كان قصده تمليكه ديناراً 


ديناراء فإذا قبل أحد أولاده 
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أو تصح وتمامه للقابل» أو التفصيل بين كون موته قبل موت الملوصي فتبطل» أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار 
حصة القابل» وجوه. 


العضرة الووضية كان لدهيناره كينا إذاتقل ثفين ‏ الوضى ”0ه السناز “فقظ 3ون ضوافة زوين نا كان 
مراده على نحو وحدة المطلوب قيداً أو مصباء حيث تبطل كل الوصية» لأن قبول البعض يوجب عدم 
المطابقة بين الإيحاب والقبول. 

(أو تصح وتمامه للقابل) قال في المستمسك: (للاحتزاء بالصحة .مجرد القبول وكون الإرث تابعا 
له فلا يرث إلا القابل). 

أقول: أما الأول: فلأن الوصية إنشاء واحد, فإما أن يقبل في الكلء أو لا يقبل» وحيث لحقها 
الفبول كان الكل صحييا . 

وأما الثاني: فلأنه لما لم يرث الراد» حيث إنه لا مععى لدحول شيء في ملك إنسان بدون إرادته 
لأنه حلاف سلطنته» كان اللازم إرث القابل لجميعه. 

[أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل] لأنه لم يملك وقد مات فكيف يرثه وارثه, 
واحتمال أنه بملك بعد الموت حلاف ما قالوه من أن الميت لا يملكء» لأنه جماد وأدلة الملك منصرفة عنه. 

[أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل) لأن الموت مع القبول ملك حسب الأدلة العامة 
وتبطل بالنسبة إلى غير القابل لعدم القبول» ولا يدحل شيء ف ملك الإنسان بدون قبوله. 

أو احتمالات أغر؛ خيث إن احتمالات المضئق ليست خاصرة كما لا يخفئ: 

[وحوه! أقرما ثالثهاء» كما اختاره غالب المعلقين» كالسادة أبو الحسن 
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الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليهء أو إليه ابتداءً من الموصي» وجهان؛ أوجههما الثاني 


الأصفهان والوالد وابن العم والبروحردي والشيخ ضياء الدين العراقي وغيرهم» وذلك لما تقدم من 
وجهه. 

نعم اللازم تقييده ما لم تكن الوصية على نحو وحدة المطلوب 0 قيدا» وإلا بطلت» لعدم 
تطابق القبول مع الإيحاب» كما أنه كان كذلك إذا قبل الموصى إليه بعض الوصية في الوحدة مصباً أو 
قيداً. 

أما إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب حسب الشرطء لا القيد والمصب» كان لوارث 
الموصي خيار الفسخ بخيار تخلف الشرط» وعدم كون هذا الخيار للمورث من جهة أن العقد بالنسبة إليه 
جائز فلا حال لخيار تخلف الشرط أو سائر الخيارات له. 

وتما تقدم يظهر وجه الإشكال في سائر الوحوه المحتملة الى ذكرها المصنف وال أشرنا إليها. 

| الدالك هل تقل "امرض نيه ابقيول الوازاك" إل اليك م إليه1” كما امتظهرناه فيما اسلك» لأنة 
يتلقى الملك منه عرفاً والشارع قررهء وهذا هو الذي احتاره جماعة كالسيدين الوالد وابن العم وغيرهما. 

(أو ابتداء إليه من الموصي» وجهانء أوجههما) الأول كما عرفتء وأضعفهما (الثاني] وإن 
احتاره المصنف وبعض الساكتين عليه» وهو الذي احتاره الشرائع والقواعد حيث قال: (ولو مات 
الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه 


ف قبول الوصية ولا يدل في ملك الميت) انتهى. 

وعلله في المستمسك بعدم قبول الميت للملكء لأنه كتزلة المعدوم والملكية تستدعي نحواً خاصاً من 
التابعية والمتبوعية» والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة, إلى أن قال: ولا بد حينئذ من البناء في المقام على 
انتقال المال من الموصي إلى ورثة الموصى له. 

ثم أشكل على نفسه بأنه إذا كان الانتقال من الموصي إليهم» فلماذا لا يقسم المال بالسوية 
وأجاب بأنه إن تم ما ذكره المشهور من انتقال حق القبول إلى الورثة في المقام كان انقسام الحق انقسام 
ميراث» وتبعه ينقسم المال انقسام ميراث» وإن لم يتم ما ذكره المشهور تعين أن يكون ملك الورثة في 
المقام بحكم الميراث من هذه الجهة» لا أنه ميراث حقيقي, إلى آخر كلامه. 

أقول: الميت قابل للملك عرفاء فهو إضافة اعتبارية قررها العقلاء» ومنع منها الشارع في مقامات 
لا في كل المقامات» كما أنهم قرروا ملك الحماد والحيوان والنبات» فإن حالهم حال الطفل وابحنون 
كلاهما لا يتصرف» ويتصرف ف نفعه وليه. 

وقد صحح الشارع الوقف والوصية والنذر على المذكورات» ويصرفها الولي في شؤوفماء كما في 
الوقف على المسجد ونحوه» ولا داعي إلى تأويل ذلك بوحوه بعيدة» لكنه لم يصحح الملك للجماد 
والحيوان والنبات لوجه هو أعلم به» مع أن الوقف وأحويه كالملك في نظر العرف» ح أنه لو لم يكن 
إجماع قطعي عل عدم ملك المذكورات لقلنا به استناداً إلى الاعتبار العقلائي الذي لم يردعه 


ا/١‎ 


ورا يبي على كون القبول كاشفاً أو ناقل» فعلى الثاني الثااني» وعلى الأول الأول 


الشارع؛ أما حيث الردع المكشوف بالإجماع فلا نقول به وحيث إن الشارع في الباب وباب 
الدية قرر الملك حسب المتفاهم عرفاً من أدلة المقامين» نقول بأن الميت يلك وينتقل منه إلى وارثه 
فيكون للمال ‏ سواء هنا أو في الدية ‏ كل أحكام الإرث» كما سبق أن ألمعنا إليه. 

ومثله الثلث» فإنه يبقي على ملك الميت يصرف في ما أمر به» وكذلك الحكم إذا نصب شبكة 
فمات فاصطادت إلى غير ذلك» حيث إنها تكون للميت ينتقل منها إلى ورثته» فجعل ما ذكر كالميراث 
حكماً لا حقيقة: مع أن ظاهر الشرع وبناء العقلاء أنه ميراث حقيقة» غير ظاهر الوجه. 

وما تقدم يظهر أنه لا فرق بين أن بموت الموصى له بعد الموصي أو قبله» فقول بعض المعلقين 
بالتفصيل بين الأمرين بأنه إذا مات الموصى له بعد الموصي فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى لهء دون 
ما إذا مات قبله فإنه ينتقل إليهم من الموصي» غير مدعوم بالدليل. 

(ورا يبيى) كون المال ينتقل إلى الورثة من الميت أو من الموصي (على كون القبول كاشفاً) عن 
الانتقال سابقاً (أو ناقلاً) من حين القبول» [فعلى الثاني1 النقل [ الثاني أي الانتقال إلى الوارث من 
الموصي» [ وعلى الأول) الكشف [الأول] أي الانتقال إلى الوارث من الميت. 

وهذا (أي را يبى) يظهر من جامع المقاصد ومفتاح الكرامة في شرحهما لكلام القواعد المتقدم؛ 
فراجعهما. 
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وفيه إنه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنأمًا ثم إلى وارثه» بل على الأول يمكن أن يقال بكشف 
قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصيء لأنه كأنه هو القابل 


ووجه هذا التفصيل أنه مع النقل لا وجه لحعل الميت واسطة؛ أما على الكشف فالملك ينتقل إلى 
الميت حت تصل النوبة إلى وارثه» إذ لا يمكن ملك الورثة للمال من أول موت الموصي بعد أن الورثة لا 
إرث هم في ذلك الحين. 

(وفيه إنه على الثاني ) النقل (أيضاً] كالكشف (بمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنأماء ثم إلى 
وارثه) وإنها نقول آنأماء لأنه مقتضى الجمع بين الدليلين» دليل أنه إرث ودليل النقل. 

إذ الأول: يقتضي كونه ملك الميت حي ينتقل إليهم. 

والثاي: يقتضي النقل إليهم جرد قبوهمء فاللازم القول بأنه ينتقل إلى الميت آنأما حبن يكون إرثاً 
منه» ولا أكثر من آن ما حب يكون النقل. 

ومنه يظهر أن إشكال المستمسك عليه بعدم الفرق بين الآن الواحد والآنات المتعددة» غير وارد. 

بل على الأول) الكشف [يمكن أن يقال) بما لا يرتبط بالميت» كما في النقل: [ بكشف قبوله] 
أي الوارث عن الانتقال إليه من حين موت الموصي] بدون وساطة الميت [لأنه كأنه) أي الوارث 
(هو القابل) .بمحرد موت الموصي [فيكون منتقلاً إليه من الأول) بدون أن ينتقل إلى المورث» وذلك 


رف 


فيكون منتقلاً إليه من الأول. 
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي» أو الوارث حين موت الموصي» 


لسهولة الأمور الاعتبارية» وَإِنما الكلام في ظاهر الدليل. 

وما ذكرناه يندفع إشكال الجواهر على المناهل» حيث حكي عنه الحزم بالاحتمال المذكور» ثم 
افتشكل لنوايانة لكك يكوك 'قبول: الوارت كاهنا عن فلكه المال عق هرت المرطنيه ولوف أله 
موضوف ناد ينعن الجاع على اقل اتتهي» 

ولذلك قال المستمسك: بأن إشكاله مندفع» إذ لا مانع من انتقال الموصى به إلى وارثه وهو 
موجود, لعدم الأثر لمثل هذا الوجود بعد أن لم يكن منه قبول. 

أقول: حيث عرفت أن ظاهر الدليل الانتقال إلى المورث ثم إلى الوارث» فلا حاجة إلى أمثال هذه 
الكلمات. 

[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصيء أو الوارث حين 
موت الموصي] فإذا كان للموصى له ولدان حال موته ثم مات أحد ولديه ثم مات الموصي» ورث 
كلاهما المال على الأول» والحي منهما على الثاني» فعلي الأول حيث مات الولد ورثه ابنه» فيرث العم 


وابن الأخ في مرتبة واحدة. 
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أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميت ثم إليهء أو كونه موجباً للانتقال إليه أولاً من 
الموصي» فعلى الأول الأول» وعلى الثاني الثاني وجوه. 


(أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميت ثم إليه] فيرث الولدان لأنمما في 
رتبة واحدة» وحيث مات أحدهما يرثه ابنه» أي يرث العم وابن الأخ أيضاً. 

(أو كونه موجباً للانتقال إليه1 أي إلى الوارث من الموصي] فلا يرث الابن الميت من ابن 
الموصى إليه؛ بل يرث الابن الحي للميت الموصى إليه؛ لعدم إرث العم وابن الأخ في طبقة واحدة. 

(فعلي الأول] الانتقال إلى الميت ثم إلى ورثته [الأول) الوارث حين موت الموصى له. 

(وعلى الثاني الانتقال إلى الوارث رأساً بدون واسطة الميت (الثاني) الوارث حين موت 
الوضي: 

[وجوه] ثلاثة» أقريها الأول» كما قواه السادة الوالد وابن العم والبروجردي والحكيم وغيرهم. 
وعلله الأخير بأنه الظاهر من النصوصء والحمل على الوارث حين موت الموصي تقيبد يحتاج إلى قرينة؛ 
انتهى. 

وذلك لما سبق من أن الوارث يتلقى الملك من الميتء والميت يرثه ولداه» ولا مانع من اعتبار ملك 
ولده الذي مات أيضاً حين يرثه الحفيدء أي ابن الأخ والعم في عرض واحد. 

ومنه يعلم أن قول بعض المعلقين: لا يبعد أن يكون الخبر ظاهراً في الثاني 


الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول» فهل ترث زوحته منها أو لاء وجهان مبنيان على الوحهين في 
المسألة المتقدمة» فعلى الانتقال إلى اميت ثم إلى الوارث لا ترثء وعلى الانتقال إليه أولاً لا مانع من الانتقال إليهاء 
لأن المفروض أنما لم تنتقل إليه إرثا من الزوج» بل وصية من الموصي 


حلاف الظاهر المستفاد عرفاً. 

[الخامس: إذا أوصى بأرض فمات قبل القبول) ثم مات الموصي وقبل الورثة» وكان فيهم زوحة 
الموصى له إفهل ترث زوجته منها) في ضمن سائر الورثة [أو لا ترث» (وجهان مبنيان على 
الوختيون فق اللبالة :الشدعة ننج اهل يقن إل لواطت ناوا © اورقا أ يشقل إن الوارت 
رأنا فو الرضى ينوة وسناطة لومت له 

[فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث) الؤوجخة افيف 'إفنا لا ترك .من الزواج شين من 
الأرض» ومنه يعلم حال ما إذا كان الموصى به بناء حيث لا ترث الزوحة من أعيانها بل أثمانها. 

(وعلى الاتتقال إليه1 أي إلى الوارث (أولاً) وبالذات بدون الواسطة إلا مانع من الانتقال 
إليها1 في عرض سائر الورئة» [لأن المفروض أنها ل تنتقل إليه] أي إلى الوارث الذي فيه الزوجة أيضاً. 

بل وصية من الموصي ) والوصية لا فرق فيها بين الزوجة وغيرها. 

لكن قد تقدم أنه كالارث بالواسطة» وعليه فلا ترث الزوجة» وهذا هو الذي أفى به السيد 
البروجردي؛ وإن احتاط الوالد احتياطاً مطلقاً بالتصالح؛ واستظهر ابن العم عدم إرثئها وإن احتاط أولاً. 


ك/ا 


كما أنه يبى على الوجهين إخحراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه 


وبذلك يظهر أن الاحتمالات الأخيرة في المسألة واليّ منها ما ذكره بعض المعلقين من حرمافها على 
كلا التقديرين» أو أن ما ذكره ليس مبئ المسألة أو ما أشبه. غير ظاهر الوجه. 

والحاصل: إن ظاهر النص والفتوى أنه إرث؛ء فيأتِ فيه كل أحكام الإرث وال منها أن القاتل لا 
برك واناله نحن بيار الذي كان للموؤرت غير :دالت 

[ كما أنه يبى على الوجهين] الانتقال إلى الميت ثم إلى ورثته» أو إلى الورثة من الموصي آنا 
(إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث) على الأول لإطلاق أدلة الإخراج» وقد 
فرض أن المال انتقل إلى المورث ثم إليهم. 

[وعدمه] على الثاني» لأنه ليس مال المورث» بل انتقل إلى الورثة من الموصي رأسء ولا يستشكل 
على إخراج الوصايا والديون إطلاق النص أنه لورثة الموصى إليه» إذ النص مبئ على الحكم الأولي» فهو 
كبن" راان 3ك جوف ززال. :فب ل إنه لذار لدم شيف قاوز ادنوه الا سادق دوه وأن الرواية في مقام 
تحقق الإرث في الجملة» في قبال رجوع المال إلى ورثة الموصي لا في مقام بيان الخصوصيات. 

أما ما ذكره السيد البروجردي بقوله: تعليقاً على (بعد قبول الوارث): (هذا هو المتعين بلا 
إشكال» لكن الظاهر أن المتولي لقبول الوصية حيئئذ بالنسبة إلى 


0 


أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءء على الانتقال إلى الميت 


سهم الدين والوصية هو ولي أمر الميت من الوصي والحاكمء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين 
قبول الوارث) ‏ انتهى. 

ففيه: إن الوارث هو الذي توجه إليه القبول والرد» فلا وجه لقبول أو رد غيره» حاله حال الخيار 
الذي حلفه المورث» حيث إن الآخذ به هو الوارث لا الوصي والمديون» فإن قبل ونفذ كان لمما الحق» 
وإن رد بالخيار لم يكن لهما حق. 

وهل للدائن حق إلزام الورثة بالقبول» قال بذلك بعض المعلقين» وعلله بأن القبول حق لحم 
بالإرث» وحيث إنه إرث فقد تعلق حق الدائن يبهذا الحق. 

لكن الأظهر عدم حقهم في الإلزام» إذ بالقبول يتحقق الحق فلا حق قبله. 

إن شكت قلت: إن الميت لم يترك الحق» وإنما تركه الموصيء فإن قبل الموصى إليه صار حقاً للميت 
نم للورثة» وإلا لم يكن حقاً للمبت حي يصح إلزامهم بالقبول. 

وقد ظهر من ذلك أنه إذا كان على الميت دعوى مالي لم يصح أن تقام على الورثة إلا إذا قبلوا 
الوصية» لأنهم بدون القبول ليسوا طرف التراع إذا لم 6 الفي ا على ما اخترناه من 
الانتقال إلى الميت ثم إليهم. 

[أما إذا كانت) الوصية [بما يكون من الحيوة ف] الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال [ في اختصاص 
الواه الأو ود عن "ندا وتسكنام بين ١‏ الأشال رن ليف لقره ان القل طناك سد ف تين 
موازين الإرث؛ والكلام في أنه لو لم 


7 


أو لا فمشكلء» لانصراف الأدلة عن مثل هذا. 

السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له» فإن قلنا بالانتقال إليه أولاً بعد قبول الوارث فإن قلنا به 
كشفاً وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه» وشارك الوارث ممن في طبقته» ويقدم عليهم مع تقدم طبقته 
فالوارث يقوم مقامه في القبول ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه» وإن كان موته قبل موت الموصي أو 
قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنأما فينعتق لكن لا يرث 


يقبل الأكبر وقبل غيره أو بالعكسء هو الكلام المتقدم في أنه لو قبل بعض الورثة دون بعض. 

ومنه يعلم أن ترديد المصنف في أنه هل يختص [أو لا فمشكل] محل نظرء بل قد أفي بالعدم الوالد 
قائلا: الأقوى عدم الاختصاص. 

ولذا قال المستمسك: لا يظهر الفرق بين المقام وما سبق» ثم قال: (نعم يشكل الفرض نفسه 
باعتبار أن الوصية ما يكون من الحيوة لا توحب صدق الحبوة لاختصاصها مما يستعمله الميت على نحو 
الإقداد لك قلا يشمل. الملوك غير العد [لاستعمال :فضلاً عن غير الجلوة) اهن : 

وفيه: إن إطلاق الحبوة شامل للقسمين» وقد سكت على المتن السيدان البروحردي وابن العم ثما 
يظهر منهما إشكالهما في المسألة. 

وكيف كانء فقول المصنف تعليلا لإشكاله: ( لانصراف الأدلة عن مثل هذا) 
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إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة» وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالارث» نعم لو 
انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورئثة شاركها. 

وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه» بل يكون للورثة إلا إذا 
كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم, فحيشئذ ينعتق ولكن لا يرثء إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم. 

السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية. 


حل منع» والله سبحانه العالم. 

[ السابع: لا فرق ف قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية1» وكأن ذلك للمناط 
المستفاد من الروايات المتقدمة» لكن حيث كان الحكم على خلاف القاعدة فالأصل عدم قيام العهدية 
مقام التمليكية» ولذا قوى السيدان ابن العم والجمال عدم القيام» وإن سكت على المتن السيدان الوالد 
والبروحردي. 

نعم إن أراد بالعهدية صوص الوصية بالمال» بأن بوصي زيدا أن يعطي عمرواً دينارا» فإن اللازم 
إعطاؤه لورثته للمناط» ولخصوص بر الساباطي المتقدم2©"0: ولا بأس بضعفه سنداً بعد عملهمء كما 
يظهر من استنادهم إليهء فإشكال 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠:5‏ الباب 7١‏ من أبواب الوصايا ح7. 
م 


المستمسك في مثله من العهدية لضعف الخبر وعدم الحابر له من عمل الأصحاب محل إشكال. 

ثم الظاهر أن أولاد الشبهة حكمهم في المقام كما في الإرثء أما ولد الزنا فلا يرث في المقام لعدم 
إرثه مطلقاء فإذا انحصر وارثه فيه كان كما لو لم يخلف الموصى له وارثاء فترجع الوصية إلى ورثة 
الموصيء فإن الظاهر من كلماقم أنه لا إشكال فيه» وعن الدروس أنه نسبه إلى المعظمء وعن التنقيح إلى 
الأكثر» وعن السرائر أنه لإمام المسلمين» ولعله لأنه خرج عن ملك ورثته» وحيث لم يكن له مصرف 
فهو للإمام مثل إرث من لا وارث له. 

قال في مفتاح الكرامة: إن قول السرائر شاذ كالخبر الصحيح أو الحسن: «فإن لم تحد فتصدق به». 

وإذا لم يكن للموصى له ورثة إلا زوجته» فهل ترث الحق في ما إذا كانت الوصية بالأرض» حي 
إذا قبلت يكون للميت يصرف في خيراته» كما في جراح الميت حيث يصرف في خيراته» أو لاء لأنها لا 
شأن لها في ما لا ترثء والأصل العدم؛ الظاهر الثانى» وقد ذكروا في باب خيار الزوجة حول الأرض ما 
ينفع المقام» فراجع مكاسب الشيخ المرتضيى (رحمه الله) وغيره. 

ثم لا يخفى كما أنه تحتاج الواضية التتضليكية إلى القبول» كذلك في العهدية بإعطاء الغير» فإن لم 
يقبل ذلك الغير سقطت الوصية ورجع المال إلى ورثئة الموصي» وذلك لأن ذلك الغير مسلط على نفسه 
فلا يدحل شيء في ملكه بدون قبوله. 


م١‎ 


(مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت» فلا يعتبر في العهدية إن لم يحصل القبول 
من الموصى إليه 


(مسألة 8): [اشتراط القبول على القول به] وقد تقدم أنه هو مقتضى القاعدة ! مختص بالتمليكية 
كما عرفتء فلا يعتبر] قبول الموصى به 1ف العهدية] فيجب العمل بالوصية [إن لم يحصل القبول من 
الموصى إليه ) . 

وحيث إن ذلك على خلاف القاعدة؛ لأن «الناس مسلطون على أنفسهم”"؛ فلا حق لأحد في 
جعل شيء عليهم إلا برضاهم؛ فهو مثل جعل شيء على آخر في زمان الجاعل» كان اللازم الوقوف في 
ذلك على مورد النص المخصص لقاعدة السلطنة» وقد ورد النص في موردينء الولد بالنسبة إلى الوالد؛ 
والموصي الغائب بالنسبة إلى الموصى إليه. 

فقد روي الكافي» عن علي بن ريان» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده 
إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع عن قبول وصيته؛ فوقع (عليه السلام): «ليس له أن يمتنع»””. 

ورواه الشيخ والصدوق؛ عن سهل بن زياد”". 

وروى الصدوقء عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أوصى رجل إلى 
رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته» وإن أوصى إليه 


(0) المستدرك: ج7١‏ ص577 الباب 77 من أبواب الوصايا ح١.‏ الوسائل: ج7١‏ ص٠٠‏ 5 الباب 5؟ ح١.‏ 
() الوسائل: ج7١‏ ص٠٠‏ 5 الباب 75 من أبواب الوصايا ذيل ح١.‏ الفروع: ج١'‏ ص”77. 
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وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل)”2. 

ورواه الكليي» عن حماد بن عثمان» والشيخ عن علي بن إبراهيم» وعن الفضيل بن يسارء عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» في رحل يوصى إليه» قال: «إذا بعث بما إليه من بلد فليس له ردهاء وإن كان في 
مصر يوجد فيه غيره فذاك إليهم”"©. 

وعن منصور بن جازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أوصى الرحل إلى أخيه وهو 
غالنوة قلس لان جره عليد وطوم: لأنها لو كان سهد كان انسيقيلها طلنية غوو2. 

وعن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يوصي إلى رجحل بوصيته» فيكره أن 
يقبلهاء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يخذله على هذه الحالة»©. 

وعن الفضيل» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: في الرحل يوصي إليه» قال: «إذا بعث إليها من 
بلد فليس له ردها»"©. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص58” الباب 7 من أبواب الوصايا ح١.‏ الفقيه: ج7١‏ ص71/7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب 71 من أبواب الوصايا ح؟. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص5/8” الباب 77 من أبواب الوصايا ح7. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 71 من أبواب الوصايا ح4. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 71 من أبواب الوصايا ح0. 


الله 


ويختص يما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين» 


وعن إسماعيل» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجحل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأحوين؛ 
شهد الابن وغاب الأحوان» فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليه ابنه فلم يقدرا 
أن يعملا مما ينبغي» فضمن ما ابن عم لما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه» فدخلا يهذا الشرط فلم 
يكفهنها إيفة 1 “وقد" ترط عليه يناه وقالة تحن جراء امن الوصية» :رقن يد طقل ,درن ترك يع الالقياء 
والخروج منه» أيستقيم ما أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته» فقال: «هو لازم لك فارفق على أي 
الوجوه كان فأنك مأحور لعل ذلك يحل بابنه»”". 

وهذه الأخبار يستفاد منها الاضطرار من الموصي حيث لا يجد غيره» ولذلك ذكر الغائب حي إذا 
كان حاضراً وردّ وجد غيره» وسيأت تفصيل الكلام في ذلك. 

وبذلك يظهر أن إطلاق المصنف عدم اعتبار القبول في العهدية غير خال عن الإشكال» وعليه فإذا 
أوصى أن يعطي زيد لعمرو ديناراًء لا يجب القبول من الوصي ولا من الموصى اليه» فللوصي أن لا يقبل 
الوصية» وللموصي إليه أن لا يقبل الدينار. 

[ويختص] لزوم القبول لتنفذ الوصية يما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين) بل غير 
لمكن كنا لافطا عبد أن ويد فقار مدان ذا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 554" الباب 71 من أبواب الوصايا ح5. 
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وأما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء والعلماء أو للمساحد فلا يعتبر قبولحم؛ أو قبول الحاكم فيما 
للجهات 


لم يقبل المعين أو المعينين أو المردد كلهم ذلك لم تنفذ الوصية. 

[وأما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء وللعلماء أو للمساجد) أو ما أشبه [فلا يعتبر 
قبولهم» أو قبول الحاكم فيما للجهات) كما ذكره القواعد والمسالك» وإن أطلق الشرائع احتياج الوصية 
إلى الإيجاب والقبول» وعلل المسالك عدم الاحتياج إلى القبول في النوع والجهات بتعذره في المستحق إن 
أريد من الجميع» ومن البعض ترحيح من غير مرجح, مع أن الوصية ليست له خصوصية. 

قال في الحدائق: (المفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول من 
الملوصى بهن كاف سعدا العامة مثلاً فيقبل الحاكم الشرعي أو من ينصبه» والظاهر في 
الثاني» كما استظهره جمع من المتأخرين منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عدم التوقف على 
ان 

الظاهر أنه ليس لأحل أن الوصية للنوع أو الجهات ليست بحاحة إلى القبول حي تكون حقيقة 
الوصية مختلفة» بل لأن النوع وولي الجهات يقبلون» وإلا لم يكن وحه للزوم الوصية مع عدم قبولهم, فإنه 
تصرف في سلطنة الغير وهو مناف لتسلط الناس على أنفسه”"» مثلاً إذا كان هناك مسجد ومتوليه زيد 


ع 
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فاوصى 
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له عمرو بالضياء» فهل تنفذ بدون قبول المتولي» أو إذا أوصى للمساجد الي تحت نظر الفقيه ولم 
يقبل الفقيه» فهل يقال بنفوذها رغم عدم قبول الفقيه» إن قيل بذلك سئل عن وجه انخرام السلطة. 

لا يقال: الوحه قوله سبحانه: إفَمَنْ انا 

لأنه يقال: إن كان كذلك لزم أن يقال مثله في الوصية للشخص فما الفارق. 

والحل: إن (من بدله) يراد به بعد تحقق الوصية» وقبلها لا تحقق فلا تبديل» وقد عرفت أن مقتضى 
السلطة عدم التحقق إلا بعد القبول. 

وكذلك الحال في النوع: فإذا أوصى لفقراء محلته فلم يقبل أي فقير المال» فهل يقال بجبرهم عليه 
وبأي دليل الحبر» فإذا أوصى أن يعطى ربح ثلثه كل عام للفقراء في محلته» فلم يقبل العام الأول فأمر 
الربح دائر بين إعطائه لهم جبراً ويخالفه دليل السلطة» أو يترك فيعطى للفقراء في العام الثاني» أو سائر 
الفقراء» أو وجوه البرء والمفروض أن الوصية لم تكن من باب تعدد المطلوب؛ بل كان مقيداًء فاللازم أن 
يرحع إلى الورثة لإطلاق أدلة الإرث فيما لم يخرج عنه بالوصية ونحوهاء وكذلك الحال ف ما إذا لم يقبل 
كل النوع؛ أو لم يتحقق حب مصداق واحد للنوع؛ ولم يكن قصد الموصي من باب تعدد المطلوب» كما 
إذا أوصى لفقهاء بلده وانهدم البلد ولم يكن هناك فقهاء. 
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كم 


وإن احتمل ذلك أو قيل» ودعوى أن الوصية لما ليست من التمليكية 


(وإن احتمل ذلك أو قيل!» ولذا الذي ذكرناه قال بعض المعلقين: إنه لا يبعد ذلك» وإن قلنا 
مالكية الجهة أو النوع. 

وبما تقدم يظهر وجه النظر ف تفصيل الوالد في المسألة» قال عند قول المصنف: (فلا يعتبر في 
العهدية): (من الموصى له إذا كانت بصرف شيء في وجه من وجوهه ونحوه, لا إذا كانت بتصرف في 
جهة من جهاته الراجعة إليه كتمليك شيء له أو تعمير داره» ولا بالنسبة إلى الوصيء فإنه يعتبر فيها 
القبول) انتهى. 

وذلك لأن مقتضى السلطنة الاحتياج إلى القبول مطلقاً بالنسبة إلى الوصي والموصى إليه. 

وعليه فهل يصح أن يقال بلزوم قبول الوصية لو أوصى جائر بأن يصرف ماله على يد الفقيه 
الفلاني في فقراء البلد» فإنه إذا قبلا لزمت» وإن لم يقبلا لم تلزم» وإن رد الفقيه وكانت من باب تعدد 
المطلوب تصداها غيره» وإن كان من باب وحدة المطلوب بطلتء» وإن رد الفقراء فإن كانت من باب 
تعدد المطلوب صرفه الفقيه في المطلوب الأول» وإن كان من باب وحدة المطلوب بطلت. 

وتما تقدم يعلم حال ما إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان أو ما أشبه» سواء في قبال إعطاء مال له أو 
لاء فإنه إذا لم يقبل الموصى إليه بطلت. 

[و] ال إدعوى] الى ادعاها الجواهر من أن الوصية لما ليست من التمليكية 


/ا/ 


بل هي عهدية وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى 


بل هي عهدية] والعهدية لا تحتاج إلى القبول» وأراد بذلك أن يرد الإشكال المتوجه على الجماعة 
الذين قالوا بأن التمليكية بحاحة إلى القبول» والإشكال هو كيف تقولون باحتياج التمليكية إلى القبول 
مع أن الوصية لنوع أو لحهات تمليكية ولا تحتاج إلى القبول» فأحاب أنها ليست تمليكية بل عهدية فلا 
يستشكل على كلامهم. 

[وإلا] تكن عهدية إفلا يصح تمليك النوع أو أو الجهات)» وهذا هو دليل الجواهر في أنما 
عهدية لا تمليكية» [ كما ترى] إذ بناؤهم أن مثل هذه الوصية تمليكية لا عهدية» فدفاع صاحب الجواهر 
عنهم ما لا يقولون به» والذي يدل على أن بناءهم كوفا تمليكية ما تقدم في كلام المسالك» حيث علل 
عدم الاحتياج إلى القبول (بالتعذر تارة» والترحيح من غير مرحح أخرى) ول يعلله بأها عهدية. 

لا يقال: صح كلام الجواهر» إذ المسجد والنوع لا يملكان, فاللازم أن تكون الوصية عهدية. 

لأنه يقال: أي محذور في ملك النوع, فإن الملك اعتبار عقلائي» وهو كما يعتبر بالنسبة إلى الفرد 
يعتبر بالنسبة إلى النوع. 

ثم إن المسجد وإن كان لا يملكء, لأن الشارع لم يعتبر ملكه ‏ كما ذكرناه في كتاب إحياء 
المؤات «وغينة ».ولا فالتقلام لا يرون مائعاً من لقب إلا أن الوصية للمسلحن امال يبر من قسم 
التمليكية لا العهدية» هذا بالإضافة إلى ما تقدم من احتياج كل وصية إلى القبول» سواء كانت تمليكية أو 
عهدية» للجهة أو للنوع. 


م/م 


وقد عرفت سابقاً قوة عدم اعتبار القبول مطلقاء وإنما يكون الرد مانعأء وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات» 
فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلاء» بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل. 


وما تقدم يظهر وجه النظر في انتصار المستمسك للجواهر» حيث قال: (والتحقيق ما ذكره في 
الجواهر من امتناع تمليك النوع والحهات», لأن الملكية تستوحب نوعاً من التابعية والمتبوعية» وذلك لا 
يتحقق في النوع ولا في الجهة» لأن المتبوعية لا يصح اعتبارها إلا مع الهيمنة للمتبوع على التابع» والنوع 
والجهة لا تصلح لذلك) انتهى. فإن الملك كما عرفت نوع اعتبار» والعقلاء يعتبرونه في المقام. 

وما تقدم ظهر وجه النظر في قول المصنف: [ وقد عرفت 57 قوة عدم اعتبار القبول 006 
وإنما يكون الرد مانعاً1 إذ كل من تمليك الغير أو التحميل بشيء عليه تصرف في حدود سلطنته» وذلك 
حلاف «الناس مسلطون» فاللازم القبول» فهو كما لو لم يرد إيجاب البيع الموجه إليه في أنه لا يحقق العقد 
والملكية بدون قبوله» وإن لم يرده. 

(وهو) أي الرد (أيضاً لا يحري في مثل المذكورات» فلا تبطل) الوصية [ برد بعض الفقراء 
مثلاً 1 إذ قد عرفت حوابه [بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص] أو أشخاص [فرد لا 
تبطل !» فيه إِهها تبطل بالنسبة كما تقدم» كما أن ولي المسجد إذا رد بطلت» لما ذكرناء وقد علق الوالد 
على قوله (لا تبطل): (إذا لم يختص الموصى به بذلك الوقت وإلا بطلت؛ كما لو أوصى لهم بغلة بستانه 
أو يبك دارة:ق تلك السنة) انتهى. 
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بقي شيء» وهو أنه لو أوصى له بسك زيد داره وقبل زيد» على ما ذكرنا من اشتراط القبول 
ثم لم يسكنء هل يحق للورثة السكين أم لاء مقتضى القاعدة أنه إن كانت الوصية على نحو تعدد 
المطلوب؛ أي وصول ربح الدار إلى الموصى له» ومطلوبه الثاني سكناه فلم يسكن, أجرها الحاكم وأعطى 
الموصى له أجرقاء وذلك لا لأن فراغ الدار إسرافء» بل لأن الحاكم ولي الميت ككونه ولي الغائب 
والقاصي» فاللازم عليه تنفيذ الوصية أي إيصال حق الميت إليه» ولذا يحتمل جبر الموصى له بالسكين؛ 
لأن عدم سكناه إضاعة لوصيته» مثل جبر الحاكم المشتري بأخذ المثمن وإعطاء الثمن. 

وإن كان على نحو وحدة المطلوب فإن أمكن جبره جبره؛ وإلاّ رجع إرثاء لأن الوصية كلما لم 
تتحقق كان إطلاق دليل الإرث محكماًء وقد ذكرنا مسألة جبر الحاكم ونحوه في بعض المباحث السابقة. 


(مسألة 4): الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ» ولا يعتبر فيه لفظ خاص» 


(مسألة 9): [الأقوى في تحقق الوصية] في إيجابما [ كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ» ولا يعتبر 
فيه لفظ حاص]» قال في الشرائع: فالإيجاب كل لفظ دال على ذلك القصدء ومثله في القواعد والتذكرة 
والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد كما حكي عن بعضهم. 

أقول: وذلك لإطلاق الأدلة بعد صدق الوصية عرفاًء ولذا تصح بالكناية وابمجحاز إذا تحقق الموضوع, 
قال:في كي التحرير: نما تقغ .يكل لغة يعزف: منها: قصد. ذلك قطعاء “بل عن الدروس الا فرق بين 
العربية وغيرهاء كما في سائر العقود الحائزة» وقد ذكرنا في صيغة النكاح أن من غير اللازم أن يعرف 
المتلفظ خصوصيات المراد من اللفظء فلو قال: أوصيتء ولم يعرف أن التاء للمتكلم لم يضر بعد أن 
عرف أن هذه صيغة وصية. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر حيث قال: (ينبغي أن يكون استعماله اللفظ ف ذلك جارياً 
بخرى الاستعمال المتعارفء ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته حقيقة أو بحازا)» ولذا رده 
المستمسك بأنه (بعد ظهور المراد لا حال للتوقف في الصحة عملاً بإطلاق الأدلة) انتهى. 

ومما ذكرنا يعلم وجه ما قاله القواعد من صحة: أوصيت بكذاء أو افعلوا كذاء أو أعطوا فلاناً بعد 
وفاتي» أو لفلان كذا بعد وفاتي» أو جعلت له كذاء قال: ولو قال: هو لهء فهو إقرار في الحال» لا يقبل 
يه خمله تعلن الايضاء إلا أن يقركه عن 
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ينيد الإقزارة كما لو قال هو من مالى لك فهو وصيتهه ولوقالغيمك له كذاء“ فهو كناية ينفك 
مع النية) ولو قال: وهبته» وقصد الوصية لا التنجيز» فالأقرب صحة التفسير لأنه .منزلة (ملكت)» ونقل 
ذلك عن التذكرة والإايضاح وحواشي الشهيد. 

ثم إن شك في لفظ أنه أراد الإقراره حيث ينفذ كله ولو أكثر من الثلث» أو وصية فلا ينفذ إلا في 
مقدار الثلث» فالظاهر جريان أصالة عدم لزوم الزيادة بعد تساقط أصالي عدم الإقرار وعدم الوصية. 

وكذا لو شهد اثنان بأنه أوصى بكذاء وآحران بأنه أقر بكذاء فالمعطى للطرف بقدر الثلث لا 
أكثر. 

والظاهر أنه لا تكفي النية المحردة في الوصية إذا علمنا يماء وإن كانت النية على نحو إنشاء الوصية 
لعدم تحقق العقد بذلك» بل ولا الإيقاع» فلو طلق زوحته أو أعتق عبده قلباً لا ينفع. 


وكذا لو قال في قلبه: إنه أبرأ مدينه من دينه» فانه لا يبرؤ لعدم اعتبار العقلاء بذلك» و كذا النية في 


ع 


النفاق» ولذا لا يعتبرونها في الإبمان مع الجحود لساناء كما قال سبحانه: ظوَحَحَدُوا بها وَاستَيْقئتُها 


ا ييل وحن بدون المحود فإنه لآ يسن إغاناء وغلية فإذا قال'ق قلبه: إنه يرق الذين الذي 
له على زيد. لم يبرأً. 
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بل يكفي كل فعل دال عليها حت الإشارة والكتابة» ولو في حال الاختيار» إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو 
ظاهرة 


وما تقدم من كفاية القلب والمظهر يعلم أنه لو قال: أعطواء ومات ولم يكلم مما علمنا إرادته» من 
(زيداً ديناراً) مثلاًء كانت وصية لعدم لزوم ذكر المتعلقات» فهو يعد وصية» وكذلك لو انعكس بأن 
قال: (زيداً دينارا) ولم يقل (أعطوه) لحيلولة الموت دونه. 

[بل يكفي كل فعل دال عليها حي الإشارة والكتابة1 كما احتمله التذكرة» بل عن المناهل 
والرياض الحزم به» وفي الجواهر: لعله الظاهر من النافع. 

لكن عن غير واحد العدم» بل نسب ذلك إلى المشهور» وني الجواهر إنه ظاهر الأصحاب» وعن 
السرائر نفي الخلاف فيه وعن رسالة الشيخ المرتضى ظهور عدم الخلاف فيه وعن ظاهر الغنية الإجماع 
على اختصاص الكتابة بحال الضرورة» واختار الجواهر الجواز» وذلك لصدق العقد عرفاً فيشمله الدليل. 

بل لو الم نقل أنه عقد هملته الوصية موضوعاً فيتبعها الشكب ولذا كان المشهور .بين المعاصرين 
ونحوهم الصحة؛ بل يؤيد الصحة استمرار السيرة على الكتابة من دون التلفظ. 

أما من نفس الموصي فكتب ما يريد» فإذا وحدت في تركته عمل يما من دون مناقشة» أو من يملي 
عليه» ومن الواضح كناكو يسن اتقاد قاذ بالك بق الأحاقه معنا و13 النض كوفاة أنه ينين 
بإنشاء لو قال لكاتبه: اكتب طلاقي هنداء لم يكن ذلك طلاقاً. 

فالإشارة والكتابة كافية [ولو في حال الاختيار» إذا كانت صريحة في الدلالة» بل أو ظاهرة4 بل 


أو 


01 


فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال» فما يظهر من جماعة 


علم المراد منه» إذ اللفظ والقصد كافيان فلا حاحة في المقام إلى الظهور الذي لا يراد به إلا في عالم 
الإثبات. 

إفإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال) عند العرفء والشارع لم يحدث طرق ل : 

إذتفال مننضن القفمدة كفاية القصنك انا و13 يسسدون ن” الوففن إل ركان لاقن يد 
تعذر المصرفء ولا فرق بين الوصية والوقف من هذه الجهة» فإذا وصى أن يفرش فراشه في مسجد كذاء 
نان للف قالوا جازوه تاعاق مسد اال للد اليشادا: إن بازمكان الؤافف م زا :قزق بريق: أصيل 
الوصية وبين فروعها حى يقال بأن القصد في الثاني مصحح دون الأول. 

لأنه يقال: الفارق إن في الفروع يوحد أصل اللفظء والعقلاء يعتبرونه إذا كان لفظ في الحملة» 
بخلاف أصل الوصية فإنه إذا لم يكن لفظ لم يعتبره العقلاء. 

ولو قال. حيت: لذ يسمعة أحد: أوصيت. بكذاء ثم علمنا ذلكء» فالظاهر الكفاية لتحقق اللفظ 
والقدين. 

وأولى بذلك ما لو أحبر بعد ذلك بأنه أوصى في الخلوة بكذا. 

أما لو قال: أوصيت بكذاء بصيغة الماضي بدون إرادة الإنشاء بل بإرادة الإخبارء فإن كان أوصى 
قبلاً لزم؛ وإلاً لم يلزم؛ لأنه إخبار مكذوب وليس بإنشاءء» والوصية إنشاء. 

ومثله لو قال: سأوصيء فإنه إذا أوصى في المستقبل كانت وصية» وإلا لم تكن وصية؛ إذ لا إنشاء 

[فما يظهر من جماعة]» بل تقدم نسبته إلى المشهور وعدم الخلاف والإجماع؛ 


1: 


من اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وحه له 


من احتصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له] كما تقدم. 

ثم لا إشكال ولا حلاف في كفايتهما حال الضرورة» للصدق بعد عدم المانع» والمناط في صلاة 
الأخرس وطلاقه» وقد ورد روايات في ذلك. 

فقد روى الصدوق», عن أبي مريم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ذكره عن أبيه (عليه السلام): 
«إن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت تحت علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف عليها بعد علي (عليه السلام) المغيرة ابن نوفل؛ 
فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حي اعتقل لسافاء فجاءها الحسن والحسين أبناء على (عليهم السلام) 
وهي لا تسطيع الكلامء فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلكء أعتقت فلاناً وأهله» فجعلت تشرير 
برأسهاء وكذا وكذا فجعلت تشير برأسهاء نعم لا تفصح بالكلام» فأجازا ذلك لها»”©. 

فإن كان المراد الوصية كان من محل الكلام» وإلا دل عليه بالمناط» لكن في رواية دعائم الإسلام: 
(فأحازا وصاياها) فهي صريحة في الوصية. 

وعن قرب الإسناد» عن علي بن حعفرء عن أيه (عليهم السلام)» قال: سألته عن رحل اعتقل 
لسانه عند الموت أو امرأة» فجعل أهاليها يسأله: أعتقت فلاناً وفلانء فيومي برأسه أو تومي برأسها في 


بعض نعم وثٍ بعض لاء وف الصدقة 


ضر 065,البات 4 
ه65 


مثل ذلك» أيجوز ذلكء؛ قال: «نعمء هو جائز»”". 

وروى الكليئ» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن فاطمة بنت أسد أم 
أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت أول امرأة هاحرت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة 
إلى المدينة على قدميها» إلى أن قال: «وقالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوما: إن أريد أن 
أعتق حارينَ هذه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لها: إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضواً منك 
من النار» فلما مرضت أوصت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرت أن يعتق خادمها 
واعتفل البنافا: عملت توي إلا سول اله وضلى 'البغلية”والة وسلم) يهاء فقيل سول الله صل 
لله عليه وآله وسلم) وصيتها)2"0. 

وروى الصدوقء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: دحلت على محمد بن علي بن الحنيفة وقد 
اعتقل لسانه» فأمرته بالوصية فلم يحب» قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضعء؛ فقلت له: خط 
بيدك فخط وصيته بيده في الرمل» ونسحت أنا في صحيفة7". 

وف رواية الكليي؛ عن عبد الرحمان بن الحجاجء عن الصادق (عليه السلام) مثله بتفصيل أكثر. 

ومن ذلك يعرف كفاية كل إشارة وكتابة ولو بالتسجيل في المسجل» 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57 الباب 49 من أبواب الوصايا ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص57 الباب 44 من أبواب الوصايا ح7. 

(9) الوسائل: ج7١‏ ص57 الباب 58 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
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بل يكفي وحود مكتوب منه بخطه مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية» ويمكن أن يستدل عليه بقوله (عليه 
السلام): دلا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته نحت ا 


أو الإلقاء القليي على شيء إذا ظهر ما في قلبه بواسطة الشريط ونحوه» كما يؤوحذ الآن شريط 
القلب والمخ وما أشبه. 

وكيف كانء فيعلم مما تقدم عدم المفهوم لما رواه الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«والإشارة بالوصية لمن لا يستطع الكلام يجوز إذا فهمت)”". 

بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه] وإن لم يكن ب إمهره] كما لا يخفى» [إذا علم كونه إِنما 
كتبه بعنوان الوصية] ولح يبطله. 

(ويمكن أن يستدل عليه] بالإضافة إلى السيرة القطعية من غير نكير [ بقوله (عليه السلام)] فيما 
رواه المفيد في المقنعة ما والشيخ في المصباح: [ رلا ينبغي لامرئ مسلم أن ايوك ليلة إلا زوصيده 
تحت رأسه»] فإن المراد به الكتابة كما هو واضح. وذلك يلازم حجية الكتابة وإن كان السند ضعيفاً. 

وروى التعفريات» بسند الآئمة (عليهم السلام) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ قال: قال 
رسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ليس ينبغي للمسلم أن يبيت'ليلين إلا.ووضيته مكتوية عند رأسه). 

ورواه الدعائم والغواللي فراجع المستدرك”". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص0137 الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح7» والوسائل: ج7١‏ ص 07" الباب ١‏ من أبواب الوصايا. 
(0) المستدرك: ج؟ ص 0750 الباب 4٠‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
() المستدرك : ج7 ص017 الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
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بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني» قال: كتبت إليه: كتب رجحل كتابا بخطه ول يقل 
لورثته هذه وصييء ول يقل إن قد أوصيت: إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به هل يحب على ورثته القيام 
مما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك» فكتب: «إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وحه البر 


وغيره». 


زبل يدل عليه ما رواه الصدوقء عن إبراهيم بن محمد الهمداني» قال: كتبت إليه: كتب رجل 
كتاباً بخطه ول يقل لورثته هذه وصييء ولم يقل إن قد أوصيتء إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن 
يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك» فكتب: «إن كان له ولد 
ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره»]27. 

هذا تلم جم عون ستدفه دل علك؟ أذ ويكواتي: اشن الوصوة عقاف برالو ليد كماو كرنام دشا ها قاد 
يجب على غيرهم» وعن فماية الشيخ إلزام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه» وكأنه ينظر إلى ما رواه 
التذكرة فإنه رواها هكذا: «إن كان له ولد ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شي»» أو إلى 
أن تنفيذ البعض دليل على قبوهم الوصية» فاللازم عليهم تنفيذ الكل. 


وما ذكرناه ظهر وجه ضعف ما في المستمسكء قال: (والأنسب في رواية 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57 الباب 58 من أبواب الوصايا ح؟. 
1 


المئن حملها على كون هذا التنفيث من خحواص الولد نظير قضاء الصلاة والصوم, فتدل على عدم 
حجية الكتابة المحردة عن القول» لا على حجيتها كما قصد المصنف رحمه الله) انتهى. 

وكيف كانء فحجية الوصية بالكتابة شيء؛ ولزوم تنفيذ الوصي شيء آخر. 

فالأول: مورد السيرة القطعية» بل مقتضى إطلاق أدلة الوصية» بعد وضوح أن العقلاء يعتمدون 
على الكتابة ولم يعلم إحداث الشارع ها طريقاً جديداً. 

وأما الثاني: فقد عرفت عدم وحجوب تنفيذ الموصى إليه الوصية إذا لم يقبلهاء إلا إذا كان ولداً أو 
غائبا كما تقدم» فإذا لم يكن الأمران فالظاهر وحوب التنفيذ على الحاكم الشرعيء لأنه ولي من لا ولي 
له. 

هذا على الغالب من كون إرادة الموصي تعدد المطلوب» أما إذا علم إرادته وحدة المطلوب قيدا أو 
مصبا بطلت الوصية إذا لم يقبل الوصي» لأن المقيد عدم عند عدم قيده؛ ولأنه لا وصية مع فقد المصب» 
كما ذكرنا مثل ذلك من أحكام الشرط والقيد والمصب في كتب المزارعة والمساقاة وغيرهماء والله 
سبحانه العالم. 
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الأول: البلوغ؛ نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرأ إذا كان عاقلا 


(مسألة :]1٠١‏ إيشترط في الموصي أمور:] 

[الأول: البلوغ) بلا إشكال ولا حلافء بل إجماعاً وضرورةً في غير المميزء لأنه كالبهيمة لا 
يشمله وليل الوضية وفك .ولت الروايات المنطيظية على قضون سلطنة الضيي على تيه ومالةه يل يدال 
عليه أيضاً قوله سبحانه: «إوَالتَلُوا اليُتامى حَتّى إذا بَلعُوا النَكاحَ فإن آلسكمْ منْهُمْ رُشداً فَادْقَعُوا يهم 
أَموالهوك”". 

(نعم الأقوى وفاقاً للمشهور) كما صرح بالفتوى به الشيخخان وابن البراج وأبو الصلاح وابن 
حمزة وغيرهم, وفي الشرائع إنه الأشهر» وعن المختلف وجامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها نسبته 
إلى الشهرة» بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز والروض والدروس الإجماع عليه [ صحة وصية البالغ 
عشراً إذا كان عاقلاً1 لوضوح أن غير العاقل لا تصح وصيته وإن كان بالغاء ضرورةً وإجماعاً. 

بل عن غاية المراد في تصحيح وصيته قال: إن الإقدام على رد ما تظافرت به الفتاوى واشتهرت به 
الرواية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) مشكل. 

وقال في مفتاح الكرامة: لمكان الأخبار هنا والفتاوى والإجماعات والشهرات. 


5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم» لحملة من الأخبار المعتبرة 


في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم, لحملة من الأخبار المعتبرة1 كصحيح عبد الرحمان بن أبي 
عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا بلغ الغلام عشر سنين جحازت وصيته)”"©. 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له 
ف ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز»"". 

وموثق منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن وصية الغلام هل تحوز, 
قال #-روإذا كان ابن عشر سي خاز رك وضيفة”. 

وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا بلغ الصبي حمسة 
أشبار أكلت ذبيحته» وإذا بلغ عشر سنين جحازت وصيته»). 
أقول: خمسة أشبارء إما لأحل أنه في قبال ما ينسب إلى الخليفة الثاني كما في البحار ‏ من 


أمره بضرب أعناق جملة ممن بلغ خمسة أشبار» أو لأحل 


)١(‏ الوسائل: جاص 55: الباب45 من أبواب الوصايا ح”. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 570 الباب 45 من أبواب الوصايا ح4. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص 57١‏ الباب 45 من أبواب الوصايا ح,. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 575 الباب 45 من أبواب الوصايا ح0. 
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إن البلر 2 اه يك اموه د ذلاق لمان يك ل (يكوتونا ومين مسد الادر فقن «القتارع اهنا 
يناسب البلوغ ارتفاعاًء وإن كان بينه وبين خمسة أشبار عموم من وجه؛ أو هو حكم واقعي لا نعرف 
وحهه. 

وموثق أبي أيوب وأبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الغلام ابن عشر سنين يوصيء قال 
(عليه السلام): «إذا أصاب موضع الوصيه جازت)”"2. 

وصحيح محمد بن مسلم, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الغلام إذا حضره 
الموت فأوصى ولم يدرك حازت وصيته لذدوي الأرحام ولم تحر للغرباء»”©. 

وصحيح أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث 
ماله في حق جازت وصيته؛ وإذا كان ابن سبع سنين وأوصى من ماله باليسير جازت وصيته»©. 

وموثق محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل؛ 
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم)”©. 


وروى أححمد بق غيم ف الوادروة عن ابق شتا قرع أى عبد الله بزعلنه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 57١‏ الباب 45 من أبواب الوصايا ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص578 الباب 45 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص 575 الباب 45 من أبواب الوصايا ح؟. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص70” الباب 77 من أبواب الوصايا ح0. 
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السلام)» قال: «الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرحال وأوصى حازت وصيته لذوي 
الأرحام ول يجز لغيرهم)”". 

ويشمله إطلاق ما رواه العياشي» عن ابن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: 
«إذا بلغ الاك عنشن طرق كني لذ لسن .و كني له السيء ا 0ن 
1 

ثم إن الجمع بين ما دل على عشر سنين» وما دل على التعقل هو وجود كليهماء بل المنصرف من 
الأول الثاني» فما دل اشتراط العقل لا إطلاق له بحيث يشمل غير العشر. 

أما ما دل على كفاية دون العشر ففيه: إن إعراض الأصحاب يوجب رفع اليد عنه. 

والمراد بإصابة موضع الوصية كون الوصية عقلائية مشروعة. 

ومنه يعلم أنه لا خصوصية لتقبيد المصنف بوجوه المعروف إلا أن يريد ذلك» فالصبي كالكبار في 
أذ الوضية تقبل سه إلا إذا كان عجفاء كما دكن بق الآية الكرعة, 

ومقتضى القاعدة وإن كان تقييد الوضية بذوي الأرحام لوجود بعض الروايات المقيدة إلا أن 
المشهور لم يقيدواء فالمقيد محمول على بعض مراتب الفضل. 

ثم إن ابن الجنيد قال بصحة وصيته إذا بلغ تمان سنين» لرواية الحسن بن راشدء عن أبي الحسن 
العسكري (عليه السلام)» قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 5750 الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 
(0) المستدرك: ج”؟ ص 5750 الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 
١.0‏ 


خلافاً لابن إدريس» وتبعه جماعة. 


فجائز أمره في ماله» وقد وجب عليه الفرائض والحدود» وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. 

وقل اقلم سصعه ال بصو ق سعد رشنن أيضا. 

لكن في الشرائع أن الرواية شاذة. 

وفي التذكرة: هي متروكة بين الأصحاب. 

وقال في مفتاح الكرامة: (بل ‏ هي متروكة ‏ بين المسلمين» لدلالتها على حصول البلوغ هما 
بذلك» وأبو علي لا يقول به» ولذا حص بذلك وصيتهما» إلى أن قال: (وليس لك أن تقول إنه يحكن 
حملها على التقية من أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه» لأنا نقول: إن أبا حنيفة والشافعي في القول 
الآخر الأظهر عنده يقولان .مقالة ابن إدريس» فلا ترحيح ولا تضعيف من جهة التقية) (©. 

|[ خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة]» قال في مفتاح الكرامة في شرح قول العلامة: (فلا تنفذ وصية 
الصبي وإن كان ميزاً في المعروف وغيره على رأي» وهو خيرة السرائر والتحرير والإيضاح وشرح 
الإرشاد لفخر الإسلام والتلخيص والتبصرة» وكأنه قال به في المسالك والروضة وفي المختلف والمهذب 
البارع والمقتصر وجامع المقاصد إنه أحوط... وظاهر التذكرة واللمعة والنافع والدروس التوقف 
والتردد)”. 

أقول: استدل هؤلاء بأصالة عدم النفوذ. 

وفالدق الراك زه اسان اتاد اورردها تق الدهاية بإبرادا. 

وقال في المختلف: الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقاً حي يبلغ؛ لعدم مناط التصرف في المال عنه. 

وأشكل ف المسالك عليها 


.1١ 4٠ص مفتاح الكرامة: ج7؟‎ )١( 
.85 - مفتاح الكرامة: ج577 ص15‎ )١( 


الثاني : العقل» فلا تصح وصية الخنون» نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت ف دور إفاقته» 


باختلاف الأخبار بحيث لا يمكن الجمع بينهاء وإثبات الحكم المخالف للأصل بما مشكل» وأنت 
خبير .مما في هذه الاستدلالات والإشكالات» فالقول المشهور هو مقتضى القاعدة. 

نعم يبقى أنه إن شرط العشر وكانت البنت تبلغ حينئذاك لم يكن لها شيء. إلا أن يقال برواية 
السبع لاء حيث إن ثلاث سنوات هي الفاصلة غالباً بين عشر الغلام وبلوغهء فاللازم أن يكون مثل ذلك 
الفاصل للبنت أيضاًء لكن لم أحد من صرح بذلككء فالأصل عدم نفوذ وصيتهاء وإن كان ربا يستأنس 
له بذلك. 

ولو كان لق بوشكاة صل يمد أما له الكسن الحدم 4 والماط القررل: 

[الثاني: العقل» فلا تصح وصية المحنون] بلا إشكال ولا خلاف» وفي مفتاح الكرامة الإجماع 
عليه» وق المستمسك: (لسلب عبارته لسلب قصده فلا يصح إنشاؤه» وإن كان عن قصد والعمدة 
الإجماع) انتهى . 

وفيه: إن العمدة عدم مول أدلة الوصية له» كعدم مول أدلة النكاح والطلاق والبيع وغيرها له. 

نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت] الوصية ١‏ في دور إفاقته] بلا إشكال ولا خلاف. وقد 
نسب ذلك إلى الأصحاب, لشمول الأدلة له بلا مانع» واحتمال عدم استقامة حاله حي حال عقله غير 
ضار بعد عدم اعتناء العرف به» فيشمله الدليل. 


ولو شك في أنه هل وصى في دور إفاقته أو جنونه» فإن كان مستصحب 


وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره؛ ولا يعتبر استمرار العقل» فلو أوصى ثم حجن لم تبطل 


أحدهما عمل به وإلا كان الأصل عدم النفوذ» لعدم إحراز الشرط» ولا محال لأصالة الصحة 
لانصراف أدلتها عن مثل ذلك» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل» حيث ذكر بعضهم أنه لو 
أجحرى معاملة ثم شك في أنه هل كان حال المعاملة غير بالغ أو بالغ جرت أصالة الصحة لإطلاق أدلتهاء 
ورعما يحتمل أنه محل القرعة» أو محل قاعدة العدل لأنه أمر مالي» فينفذ في نصفها دون النصف الآخر 
الذي يكون للوارث. 

[وكذا لا تصح وصية السكران في حال سكره] إذا كان بحيث يسلب عقله؛ لما تقدم في اشتراط 
العقل هنا وفي سائر المعاملات. 

وأما ما دل على صحة نكاح السكرى نفسهاء فاللازم تخصيصه .كورده. 

وحكم الشك في أنه هل أوصى في حال سكره أو صحوهء كما تقدم في الأدواري. 

ولو أوصى في حال السكر ثم أحازه حال صحوه صح بلا إشكالء لأن الإحازة ,مترلة الوصية؛ 
وكذا في مسألي البلوغ والعقل. 

زولا يعتبر استمرار العقل» فلو أوصى ثم جن لم تبطل)» وذلك لإطلاق الأدلة» وكثرة جنون 
الأدواري بعد دور عقله ومع ذلك قالوا بصحة وصيته» ولذا نسب عدم البطلان إلى الأصحاب» وعن 
العلامة الطباطبائي في مصابيحه الإجماع عليه» ولا نسلم ما ذكروه من بطلان العقود الجائزة بالجنون 
حى يقال بأن الوصية خارحة عن تلك القاعدة» بل الأصل بقاؤٌها. 

وكيف كانء فإن وصلت النوبة إلى الأصل كان الأصل مع بقاء الوصية لو عرض 


كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية. 


جنوك بعدها. 

ولو أوصى ول نعلم هل كان عاقلاً أو يحنوناء فإن كانت حالة سابقة كان مقتضى الاستصحاب 
بقاءه» وإلا كما إذا لم يعلم الحال السابق» فهل يتمسك بأصالة الصحة» كما إذا شك في فقد سائر 
الشرائط وكذلك في كل عقدء أو لا للشك في أصل الوصية» لأن فاقد الشرط ليس بوصية» احتمالان» 
وإن كان الأقرب إلى إطلاق دليل أصل الصحة؛ مثل «ضع أمر أخيك على أحسنه» الأول فتأمل. 

كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته] لما تقدم [فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء 
الوصية ) . 

وما تقدم ظهر وحه قول مفتاح الكرامة والمحكي عن التذكرة بعدم صحة وصية المغمى عليه 
والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل والنائم» لأن هؤلاء في حكم المجنون. 

[الثالث: الاحتيار؟ بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعا كما ادعاه غير واحد» وذلك لرفع الإكراه 
الظاهر في رفع جميع الآثار» لا خصوص المؤاخذة» وإن ذكر غير واحد أنه ظاهر ف رفعها فقط» بل هو 
مثل رفع القلم عن الصبي والنائم» فقلم التكليف ‏ الأعم من التكليف والوضع؛ لأن الوضع أيضاً نوع 
من التكليف ‏ لم يوضع على المكره» وما نخرج من الآثار مثل الحنابة والنجاسة ونحوهما يلزم أن يدل 
عليه الدليل من نص أو ضرورة أو إجماع» كما ذكرنا مثله في 


باب رفع القلم من الصبي'"؛ فالصبي كأنه لم يكن هناك شرع, لأنه هو المفهوم عند العرف من 
مثل هذا اللفظء ولذا لم نستبعد عدم الخمس عليه» وعدم حرمة البهيمة الملوط له» وعدم حرمة أم 
المفعول. او وها إذا كان الفاغل “طقلا بل وعائغ عتابنة' فللا تحب عليه غتيل' الختاية إذا كن إلى غير 
ذلكء وإن كان اللازم مراعاة الاحتياط في بعض المذكورات. 

وكيف كانء فيؤيد ما ذكرناه من استفادة العموم من رفع الإكراه» صحيح البزنطي» عن أبي 
الحسن (عليه السلام): في الرحل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه 
ذلك» فقال (عليه السلام): «لاء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وضع عن أميّ ما أكرهوا 
عليه وما لم يطيقوا وما أحطأوا». 

أما لو اضطر إلى الوصية فالظاهر صحتهاء لأن الاضطرار لا ينائي الاختيار» كما إذا اضطر إلى بيع 
داره لأحل صرف ثمنها في تعليم أولاده وغير ذلك» وهنا ولو بقرينة الإجماع يحمل على رفع المؤاحذة 
الدنيوية كالحدود والقصاصء والأخروية كالعقاب» ولذا رفع أمير المؤمنين (عليه السلام) العقاب عن 
الزانية اضطراراًء حيث لم يرض الزاني بإعطائها الماء وخافت الحلاك فرضيت مضطرة. 

فلا يقال: إن المساق في الإكراه والاضطرار واحدء فاللازم إما رفع جميع 
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الرابع: الرشد فلا تصح وصية السفيه 


الآثار فيهاء أو دفع المواحذة فقطء وحيث لا رفع لجميع الآثار في الاضطرار» لا رفع لجميعها في 
الإإكراه» لأن الفارق الدليل الخارحي. 

ولوااوصن كما تروت كان إشارة مف ينم الكو 

[الرابع: الرشد» فلا تصح وصية السفيه) كما يفهم من كلام السرائر» حسب ما ذكره مفتاح 
الكرامة» بل والقواعد حيث استوجه قبول وصية الجارح نفسه مع تيقن رشده؛ قال: ولو قيل بالقبول مع 
تيقن رشده بعد الجرح كان وجهاء وحكي عن ابن حمزة والتحرير» وقواه جامع المقاصد, لعموم حجر 
السنفية عن التشرق اق ماله 

وظاهر المحكي عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروفء بل في جامع 
المقاصد المشهور بين الأصحاب جواز وصيته في البر والمعروف. 

ويظهر من سكوت السادة الوالد وابن العم والبروجردي وغيرهم على المتن أنهم وافقوه» لكن في 
المستمسك إن ما ذكره المشهور هو مقتضى عموم الصحة وقصور أدلة الحجر عن شموها للمقام 
لظهورها في الامتنان عليه فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله. 

أقول: مقتضى القاعدة الصحة حى في الأمور العادية إذا لم يكن سفهياًء إذ لا دليل على أكثر من 
ذلك» فإن قوله تعالى: ولا تُويُوا السفهاءً أَمْوالَكُمْ2””4 منصرف عن الوصية العقلائية» ولو شك في 
خمولما للمقام كان الأصل مع تسلط الناس 
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وإن كانت بالمعروف» سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده» وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد 
حجر الحاكم» لعدم الضرر بما على الغرماء لتقدم الدين على الوصية. 


على أموالهم» ومنه يعلم وجه النظر في منع المصنف لما. 

(وإن كانت بالمعروف» سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده] لأن الحجر عن تصرفاته حال 
را 

نعم سكن أذ يشكل :ذللق إذا "اتدل :الوضية ذريعة إلى "تصرقه ف نكل اله تحال تعياتة» مفلا أوضن 
لولده بألف من ثلثه» وقد كان قرر أن يعطيه الولد الألف في حال حياته ليأحذ بدله بعد موته فيتصرف 
في الألف تصرفاً سفهائياًء لأن مناط منع السفيه آت في المقام؛ فإن المال حيتئذ يخرج عن كونه قياماًء وإن 
كانت المسألة مستثئئ ومستثئ منه بحاجة إلى التأمل» والله سبحانه العالم. 

[وأما المفلس فلا مانع من وصيته) لإطلاق الأدلة الشاملة له [وإن كانت] الوصية [ بعد حجر 
الحاكم] فكيف .ما إذا أوصى ثم حجر الحاكم عليه [لعدم الضرر بما) بالوصية على الغرماء» لتقدم 
الدين على الوصية]» فإذا أوصى ثم مات وهو مفلسء فإن صار له مال يزيد على الدين» كما إذا قتل 
وصارت له الدية أخحرج الدين من تر كته أولا هعمل بوضاياف وإن لم يصر له مال يزيد على الدين» 


الخامس: الحرية» فلا تصح وصية المملوك بناء على عدم ملكه وإن أجاز مولاه» بل وكذا بناءء على ما هو الأقوى 
من ملكه لعموم أدلة الحجر» وقوله (عليه السلام): للا وصية لمملوك» بناء علن إزادة نفي وصيته لغيره إلا نفي الوصية 
له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكورء ولو أوصى 


وبذلك ظهر وجه النظر في عبارة المستمسكء قال: (وبالجملة المفلس لا يترتب الأثر على وصيته 
إلا إذا مات غير مفلسء فيكون حال التفليس حال الرقية؛ فإنه لا تصح وصية الرق إلا إذا مات حراًء 
وعليه فلا وجه للفرق بينهما في الشرطية وعدمها) انتهى. 

إذ فيه: إن الفارق أن العبد لا يقدر على شيء, أما المفلس فالمانع تزاحم الوصية للدين» فإذا رفع 
التزاحم قبل الموت أو حين الموت أو بعده لم يكن مانع من نفوذ الوصية» نعم إذا بقي التزاحم مما قدم 
الدين بطلت الوصية لعدم المحال لماء إن لم يوحد متبرع يقوم يماء ولذا سكت على المئن السادة ابن العم 
والوالد والبروجردي والجمال وغيرهم. 

ومنه يعلم أنه إذا رفع الحاكم الحجر على المفلس بعد موته» كما إذا ظهر له عدم موازين الحجر 
نفذت الوصية أيضاء إذا بقي بعد الدين شيء. 

ثم إن اشتراط عدم السفه وعدم الفلس في الحملة» إنما يكون في الوصايا المالية» أما غيرها فلا ربط 
لما يمما. 

[النافى: الخرية قلا تضح ضيه المملؤك بباء على عدم ملكه: وإ لجاز مولآه بل و كذا إيتاء 
على ما هو الأقوى من ملكه لعموم أدلة الحجرء وقوله (عليه السلام): «لا وصية لمملوك» نام على إرادة 
نفي وصيته لغيره لا نفي الوصية له» نعم لو أحاز مولاه صح على البناء المذكور. ولو أوصى ,ماله ثم انعتق 
وكان المال باقياً في يده صحت على إشكالء نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتهاء ولا يضر 
التعليق المفروضء كما لا يضر إذا قال: هذا لزيد إن مت ف سفريء ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا 
يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة, وكذا ما كان من هذا القبيل). 


عاله ثم انعتق وكان المال باقياً في يده صحت على إشكالء نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتهاء ولا يضر 
التعليق المفروض» كما لا يضر إذا قال: هذا لزيد إن مت في سفريء ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى 
صرف مال فالأقوى الصحة» وكذا ما كان من هذا القبيل. 

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه» بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوحب هلاكه مع حرح أو شرب سم أو 
نحو ذلك فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع. 


(السادس: أن لا يكون قاتل نفسه. بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوحب هلاكه! بحيث 
لولاه لم يهلك» وف كونه جزء علة تامة» أو علة تامة بحيث لولا علة أخرى كانت تامة في هلاكه. أو 
أنه يهلك في الوقت بسبب آحر ولو لم يسبب بنفسه هلاك نفسهء كما إذا يقتله القاتل ساعة كذاء 
فشرب سماً قتله قي نفس الساعة مثلاً. فسيأت الكلام في جمعيها. 

من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك] كإلقاء نفسه في البحر أو من سفح جبل أو ف النار أو في 
المبنيعة أوادهين ذللك: 

[فإنه لا تصح وصيته على المشهورء المدعى عليه الإجماع] وهو مذهب الأكثر كما في التذكرة 
وإيضاح النافع» والمشهور كما في المهذب البارع وحامع المقاصد والمسالك والكفاية» وقد نسبه في 
ليطتاح إل اماي مكزرا تود بزع الإنساع عليه لكثادي متاح الكز ان وادكلة نفو طركا 
كما يأن: 


الى الات المررج 


ونسبه في الحدائق إلى المشهورء وفي الجواهر بلا خلاف معتد به» وذلك إللنص الصحيح 
فهو في نار جهنم خالدا فيها»» قلت قيل ‏ له: أرأيت إن كان أوصى بوصيته ثم قتل نفسه من ساعته 
تنفذ وصيته» قال: فقال: «إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت 

6 
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وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن وصية قاتل نفسه. قال: «إذا 
أوصى يما بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تحز وصيته)”". 

أقول: العمدة في الحكم الرواية» وإلا فلا ربط بالوصية مع قتل نفسه. فالإطلاق لولاها شامل طاء 
ولذا كان تعليل المختلف (بدلالة الفعل على سفهه» بضميمة أن السفيه لا تقبل وصيته» وبعدم استقرار 
حياته فيكون في حكم الميت والوصية تكون نافذة إذا صدرت في حال الحياة» وبان القاتل بمنع عن 
الميراث لغيره فيمنع من نفسه, لآن قبول وصيته نوع إرث لنفسه) انتهى بتصرفء من باب بيان ما يمكن 


أن يكون حكمة في الحكم. 
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خلافا لابن إدريس وتبعه بعض 


خلافاً لابن ادريس وتبعه بعض)» قال في القواعد: ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد اجرح 
00 

وقال في مفتاح الكرامة: (كما هو خيره السرائر» وقد نفى عنه البأس ف المختلف, وفي إيضاح 
النافع إنة سين جحداء .وق المسالك إنه جه وتحيدة. وق الروطنة إنه سرع لو لا عخالقة النض المكتهون 
قلت: ومع ذلك فالقائل به شاذ والإجماع معلوم على خلافه). 

أقول: خلافهم لا يقاوم النص الصحيح المعمول به قددهاً وحديفاء وقد حمل القواعد الرواية على ما 
ذكره بقوله: (وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال) انتهى. 

ورده الجواهر بقوله: (هل من الممكن احتمال اعتبار استقرار الحياة في صحة الوصية» وهل هو إلا 
تقييد للأدلة من غير مقيد» وكيف جزز ارتكابه ولم يجز ارتكاب تقييدها بالنص الصحيح). 

أقول: عدم اعتبار استقرار الحياة إنما هو لأحل إطلاق الأدلة. 

ثم إن معيئن أن وصيته لم تحر ما إذا لم يرد الوارثء وإلا جاز فإنه كالتبرع من الوارث» كما أنه إذا 
كانت الوصية بالواحبات أمثال خمسه وزكاته وديون الناس منه» نفذت لا من باب الوصية» بل من باب 
إقرار العقلاء''؛ وإطلاقه يشمل ما إذا حرح نفسه. 
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والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال» وأما الوصية .مما يتعلق بالتجهيز ونحوه ثما لا تعلق له بالمال فالظاهر 
صحتها 


والظاهر أن الكافر إذا جرح نفسه أو المحالف ولم يكن يعتقد في دينه ومذهبه يبهذا الحكم نفذت 
وصيته» لقاعدة الإلزاه”". 

ولؤقال يعد أن حرم نفسسهة إن كدت قد وصنيت سابنا وكذا و كدق قلت» الأنداما لاا ترق إلا 
وشا ون كر بشني اهيف | لكذاني: قبي" ل مركت الحا اد عند 11 د 

[والقدر المنصرف إليه الإطلاق) إطلاق النص» بل صريحه لقوله (عليه السلام): «في ثلثه» كما نبه 
علي المنهييتك ١»‏ اصن رامال اوناع كان هلكا اعرد كاطرم عل قزل مؤتيزاة كنا لامكا لان 
في الحريم أيضاً الثلث. 

(وأما الوصية .ما يتعلق بالتجهيز ونحوه1 كصلاة قضائه مما لا تعلق له بالمال» فالظاهر صحتها) 
لإطلاق أدلة الوصية» وعدم شمول الصحيح له إلا بالمناط وهو غير مقطوع به. ولا مانع من كون صلاة 
للقن ور عع عن نشي للف ماده لاليزا عدر و مربي فار للا ان ورت كل انز اعفان 
ذلك لما تقدم, لأنه من باب الإقرار» لا من باب الوصية. 

نعم لو أوصى بالصلاة والصوم وله ولد أكبر» لم يكن من باب المال ودخخل في الوصية الي لا بأس 
ماء وكذا إذا قال: فلان يطلبئ. 

أما لو أوصى بالصوم والصلاة والحج احتياطاء واستلزم المال لم يعمل بهء كما لا تجب على الولد 


)١(‏ الوسائل: ج05١‏ ص١7”‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 
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الأكبر» لأن الواحب عليه القضاء القطعي. 
ثم إن ما لا يسمع منه الوصية إنما هو مال نفسهء لا ما إذا كان متبرع يعمل بوصيته؛ لانصراف 
النص عنه» بل قد عرفت أنه ظاهر (في ثلثه). 

وكذا يسمع إذا كانت الوصية تدخل المال في كيسهء كما إذا باع بخيار وكان الأحذ بالخيار 
يوحب رجوع المبيع إليه ثما يكون أربح من الثمن؛ لأن ظاهر النص أو صريحه ما يخرج المال. 

ولا فرق في عدم نفوذ وصيته أن يقبل الوصي لحاء أو لاء لأن الشارع لم يحترم هذه الوصية» فلا 
ينفع قبول الوصي في احترامه. 

وكذا تقبل وصيته بالنسبة إلى أولاده الصغار بجعل القيم عليهم, لأنه ليس بمال. 

ولو كان كافراً فجرح نفسه بما يهلكه؛ ثم أسلم فهل تقبل وصيتهء لا يبعد ذلك» لحب الإسلام 
عما قبله”"2؛ ولو انعكس قبلت أيضاًء إذا كان الكافر من دينه ذلك لقاعدة الإلزاء©©. 

ولا فرق. بين كون الازح ذا غشر سنين أو بالغاً لإطلاق الدليل» كما لا فرق بين أن يعلم حرمة 
القتل أو لا» ولا بين أن يعلم أن الجرح المهلك يحرمه من الوصية أو لاء لإطلاق الدليل. 

أما. لو أراذ إنسان. جرحه قي متازعة فقال: له احرحي» تحديا قجرحة فهل يكون من حرج 
الإنسان نفسه في هذا الحكم أو لاء احتمالان» من الانصراف 
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من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5.‎ ٠١ الوسائل: ج05١ ص١7” الباب‎ )1( 
15 


كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمداً لا سهواً أو خطأء وبرجاء أن يموت لا لغرض آخرء وعلى وجه 
العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله 


رافق وني وكدة اليا 

(كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمداً) كما قيده به الصحيح إلا سهواً أو خطاً) 
أو إكراهاً أو اضطراراًء لعدم صدق (متعمد) كما في النصء ولرفع المذكورات. 

[وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر لقوله (عليه السلام): «لعله يموت»», فإذا فعل ذلك ليكون 
أقطع أو أشل أو نحو ذلك ليستجدي الناس» كما يفعله بعض المتسولين ثم ظهرت عليه علائم الموت لم 
بمنع ذلك وصيته . 

(وعلى وجه العصيانء لا مثل الجهاد في سبيل الله كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيح 
أبي ولاد: «فهو في نار جهنم خالداً فيها»0©. 

ومثل الحهاد ما إذا أذ في الانتحار ترباً من محذور أهم إن قلنا بحوازه» أو ضحى بنفسه للمشي 
على الألغام تفادياً عن تضرر الجيش بماء كما يعتاد في حروب اليوم؛ فلما جرح وأخخذ في الموت أوصىء 
وكان عمله ذلك لأجل الله تعاللى. 


ثم إن الحكم لا يختص بالجرح» كما ألمعنا إليه» فإذا ذهب إلى مكان مخنوف 
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ومما لو مات من ذلكء وأما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال» وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال 


لعله بعوت حوفاء أو في برد أو حر أو. شرب هما أو .ما أشبه كان له نفس لمكي للاطلاق 
ولوحدة المناط. 

وما لو مات من ذلكء وأما إذا عوثي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال1 كما في الجواهر 
والمستمسك وغيرهماء لاختصاص النص ,من قتل نفسه» فلا يشمل ما إذا لم يمت وإن كان بقصد الموت. 

زوهل تصح وصيته قبل المعافاة» إشكال) عند المصنف» وتبعه السادة الوالد والبروحردي والجمال 
لسكوقم عليه وإن قال ابن العم: (الأقوى الصحة). 

وسائر المعلقين احتلفوا في الموافقة والمخالفة. 

وفي الجواهر: (لا يخلو من نظر مع فرض عدم بحدد إنشاء تمليك؛ ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ 
على الأقوى) انتهى. 

والأقوف الصضحة 1 ذكره المستمتلة وغيرة:من أن الدليل خفن عا إذا'ات:بذلك: السيب فلا 
يشمل ما لو عوفي ثم عرضه سبب آخر فمات به» وإن كان قد نسي الوصية. 

والحاصل: إن الدليل خاص هما إذا مات بذلكء» فإطلاق أدلة الوصية شاملة له. 

وإذا مات بعد الجرح ونحوه ولم يعلم هل أنه مات به أو عوفي ومات بسبب آخرء قبلت» لعدم 
العلم بالملوضوع» فإطلاق أدلة الوصية محكمة. 

ولو علم بحرح ميت ووصيته ولم يعلم السابق منهما قبلت» للإطلاق بعد عدم إحراز الموضوع؛ 
فتأمل. 


ولا يلحق التنجيز بالوصية هذاء ولو أوصى قبل أن بحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته؛ وإن كان حين 
الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدهاء للصحيح المتقدم مضافاً إلى العمومات. 


وبمكن تصور الاقتران. 

ولو أوصى له فضولي ‏ كما سيأتٍ ‏ وبعد الجرح أجازها لم تنفع؛ لأن العرف يراها وصيته له 
في هذا الحال؛ اللهم إلا أن تببى المسألة على الكشف والنقل» فتصح على الأول دون الثاني. 

ولو كان سببان لقتله أحدهما من نفسه فالظاهر عدم بطلان الوصية» لأن (من قتل) منصرف إلى 
السببية الكاملة» وليس هنا كمال سيب وإن كان جرحه فاه قاتلا بنفسه إن كان وحدهء وبذلك 
يعرف حال الفروع الي ذكرناها أول المسألة. 

ولو شرب سماً يقتله بعد حمس سنوات مثلاً فالظاهر عدم شمول الدليل له لانصرافه عنه» وإن 
كان قاتل نفسه وعليه إثم قتل النفس. 

ولا مشكو قيما سين التخل وذ سيك فللا أو حوره 

زولا يلحق التنجيز بالوصية هذا] لعدم صدق الوصية عليه» والمناط غير معلوم, ولذا أف به 
الجواهر والمستمسك؛ وسكت عليه كافة المعلقين الذين وحدنا تعليقاقهم. 

ولو وصى ونفذه الؤارث م يكن رما عليه» إذ لا دليل على الحرمة» ونا الدليل على عدم تفوذ 
الوكين 

ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث» صحت وصيته) وذلك لإطلاق دليل الوصية 
بعد عدم شمول الصحيح له (وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها) وذلك ( للصحيح 
المتقدم» مضافاً إلى العمومات). 


ولو ضرب نفسه ضربة بقصد القتل ثما يقتل لو ثنيت بضربة ثانية» ووصى ثم ضرب الثانية ومات» 
فالظاهر أنه ليس مما يكون القتل قبل الوصية فلا يشمله الدليل» ولو شك في همول الصحيح له فإطلاق 
صحة الوصية محكمة» ولا محال بعد ذلك للقول بالشك في نفوذ الوصية فأصالة عدم النفوذ محكمة. 


(مسألة :)١١‏ يصح لكل من الأب والحد الوصية بالولاية على الأطفال 


(مسألة :)١١‏ [ريصح لكل من الأب والحد الوصية بالولاية على الأطفال4 بلا إشكال ولا خلاف 
ظاهر وق المواهر نضا وفوئ بل إماعا بشيسنيت وق «السالك باعل النصن:والوفاق: 

أفرل: اللازم تقييد ذلك ,ما إذا كان للأب والحد ولاية على الأطفال» لا مثل الكافر منهما بالنسبة 
إلى طفل بحكم الإسلام» ولذا قال الجواهر: الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجه لمما الوصية بما. 

وكيف كانء فالنصوص دلت على ذلكء مثل رواية سعد بن إسماعيل» عن أبيه» قال: سألت 
الرضا (عليه السلام) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه» كيف 
يصنع» قال (عليه السلام): «يرد عليهم ويكرههم عليه»”" (على ذلك» خ ل). 

ورواية محمد بن عيسى» عمن رواه؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في رحل مات وأوصى 
إلى رجحل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبى عليهم”"© 
الحديث. 


وموثقة محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سل عن رجل 
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مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده 


أوصى إلى رحل بولده واله لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال» وأن يكون الربح بينه 
وبينهم؛ فقال (عليه السلام): «لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي)”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إذا أذن الموصي الوصي أن يتجر عمال 
كه الأطفال كلا للك لذ ضنان علي وز تشرظ لدارها وه فقوو عل نما سد 0 

إلى غير ذلك من الروايات. 

نما تصح وصية كل منهما [مع فقد الآخر] لأنه لا ولي بعده. فله إعطاء ولايته للأحبي» [ ولا 
تصح مع وجوده]. 

قال في الشرائع: (وإذا أوصى بالنظر في مال ولده إلى أحنبي وله أب لم تصحء وكانت الولاية إلى 
حد اليتيم دون الوصي» وقيل يصح ذلك في قدر الثلث مما تركه؛ وفي أداء الحقوق). 

وثي اللجواهر: (بلا حلاف أجده فيه في الجملة» بل الظاهر الإجماع عليه)؛ ثم قال: (المتجه بناء على 
اناف عنظة الوميا يخال كناكو نتن مارفا لول ددا 

أقول: استدل للقول الأول بأصالة عدم حقه في ذلك مع وحود الآخر» و 
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بأن الولاية كانت للأب والحد فلا تكون لغيرهما حال وجود أحدهماء إذ الوكيل لا حق له مع 
وجود الأصيل. 

وف كليهما نظر» إذ مقتضى إطلاق ولاية أي منهما بضميمة ما دل على أن له حق جعل الوصي 
أن له ذلك مع وجود الآخر أو فقده, منتهى الأمر أنه إذا تصرف الولي الأصيل لا يعارضه البديل» فإذا 
جعلذ كاذهما ولياً وماتا كان البديلان كالاصيلين اق كون احدهها ق .عرض الآخن, 

ومنه يعلم أنه لا وجه لسكوت المعلقين على المتن» كما لم يعرف وجه تعليقه الوالد على قوله: 
(ومع فقد الآخر) بقوله: (في ولاية الجد مع فقد الأب نظر). 

وعكسه يظهر من المستمسك قال: (ذكرنا في هج الفقاهة في مبحث الولاية الإشكال في وحود 
إطلاق في دليل ولاية الأب في حال حياته فضلاً عن المقام» وعليه فلا محال للتأمل في عدم الوصية 
بالولاية من الأب على الولد مع وجود الحد) انتهى. 

وحيث إن محل البحث في ذلك كتاب النكاح, نتركه لموضعه. 

أما استدلال الجواهر لعدم الصحة مع وحود الآخر بأن الولي الطبيعة الموحودة فيهماء ولذا لم يصح 
الوصية من الأب والحد له بالولاية مع وجود الآخر ولو على ثلث ماله باعتبار ثبوت الولاية للأب 
الصادق على كل منهماء فمع فرض وجود مصداقه انقطع ولاية الآحر بموته» انتهى بتصرف. 

فيرد عليه إن إطلاق الروايات في جعله ولياً على الطفل بعد موته لا يحل 


كما لا يصح ذلك لغيرهما حي الحاكم الشرعيء فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حياً 


بحالاً لهذا التفصيل؛ منتهى الأمر أن فهم العرف بحفظ الرتبة يجعل رتبة البديل بعد الأصيلء فإذا لم 
تضوف "الأضيل- كان لليديل التصير قب 

(كما لا يصح ذلك لغيرهما كسائر الأقرباء ووصي الأب والحد إن لم يجعل ولياً على الأطفال؛ 
[حى الحاكم الشرعي] لأنه ولي من لا ولي له فإذا كان الأب والجد لم تصل النوبة إليه» بل وكذا إذا 
كان واضن اجلاها عليك مويخودا. 

غ إث الوضي للنصوب غليهع :من قبل أتحدغنا :إل إذن لهق :نت غيزه بعدة يواضيا عليه :بخ له 
حعل الوصيء وإلا لم يصح. إذ لا دليل على أن له هذا الحق. 

وهل للحاكم الشرعي جعل وصي عليهم بعد موت نفسه؛ الظاهر أن له ذلك مع المصلحة» كما 
إذا لم يكن حاكم شرعي بعده.ء أما إذا كان فالحق للحاكم الشرعي بعده» كما ذكرنا وحجه ذلك في 
أوائل كتاب إحياء الموات. 

(فإنه بعد فقدهما) فقد الوصي للأب والحد [له الولاية عليهم ما دام حياً). 

فال إشاعيل !زف ستعدة ساليف ارا توفنه السل عم رجن سات عن رضية وترك أولادا كران 
وغلماناً صغاراً وترك جواري ومماليك: هل يستقيم أن تباع الجواري» قال: «نعم»» وعن الرجل يصحب 
الرحل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار 
أيحوز 


وليس له أن يوصي يبا لغيره بعد موته» فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخرء فحاله حال كل من الأب واللجد 


مع وجود الآخر 


أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي» وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف 
يصنع» وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع, قال (عليه 
السلام): «إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان»27 الحديث. 

وف رواية دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «والسلطان وصي 
من لا وصي له» والناظر لمن لا ناظر له)”"©. 

زوليس له أن يوصي بما لغيره بعد موته] لما تقدم من أن كل حاكم له حق الولاية زمن حياته» 
فإنه مقتضى ولاية الحكام, وإلا لكان الحاكم السابق قد أحذ من زمن ولاية الحاكم الثاني» لكنا قد 
ذكرنا أنه لو فعل ذلك لمصلحة كان للحاكم الثاني الرفض أو القبول. 

إفيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخرء فحاله حال كل من الأب والحد مع وجود الآخر] فإذا 
لم يكن حاكم وصل الأمر إلى عدول المؤمنين أو ثقاتقهم, لحملة من الروايات الدالة على ذلك؛ فإها وإن 
كانه نظلقة إلا أها فيد بالروايات' السائقة الدالة عق :ؤلايةالسلطاة: 

ففي صحيح علي بن الرئاب» قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 575 الباب 488 من أبواب الوصايا ح7. 
(0) المستدرك: ج؟ ص5378 الباب 55 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
١)‏ 


ولا ولاية في ذلك للم حلاف لابن الجنيد حيث جعل لما بعد الأب إذا كانت رشيدة» 


عن رجحل بي وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له وغلماناً وحواري ولم يوص» 
فما ترى فيمن يشتري منهم الحارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم؛ قال (عليه السلام): «إن كان 
هم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهمء كان مأجوراً فيهم»» قلت: فما ترى في من يشتري منهم 
الجارية فيتخذها أم ولدء قال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهمء وليس لمم 
أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر في ما يصلحهم”". 

وعن ماعة» قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية» وله خدم 
وتماليك وعقدا كيف يصع الورثة بقشسمة ذلك المبراك» “قال وإن قام ,ربخل ثقة فاتمهبي. .ذلك كله :فلا 
ا 

زولا ولاية في ذلك للأم] على المشهور شهرة عظيمة» بل في الجواهر بلا حلاف معتد به وعلله 
بالأصل لأن الأصل عدم حق لأحد في التصرف في الآخر» فإن قرر الشارع متصرفاً فهو» وإلا وصلت 
النوبة إلى السلطان كما تقدم. 

[خلافاً لابن الجنيد يحث جعل ها) الولاية [بعد الأب إذا كانت رشيدة) قال في الجواهر: 
وضعفه واضحء وفي المسالك وغيره إنه شاذ» وفي المستمسك وغيره إنه لم يعرف له موافق» كما لم 
1117 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 575 الباب 88 من أبواب الوصايا‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص 575 الباب 488 من أبواب الوصايا‎ 
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وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم ممال 


أقولة وها اسهد ل لها يقر له تسيحانهة يهب ب لمن يَشَاءِ إنانا وَيَهَبْ لمن ا الذكور20, 
فالموهوب له له حق التصرف في الموهوب عقلاً وشرعاًء وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وإن أمراك 
أن تخرج من أهلك ومالك فافعل»» وبقوله سبحانه: «إوَأُولوا الْأرْحامٍ بَعْضُهُمْ أُؤْلى يبَعْضِ في كتاب 
اللّه”"2» والأولوية تعطي الولاية. 

وبما رواه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية» قال: «إن 
كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» ولكن لما الخيار إذا أدركا بعد ذلك)”". 

وفي الكل ما لا يخفى» بعد ورود الأدلة الخاصة في كتاب النكاح بعدم ولاية الأم» و(أبواهما) في 
الحديك يراد به أب الولد وأب البنت» وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح من الشرح 
فراجع. 

(وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال] أو 


.54 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية 0/. 

() الوسائل: ج5١‏ ص 7١5‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح85. 
١7 /‏ 





وجعل أمره إلى غير الأب والحد وغير الحاكم لم يصح., بل يكون للأب والحد مع وجود أحدهما وللحاكم مع 
فقدهماء نعم لو أوصى لمم على أن يبقى بيد الوصي ثم بملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم 


بعناية ورعاية [وجعل أمره إلى غير الأب والحد وغير الحاكم] في صورة عدمهماء إذ لا ولاية 
للحاكم مع وجود أحدهما لم يصح] كما نص عليه الشرائع وغيره» وذلك لأنه لا يحق لأحد أن 
يتصرف في الصغار غير الولي» فمعيئ جعل ولاية التصرف ف الأموال لهم إلى غيرهم تبعيد ولاية الولي 
الشرعي» وذلك غير مأذوك فيه شرعا. 

ثم إذا قبل الولي صحء وإن لم يقبل فإن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب صحت أصل الوصية 
وصار بيد الولي دون الوصيء وإن كان على نحو وحدة المطلوب بطلت بالنسبة إلى هذا الموصى له وهل 
يصح بالنسبة إلى مورد مشابه إذا كان ارتكاز عرثي كما ف الوقف وورد في موارد من أبواب الوصاياء 
الظاهر الثاني. 

ولا يخفى أنه فرق بين تعدد المطلوب وبين الارتكاز» حيث إن الأول يصرف فيه إلى نفس الطفل 
لكن بيد وليه» والثاني يصرف فيه إلى موضع مشابهء نعم إذا علم عدم ارتكاز الموصي تبطل الوصية 
0 

ومن ذلك يظهر عدم وجه لإطلاق قوله: [بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما] أو وصي 
أحدهما [وللحاكم مع فقدهما] وفقد وصيهماء إذ قد عرفت البطلان في بعض الصور. 

نعم لو أوصى لحم على أن يبقى بيد الوصي ثم بملكه لهم بعد بلوغهم أو 


من غير أن بملكهم يمكن أن يقال بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم. 


على أن يصرفه عليهم] بعد بلوغهم إمن غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته] بل اللازم القول 
بالصحة» ولذا قال الوالد: (بل هو الأقوى لإطلاق الأدلة بعد أن لم يكن في ذلك مزاحمة للأب والحد). 

وبذلك يظهر عدم وجه لتردد الجواهر» قال: ففي تسلط الأب حينئذ إشكال» من عدم ملكيتهم 
للمال فلا تسلط لوليهم عليه» ومن كونه حقاً لهم والولي مسلط عليه كالمال» وقد يفرق بين الأول 
والثاني» ولعل الأول أقوى» ولذا قال المستمسك: بل هو الأقوى لأن الوصية تكون بالولاية على مال 
الموصي لا مال الطفل» وليس هناك حق للطفل كي يكون تحت ولاية وليه. 

أقول: بل وإن كان حقاً له كما يؤيده أنه إذا أراد الوصي الخيانة حق له بنفسه إذا كان مميزأًء وقد 
ذكرنا في كتاب القضاء حق المميز في الدعوىء أو بوليه إذا كان غير مميز» الشكاية عند الحاكم للحيلولة 
دون الخيانة» إذ لولا الحق لم يكن له ذلك؛ لكن إن مثل ذلك حلاف ولاية الولي غير ظاهر الوجه. 

ثم إن كانت الوصية للطفل غير سبب للتصرف فيه صحتء كما إذا وصى بصرف الال في تبريد 
أو تحرير غرفة الأطفال الذيق بافرسرن رلا عدا م 1 أو تبليط الشارع الذي يمشون عليه؛ أو ما أشبه 
ذلك. 

[وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم). 

ثم الظاهر صحة أن يوصي بإفراغ ذو الطدل كا كان كيزن وإن لم يرض الولي» إذ الإبراء إيقاع 
لا طرف 


له ولذا يقولون بجوازه بالنسبة إلى الكبير وإن لم يرضء» وكأنه لأن «الناس مسلطون على 
الفضنني''" لا تسمل مكل فر ذمته» فتأمل. 


فصل 
في الموصى به 
تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل» من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل 


(فصل ف الموصى به] 
مسألة: [تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي) لانصراف الأدلة عن ما ليس فيه غرض 
عقلائي» ولو كان شيء فيه غرض عقلائي في زمان دون زمانء» أو مكان دون مكان» كان لكل زمان 


ومكان حكمه. 
(محلل) إذ لو كان للعقلاء غير المتشرعة غرض كالخمر والختزيز لم يصح شرعاًء إذ الأدلة الشرعية 
لا تشمله. 


من عين أو منفعة) كأجرة الدار وأو حق قابل للنقل] إلى الموصى له إذ ربما يكون الحق غير 
قابل للنقل إليه وإن كان قابلاً للنقل إلى غيره» مثل حق الخيار في الأرض إن قيل بأن الزوحة كما لا 
ترث الأرض لا ترث خيارهاء وفي غير الوصية أيضاً قد يقبل الحق النقل إلى شخص دون شخص مثل 
حق القسم. حيث إنه قابل للنقل إلى زوجة أخرى للرجل لا غيرها. 


١١ 


َه 


ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة» فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة؛ وتصح بالعبد 
الآبق منفرداً ولو لم يصح بيعه إل بالضميمة» ولا تصح بالمحرمات كالخمر 


ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة) لإطلاق أدلة الوصية [فتصح يما تحمله 
الجارية أو الدابة أو الشجرة1 كما نص عليه الجواهر وغيره» والظاهر أنه لا فرق بين ملكه للشجرة 
ونحوها أو لاء بل قال: بأنه يوصي بثمر شجره الذي يشتريه؛ إذ هو أمر عقلائي والشارع أطلق؛ ولا 
انصراف قطعي عنه. وبذلك أفي جامع المقاصد قال: (لو أوصى .ما يتجدد له تملكه ولو على وجه 
الندرة» كما يتجدد له بشراء وهبة وإرث ونحو ذلك صحء لأن وحود ذلك ممكن» وقد قدر أن الشرط 
إمكان وجوده)"". 

وتبعه المستمسكء وقد سكت على المئن كافة المعلقين الذين وجحدت كلماقم. 

ثم إنه رعا يؤيد ما ذكراه صحة الوصية بالثلث بلا إشكالء مع أن الال كن مابوووة أن ونا 
لم يكن له أصل حال الوصية. 

أما احتمال عدم الصحة للأصلء» ولأنه كبيع ما ليس عنده؛ ولعدم العلقة المصححة لصدق الوصية» 
ولأنه كيف يوصي ,با لا سلطنة له عليه» فيرد عليها: أن الأصل لا يقاوم الإطلاق» والقياس ممنوع, ولا 
وليل عق لزوة العلقة أو 'الشلطانة عخالا. 

(وتصح) الوصية [ بالعبد الآبق مفرداً) للإطلاق» فلا وجه لقياس الوصية بالبيع (ولو لم يصح 
بيعه إلا بالضميمة) للدليل الخاصء والمناط محتمل لا مقطوع به. 

(ولا تصح) الوصية | بامحرمات) في البمهة احرمة (كالخمر) لشرها أو 


.٠١٠١ص‎ ٠١ج جامع المقاصد:‎ )١( 
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والختزير ونحوهما 


استعمالها في ا محرم [ والختزير ونحوهما] لا كله؛ أما لو كانت الوصية للمحلل من منافعها فلا بأس؛ 
أما المستثيئ منه فلأن المحرم غير قابل للملك؛ بل والمناط في «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»» ولذا أطبق 
الأصحاب على عدم صحة الوصية بما. 

وأما المستثى فلأن غير النحرم من المحرم مثل استعمال شعر الختزير في الحبل» وجلده في السقاءء 
وشحمه في طلي الأجحرب من الحيوانات» وجعل لحمه سماداء أو أكلاً للحيوانات» ومثل استعمال الخمر 
في سقي الشجر ما لا دليل على تحريعه؛ أو ما أشبه ذلك؛ حيث لا دليل على حرمته؛ بل دل الدليل على 
حليته» يشمله إطلاق أدلة الوصية. 

ويكذا أفى المستمسك فقال: ها تصح الوصية يما على وجه التخصيص إذا كانت لما فائدة نادرة» 
وإن لم تصح على وجه التمليك؛ والظاهر أن فتوى الأصحاب مبنية على ملاحظة الفائدة الحرمة. 

أقول: ومن ذلك يعرف صحة الوصية بالأدوية ولو كانت محرمة» لأنها لما فوائد عقلائية لم يمنع 
عنها الشارع؛ بل قد ورد: «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليهم0"©. 

ومن ذلك يعرف لزوم القول بالاستثناء المذكور في آلات اللهو والصلبان والأصنام ونحوها. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص70 الباب 55 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
١ 


ولا بآلات اللهو ولا.ما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش» وأما كلب الصيد فلا مانع منه» 


فقول المصنف: إولا بآلات اللهو] يلزم أن يراد به المستثئ منه ولا ما لا نفع فيه ولا غرض 
عقلائي)»: الظاهر أن الثاني عطف تفسيري للتلازم غالباً بين النفع والغرض العقلائي. 

نعم قد يكون غرض عقلائي .ما لا يسمى نفعاء كما إذا كان الغرض الاقتناء للجمال أو نحوه. 

وَإِنما لا تصح الوصية بذلك لعدم ما يستوجب الملك أو الاختصاصء فإطلاق أدلة الوصية لا يشمله 
بعد أن المنصرف عنه غير ذلك» وعليه فالوصية يما مثل عدم الوصية يما مثل عدم الوصية في عدم الأثر. 

أما مثال المصنف بقوله: [ كالحشرات وكلب الحراش) فهو تبع للمشهور الغالب في المثالين» أما إذا 
كان هما نفع أو غرض عقلائي كالاقتناء فلا ينبغي الإشكال في صحة الوصية بمما لإطلاق أدلة الوصية. 

([وأما كلب الصيد فلا مانع منه] بلا إشكال؛ وإن كان بحساًء للنفع والغرض العقلائي فيه. 

[وكذا كلب الحائط) مما يحفظ البستان والدور والخيام ونحوهاء [والماشية] الحافظ للأغنام 
ونحوهاء [والزرع] الحافظ للمراعي والمزارع ونحوهاء وكذا كلب الإجرام المتعارف في الزمان الحاضر 
زوإن قلنا بعدم تملوكية ما عدا كلب الصيد) وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في باب الديات عند 


ذكر دية هذه 


١1 


إذ يكفي وجود الفائدة فيها 


الكلاب» وذلك لأنه لا تلازم بين صحة الوصية وبين المملوكية» وإنما الأدلة ملت الوصية العقلائية 
ما لم ينه عنه الشرع» والوصية يذه الكلاب عقلائية ول ينه الشارع عنها. 

(إذ يكفي وجود الفائدة فيها المراد يما ما يكون عقلائية» وإلا فلا شيء إلا وفيه فائدة, كما لا 

قال في القواعد: ولو أوصى بالخمر والختزير وكلب الحراش وطبل اللهو لم يصحء ولو أوصى هما 
ينتفع به في ثان الحال» كالخمر المحترمة الى يرجى انقلابماء والحرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجوازء 
وكذا لو أوصى بالزبل. 

وقال في مفتاح الكرامة: كما صرح بالأول جماعة في الطبل والعود» واكتفى بالثاني جماعة فيهما 
00 

أقول: الطبل والعود وما أشبه إذا أوصى بمما باعتبار الخشب ونحوه» حيث يكسره الموصى له 
وينتفع بخشبه ونحوه لم يكن به بأسء إذ تلك لا يخرج عن المالية. 

نعم قد ذكرنا في كتاب الأمر بالعمروف والنهي عن المنكرء أنه إذا توقفا على تلف ذلك جازء 
مثل أن يحرق الطبل والصليب» كما يجوز حرق زق الخمر مع أن الزق له مالية» فراحع. 

ثم قال مفتاح الكرامة: في الخمر امحترمة والحرو إلخ كما هو في جامع المقاصدء وهو الأصح كما 
ف الإيضاح» وبه جزم في الدروس والمسالك 


ولا تصح .ما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه 


والروضة» والقول بعدم الصحة فيهما ليس بشيء ومستنده أن الوصية تمليك وهو ممتنع هنا. 
فيل أولا: لا دليل على عدم صحة تمليكهماء ولذا حزم بعضهم بصحة تمليكهما. 
وثائيا 0ه وليل نوق عدم سيدة التذاياك وعد قح الرسية كينا تقد نوإملاذق ١‏ الررصبية شام 


وثما تقدم يظهر وجه النظر في محكي التحرير من عدم صحة الوصية بالجرو» كما أنه ظهر وجه 
النظر ف قول القواعد: ولو أوضى بكلب ولا كلب له لم يصح لتعذر شراته إن متعنا ببعه مطلقاء إذ فيه: 
عدم التلازم وإمكان أن يأحذه من الشارع ونحوه. 

ثم إن أطلق إعطاءه كلباً حاز للوارث أن يشتري أي الكلاب المفيدة. 

قال في مفتاح الكرامة: قد صرح بصحة بيع الكلاب الأربعة في خمسة وعشرين كتابا» وقد حكي 
على صحة بيع كلب الصيد ستة إجماعات» والأحبار مستفيضة. 

زولا تصح] الوصية [بما لا يقبل النقل من الحقوق] إذ لا ينتقل فكيف يوصى بهء كما إذا 
أوصت المرأة حق قسمها لحارتهاء هذا مع الغض عن أن هذا الحق لا يبقى بعد موتًا. 

أما قول المصنف: [ كحق القذف ونحوه] فقد ذكرنا تفصيل الكلام فيه في كتاب الحدود» فراجع. 
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وتصح بال خمر المتخذ للتحليل» ولا فرق قُ عدم صحة الوصية بال خمر والخزير بين كون الموصي والموصى له 


[وتصح] الوصية [ بالخمر المتخذة للتخليل) أو لغيره من الفوائد المحللة كالتعقيم» وكما إذا اضطر 
إلى شريها لدواء أو عطش أو نحو ذلك. 

زولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والختزير بين كون الموصي والموصى له] ملتزمين بالدين 
من المسلمين احرمين لحماء وعدم ذلكء؛ لإطلاق ما تقدم من عدم صحة الوصية بمما. 

نعم لو كانا [مسلمين] يريان حلية قسم من الخمر كالنبيذ [أو كافرين1 يريان الحلية (أو 
مختلفين) مسلم وكافر يريان الحلية» صحت الوصية لقاعدة «ألزموهم بما التزموا به». 

نعم لو كان ادقن نيلها الررص الله ا كاد كذلكء لم تصح الوصية وإن كان طرفه 
مسلماً أو كافراً يرى الحلية» لإطلاق ما تقدم من دليل المنع» حيث إن الموصي لو كان يحرم لم تصح 
وطؤقدة والوضئ لد لو كان عم 1 تفلت الرصية لمتورة: كان الطل قن الكضير عرق كن الرزطيية قافنة 
بالطرفين كالبيع الذي لا يتم إذا كان أحد الطرفين اجتهاداً أو تقليداً يرى عدم صحته. 

ومنه يعلم أن قول المصنف بعدم الصحة غير ظاهر الوحهء وإن علله بقوله: (لأن الكفار أيضا 
مكلفون بالفروع)» إذ تكليفهم بالفروع عقاباً لا يناي إقرارهم على دينهم من باب قاعدة الإلزام. 
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نعم هم يقرون على مذهبهم, وإن لم يكن عملهم صحيحا 


ولا يخفى نوع تدافع بين قوله هذاء وبين قوله: نعم هم يقرون على مذهبهم'"» وإن لم يكن 
عملهم صحيحاً) إذ لازم إقرارهم على مذهبهم القول بصحة وصيتهم فيما بين أنفسهم. 

ولو أوصى الكافر امخلل مسلماً محرماً أن يدفع مره إلى كافر يحلل أيضاًء فهل يصح للمسلم 
تسليمها إليه» احتمالان» الصحة لأن الوصي لا ربط له بالحرام» والعدم لأن كل أنواع التقليب في الخمر 
مخرم. 

ومثله ما لو أوصى الحوسي أن يزوج بنته من ابنه» لكنا ذكرنا في بعض كتب («الفقه) أن مقتضى 
القاعدة أنهم إذا حاؤوا إلينا يريدون نكاح الأخ بالأحت جاز لنا التكاحء وقد ذكرنا شيئاً من تفصيل 
المسألة في كتاب القضاءء فراجع. 

قال: في. القواعد: 'وتفد :وضية الكافر إلا حمر وحزير للسسلي وق الذمي_ إشكال» أو عهارة 
كنيسة» أي تنفذ وصيته إلا في عمارة الكنيسة» نعم ا محكي عن الدروس الحزم بصحة وصية الذمي» وعن 
جامع المقاصد أنه الأصح. 

قال في مفتاح الكرامة: وقد قرب المصنف في باب الوقف من الكتاب صحة وقف الكافر الخمر 
والختزير على مثله» وجزم به في الدروس وجامع المقاصد, لكن عن الإيضاح أنه أبطل الوقف والوصية 
من الكفار في كلا البابين. 

ثم إن قلنا بأنه لا يجوز لهم إحداث الكنيسة» كما ذكرناه في كتاب الجهاد» لم تصح وصية بعضهم 
بذلك في بلاد الإسلام. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص١7”‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 
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ولا تصح الوصية مال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه 


نعم تصح في بلاد الكفر. 

والظاهر أنه يجوز أن يب الكافر لها في بلادهم كما يصح أن يرممها في بلاد الإسلام» حيث يجوز 
شم اترائيخ الكنيسة: 

ثم إن ما عدا الكتابي في بلاد الإسلام تنفذ وصيته فيما يعتقد بصحته, وإن كان حراماً عندناء وقد 
ذكرنا في كتاب الجهاد وغيره أن الكافر لا يجبر على الإسلام أو السيف» بل يبقى على دينه إن قبل 
شرائط الذمة» وإن كان دينه الشركء ولذا لم يجبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المشركين على 
الإسلام؛ لا في بدرء ولا في مكة» ولا في غيرهماء فقوله سبحانه: للإلا إكراة في الدّينٍ274 شامل للكل. 

نعم لا تصح وصية الكفار ولو الكتابي منهم ما لا يجوزه الإسلام؛ مثل الوصية بنشر كتبهم في بلاد 
الإسلام ثما يوجب الإضلالء إلى غير ذلك. 

زولا تصح الوصية .مال الغيرة ولو أخاز ذلك الغيرء إذا أوضى ‏ لنفسه؟ كما إذا قال: إذا مت أنا 
فافعو مدنو لووك عقرة 73انتن السرى قلا ولاك اسراف أدلة الدصية عن ندا ولك 

وعلله في المستمسك بقوله: بأنه تعليق التمليك على موت نفسه. فيكون التعليق مبطلاً للانشا 
لكن تنظر فيه ابن العم وبعض المعلقين الآخرين» والظاهر الصحة؛ لأن انصراف أدلة الوصية عنه غير 
ظاهر الوجه. والتعليق في مثل الوصية 
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نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أحاز. 


غير مبطل» بل مثل ذلك عقلائي» فإذا قال الوالد: اعطوا من مال ولدي الأكبر عشرة لخادمي إذا 
مت أناء وقبل الولد الأكبر كان اللازم صحة الوصية» ويشمله دليل لزوم تنفيذ الوصية» ولا حاحة حينثئذ 
إلى القيد الذي ذكره الشيخ ضياء الدين العراقي بقوله: بل بمكن تصحيحه بإلغاء قيد (لنفسه). 

(نعم لو أوصى فضولاً عن الغير احتمل صحته إذا أجاز) لإطلاق دليل الفضولي بعد كون ذلك 
مشمولاً لإطلاق دليل الوصية. 

قال في المستمسك: (فكما أن الإنسان إذا باع مال غيره فأجاز المالك صحت نسبة البيع إلى الحيز 
كذلك في المقام). 

أقول: ومن المتعارف أن يوصي الإنسان عن بعض العوام» فإذا أراها له قبلهاء ولذا كان اللازم 
الفتوى بالصحة؛ وأفى بذلك غير واحد من المعلقين. 

نعم أشكل بعضهم في نفوذهاء بناء على أن الوصية إيقاعء وأن الاحازة لا تدحل في الإيقاع» 
وبذلك ظهر أن الصور عبارة عن أن يوصي أنه إذا مات» أو زيد إذا مات» وعلى كل يعطي من مال 


نفسه» أو مال زيدء لعمرو. 


(مسألة :)١‏ يشترط في نفوذ الوصية كوفا ممقدار الثلث أو بأقل منه» فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد 


(مسألة :)١‏ ([يشترط في نفوذ الوصية كوفما ممقدار الثلث أو بأقل منه» فلو كانت بأزيد بطلت في 
الزائد1 سواء في المال أو في المنفعة أو في الحق» وسواء يمكن تفكيك الثلث أم لاء مثل أن يوصي بعين 
داره» أو بمنفعتهاء أو بحق التحجير وحق الحريم إذا قلنا إنه حق وليس .ملك؛ على ما ذكرناه في كتاب 
إحياء الموات» وممكن التفكيك كصبرة الحنطة وثلاثة دنانير وما أشبه» وغير ممكنه كما إذا كان له حيوان 
غير قابل للتبعيض عيناء وإن أمكن الاشتراك فيه أو بيعه للتجزأة. 

وكيف كانء فالحكم ثما لا حلاف فيه ولا إشكال؛ وفي المسالك الأحبار به متظافرة» وفي الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه» وفي مفتاح الكرامة إن عباراتم بهذا الشرط طافحة وأن إجماعاقم به مستفيضة. 

أقول: ويدل عليه أخبار كثيرة: 

ففي رواية محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق 
ممالكيه في مرضه؛ فقال: «إن كان أكثر من الغلث رد إلى الثلث وجاز العتق)”". 

ورواية حمران» عن أبي جعفر (عليه السلامم» في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا 
حى ذكر خمسة, نظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الى أمر بعتقهم؛ قال: «ينظر إلى 
الذين سماهمء وبدا بعتقهم 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 50" الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح7. 
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إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال 


فيقوّمون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكرء ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس» فإن عجر 
الثلث كان في الذين سمى أخيرأء لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك»0©. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل حضره الموت فأعتق 
غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلثء قال: «بمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي»”". 

وعن إماعيل بن #مام» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رحل أوصى عند موته مال لذوي قرابته 
وأعتق مملوكاً وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؛ قال: «يبدأ بالعتق 
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وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن عتق رجل عند موته خادماً له ثم أوصى 
بوصية أرى اعتقت الخادم من ثلثه وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية»9). 

إلى غيرها من الروايات. 

إلا مع إحازة الورثة بلا إشكال) ولا حلاف قال في محكي التذكرة: إجماع العلماء على صحة 
الوصية بالأكثر إن أجاز الورثة» ونقل الإجماع على ذلك 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5:01 الباب 57 من أبواب الوصايا‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص508.‎ )( 
الوسائل: ج1١ ص508.‎ )( 
الوسائل: ج7١ ص40/8.‎ )5( 


في التلخيص أيضاء إلى غير ذلك من عباراتهم. 
الناس على أموالهم؛ حيث لم بمنع الشار ع عنه» جملة من الروايات: 

كصحيح أحمد بن محمد كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن ذرة بنت مقاتل 
توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع» وأوصت لسيدنا في أشقاصها .ما يبلغ أكثر من الثلث» ونحن 
أوصياؤها وأحببنا إهاء ذلك إلى سيدناء فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناهاء وإن أمرنا بغير 
ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: »ليس يجب لها في 
تركتها إلا الثلث» وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللهمي0"©. 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل أوصى بوصيته وورثته شهود 
فأحازوا ذلك» فلما مات الرحل نقضوا الوصية» هل لمم أن يردوا ما أقروا به» فقال (عليه السلام): 
«ليس لحم ذلك» والوصية جائزة عليهم إذا أقروا يما في حياته)”؟. إذ الظاهر أن الكلام كان في الزائد من 
الثنلث» وإلا ففى الثلث لا حاجة إلى الإحازة. 


ويدل على أنه حق الورثة بالإضافة إلى وضوحه. رواية الدعائم» عن أمير 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص775. 
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المؤمنين (عليه السلام)» أنه قال: «من أوصى بأكثر من الثلث؛, أو أوصى .ماله كله فإنه يرد إلى 
المعروف عن المنكرء فمن ظلم نفسه في الوصية وحار فيها فإنه يرد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث 
حقهم». 

ثم لا يخفى أن المراد بالورثة الذين لهم الإحازة من يرث فعلاً. لا مثل القاتل ونحوه من فيه موانع 
الإرثء» فإن إجازته لا تنفع» إذ المنصرف من الأحبار والفتاوى ذلك؛ كما أنه لو كان شيء لبعضهم 
كالحبوة احتاج الأمر لمن له الحيوة إذ هو الوارث لما دون غيره. 

أما وصية المحالف والكافر» فإن كان في دينه ومذهبه المنع عن الزائد عن الثلث كان هو المتبع؛ 
وإلا كان اللازم اتباع مذهبه لما تقدم من قاعدة الإلزام. 

(وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً) ولو كانت بقدر مام المال (على تقدير ثبوت 
النسبة] إذ في فهم ذلك من عبارته نظرء قال في محكي عبارته: (فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية 
فإن أوصى اله كله فهو أعلم وما فعله» ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى). 

وذلك لأن قوله: (فهو الغاية) ظاهر في الموافقة لفتوى العلماء» كما أن قوله: (هو أعلم) ظاهر في 
صورة احتمال عذره في الوصية بالجميع بأن كان مديوناء أو نحو ذلك» وسيأت في المسألة الثالثة بقية 
الكلام. 

وهذا التوحيه ذكره بعضهم. منهم مفتاح الكرامة» قال: وهذا التوحيه جار 


ف مستنده» وهي عبارة الرضوي (عليه السلام). 

ثم هنا كلمات أخر للعلماء في كلام الصدوق» منها: قول التذكرة» حيث قال في قوله: (فهو 
اعلم): لأن قوله لا دلالة فيه على مخالفة ما أفتاه لأنا لا نسلم أن الموصي أعلم .ما فعل. 

ومنها: إنه أراد بالمال الثلث» كما صرح به الصدوق في بعض نسخ المقنع؛ قال بعد أن روى كلام 
فقه الرضا (عليه السلام): المال هو الثلثء لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث. 

ومنها: ما احتمل من حمل عبارته على صورة فقد الوارث الخاص» كما نقل عن أبي علي» وعن 
المقنع. 

ومنها: حمل الوصية على التصرفات المنجزة» كما ذكره بعضهم. 

إلى غير ذلك. 

نعم ورد بعض الروايات على طبق الفتوى المذكورة» مثل موثق عمارء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «الرجل أحق .ماله ما دام فيه الروح؛ إذا أوصى ماله كله فهو جائز)”"©. 

وموثق محمد بن عبدوس: أوصى رجحل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام)» فكتب 
إليه: رحل أوصى بجميع ما خحلف لك وخلف ابني أخت له فرأيك في ذلك؛ فكتب إلي: «بع ما خحلف 


وابعث به إلي» فبعت وبعثت به إليه» فكتب إلىة: «قد )000 
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شاذ ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة 


وخلف داراء وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام)» فباعها 
واعترض فيها ابن أحت له وابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير» وكتب إليه أحمد بن الحسن» ودفع 
الشيء بحضري إلى أيوب بن نوح, فأخبره أنه جميع ما حلف, وابن عم له وابن أخته اعترضا وأصلحنا 
أمره بثلاثة دنانير» فكتب: «قد وصل ذلك» وترحم على الميت وقرأت الجواب7". 

وهذه الروايات لابد من حملها على بعض المحامل» كما في الوسائل”" وغيره» بعد أن كانت 
الروايات السابقة أكثر عددا وأصح سنداء وأبعد عن الحمل وعليها الفتوى قليما وحديثاء حي أن قول 
الصدوق على تقدير صحة النسبة [ شاذ) كما ذكره غير واحد. 

إولا فرق في عدم صحة الوصية بالأزيد من الثلث بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو 
بعين معينة1 لإطلاق دليل المنع» ولو كانت العين بذاتها تساوي الثلثء أما ما لها اعتبار يجعلها أكثر قيمة 
لوحظ الاعتبار لا الذات» كما إذا كان له قفل ومفتاحه كلاهما يساويان ستة للمفتاح اثنان إذا كانا 


معاء أما إذا فصل المفتاح عن القفل ساوى الأول أربعة مثلاء فأوصى بالمفتاح» لم يصح في 


.١7ح من أبواب الوصايا‎ ١١ الوسائل ج1١ ص 759 الباب‎ )١( 
.١7ح من أبواب الوصايا ذيل‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص 59” الباب‎ )0( 
١5 


ولو كانت زائدة وأجحازها بعض الورثة دون بعض نفذت قُ حصة البمحيز فقطء ولا يضر التبعيض» كما في سائر 
العقود» فلو تحلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته؛ فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا 


الاثنين الزائد على الثلث» باعتبار الاجتماع» وإِئما يباع الاثنان ويعطى الموصى له اثنان كما لا 

أولل #قأنك)«ارضينة وإ ايها نوراه ادو ودش ادنكو معوية ]عير الح .ا 
إشكال ولا حلاف» كما يظهر من المحقق والعلامة وشراحهما وغيرهمء فإذا كان له ولدان وكانت 
التركة عشرة ووصى بأربعة فأحاز أحدهما كان للموصى له ثلاثة وثلثان» الثلاثة والثلث وصية والثلث 
الآخر إحازة من أحد الولدين ولا يضر التبعيضء؛ كما في سائر العقود] لأن حقيقة الوصية تحلل إلى 
وصايا متعددة. 

نعم ينبغي أن يستثئئ من ذلك ما إذا كان الموصي أوصى على نحو وحدة المطلوب» ولذا قال الوالد 
في حاشيته: (إلآ إذا كانت بالمجموع من حيث المجموع) انتهى. 

ثم إن أراد الموصي أنه إذا لم يكن المجموع لم تكن وصية بطلت الوصية رأساء وذلك في قبال أنه 
أراد إذا لم يكن بعض الزائد على بعض الثلث لم يصح كل الزائدء لا أن تبطل الوصية» كل ذلك لأن 
العقود تتبع القصود. 

(فلو خلف ابناً وبنتا1 كما مثل بذلك المسالك ومفتاح الكرامة وغيرهما [وأوصى بنصف تركته 
نأخاذ الأرردوة لضن كان «السوصي ل قاكة إلا 


١ /ا‎ 


ثلث من ستة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة. 


ثلث من ستة4 فإذا كانت التركة اث عشر كان للميت أربعة» فإذا أوصى بستة كان معناه أن 
أربعة أثلاث يخرج من كيس الابن» وثلثان يخرج من كيس البنت. 

[ولو اتعكض 1 بأن أحازت البنت :دون الاين كان له.اثنان وثلك من سعة 64 إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ثم إن العلامة قال في القواعد: (ويستحب التقليل فالربع أفضل من الثلث؛» والخمس أفضل من الربع 
وهكذا) انتهى. 

وقال في مفتاح الكرامة: إن ظاهره أن التقليل مطلقاً أفضلء كما هو صريح التحرير والتلخيص 
والدروس» وهو ظاهر المهذب والحواشي وفقه الراوندي» وقد يفهم من كلام المبسوط وظاهر الدروس 
استحباب الإقلال» نص عليه علي (عليه السلام). 

وقال في الحواشي: إن في حبر سعد إيماء إلى أن الوصية بالأقل أولى. 

أقول: لكن عن جامع المقاصد ليس في النصوص ما يشهد أن التقليل مطلقاً أفضل. 

أما خبر سعدء ففي المستدرك عن حواشي الشهيد على القواعد» عن سعدء قال: مرضت فرضا 
شديدا فعادق: رسول- الله وصلى الله عليه وآله.وسلم) فقال ل :-«اوضيك» قلك:» نعم اوضيك عاق كله 
للفقراء وي سبيل الله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أوص بالعشر»» فقلت: يا رسول 
لله إن مالي كثير» وذرييٍ أغنياء» فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يناقصئي 


وأناقصه حي قال: «أوص بالثلث والثلث كثير»7"؟. 

أقول: وقد احتمل بعضهم (يناقضين) بالضاد المعجمة لا المهملة. 

وكيف كانء فلا دليل على الإطلاق المذكورء بل اللازم الوصية يما لا يعد حنفاً عرفاً وبالمعروف» 
لأنهما ذكرا في النص وهما عرفيان» فقد يكون ذلك كذلك وإن جعل تسعة أعشار للورثة» وقد لا يكون 
ذلك خعلاقت العروتف "ةدامل العلنك للحن يل قد كر الأمن بتطلب» الفطاة قا" مويه والوقفن 
والصلة والبر ونحو ذلكء كما فعله علي (عليه السلام) بأملاكه” حيث أوقفها. 

فإنه وإنما لم تصح الوصية بأكثر من الثلث لأنه لضرب القاعدة لاستقامة القانون» كما ذكرناه في 
بعض مباحث (الفقه). 

والأول مثل أن يوقف تسعين بالمائة اك :3 كان لعليون وكان له وارث واحد يكتفي 
بأقل من مائة ألف ف كل عمره. 

ويؤيد ما ذكرناه من أن الملاحظ عدم الجنف ما رواه السكونى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
(عليهما السلام)» قال علي (عليه السلام): «ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال)”". 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص 0١5‏ الباب 4 من أبواب الوصايا ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص ”١‏ الباب 5 من أبواب الوقف ح4 و0. 

() الوسائل: ج1١‏ ص07" الباب © من أبواب أحكام الوصايا ح١.‏ 
١8‏ 





وفي رواية أخرى» عن عبد الله بن مغيرة مثله» إلا أنه قال: «وأضررت بورن 7 


وف رواية أحرىء قال علي (عليه السلام): «من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به 
لوا 

كما أنه يؤيد أن يتصدق قبل الموت ما رواه جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عحتم له بلا إله إلا الله دحل الحنة» ومن عحتم له بصيام يوم 
دحل الحنة» ومن ختم له بصدقة يريد يما وجه الله دحل الحنة»7". 

وكيف كانء فيدل على التقليل في الوصية في الجملة» ما رواه محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه 
السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «لأن أوصى بحمس مالي أحب إلى من أن أوصي 
بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ»”©. 

وعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة» 
والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث» ومن أوصى بالثلث فلم يترك حقاً له أضر» أي فعل 
حلاف الأفضل» «وُ م 


.١ح الوسائل: ج7١ ص70 الباب 0 من أبواب أحكام الوصايا ذيل‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج1١ ص07" الباب 0 من أبواب أحكام الوصايا ح؟.‎ 
.١ح من أبواب أحكام الوصايا‎ ٠ الوسائل: ج7١ ص08” الباب‎ )9( 
.١ح الوسائل: ج7١ ص١٠” الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا‎ )5( 
الوسائل: ج7١ ص١٠” الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا ح؟.‎ )5( 


١هث‎ 


أي محالاً للوصية بالأكثرء لأن الثلث غاية ما يجوز له. 

وعن السكون» عن حعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال علي (عليه 
السلام): «الوصية بالخمسء لأن الله عز وجل قد رضي لنفسه بالخمس»» وقال: «الخمس اقتصادء والربع 
جهد؛ والثلث حيف)20. 

أقول: المراد بالحيف حلاف الأفضلء والتمثيل بخمس المال لأنه يعرف من جعل الله ذلك أنه 
حسب العدل بين المحترف وبين حق الفقراء ونحوهم. 

ولا يخفى أن كون النفلث حلاف الأفضل إنما هو فيما لم يكن مقتضى الفضل ذلكء» كما ذكرناء 
وإلا كان الأفضل الثلث. 

وقد روى عبد الرحمان بن الحجاج؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في 
الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروفء أم كيف صنع أبوك (عليه السلام)» قال: «الثلث 
ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله" . 


إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ”5١‏ الباب 4 من أبواب الوصايا ح”, الفقيه: ج7١‏ ص777. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص57” الباب ٠١‏ من أبواب الوصايا ح”2 الفقيه: ج1١‏ ص71817. 


١6١ 


(مسألة ؟): لا يشترط في نفوذها 


(مسألة :)١‏ إلا يشترط في نفوذها] أي الوصية بالقلث حجم الأعيان بل قيمهاء لأنما المنصرفة 
من الأدلة» فإذا وصى بدار له ألف ذراع وله داران أخريان كل واحدة مائة ذراع» وكانت قيمة الدار 
الموصاة ثلث قيم المجموع صحت الوصية. 

ومنه يعلم صحة الوصية بالأفضل إذا كان عنده فاضل ومفضولء كما إذا كان له ثلاث حقق 
ونصف من الحنطة» كانت قيمة حقة منها وهي أفضل تساوي ثلث قيم الجميع» حازت له الوصية بهذه 
الحقة, ولا حق للورثة في المقامين من الامتناع. 

كما يعلم نا ذكر أن اللازم. القيمة في الخارج» وإن كانت خاصلة من ضنم البعض إلى البعض» مقلاً 
كان له ديناران ومصراعا باب قيمته خمسة» بينما أربعة من هذه الخمسة قيمة الانضمام بحيث لو تفرقا 
كانت قيمة كل واحد نصف دينارء فإنه لا حق له ف الوصية بالمصراعين حب وإن وصى بإعطاء زيد 
مقر اها وكين متم وام #تتفيف:الذقي مظن اي الرصرى 1ه رجه وار لقطام للق | لقا وسو الاقم يعاد 
موته أربعة» وأوصل واحداً وهو ثلث مجموع ما عنده. 

ولو انعكس بأن وصى ,ما له قيمة ثابتة وترك لأولاده ما قيمته تزيد وتنقص بالاجتماع والافتراق 
حاز أيضاًء فإنهم حيث لم يتقدموا من التقسيم لخسارتهم بالافتراق تمكنوا من تبديل العين إلى القيمة حى 
له تكوق عتسارةة و كذلك" له يشرط أن يكون اللي مخ المع عنجماء. بل له آل جعلة: في شيء 
خحاص» لإطلاق النص والفتوى. 


١65 


قصد الموصي كوفا من الثلث الذي جعله الشارع له فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلئه وكانت بقدره أو أقل 


صحت» 


إن العور فال دوت الأغياة وان ايكان الزيادة والتقيصةه يقل العين مم نكان إل لحن عيذ 
كان له ثلاث صبر كل صبرة مائة» إحداها في النجف, والأخحرى في كربلاءء والثالثة في الكاظمية» قيمة 
الأولى مائة والثانية سبعين والثالثة عشرة» فإن له أن يوصي بقدر ستين عيناً أو قيمة» فإذا أراد أن يوصي 
بعين ما في النحف أوصى بستين مناء وإن أوصى بما في كربلاء أوصى بخمسة وثمانين وخمسة أسباع» 
وإن أوصى .ما في الكاظمية أوصى بكل الأمنان» ويتمكن بالإضافة إليها إلى الوصية .ما يعادل خمسين 
دارا منواة رن أنذاةا الشمك اناق #رجاقت ان اهنا وساي رسن لاقب الأريعة الفاسة نأ يفال" 
5 كان امد امه دياز كان سوونة نذا شين وار امتوذا كان تفي مده ديار كاضسسية 
وغانون هنا ونخسة أسباع من يستين ديتارا» وإذا كان هاثة :من بعشرة دتائير كان يبقى له خسونة إلى 
آخره. 

ثم إنه لا يشترط في نفوذ الوصية [قصد الموصي كونما من الثلث الذي جعله الشارع له] لعدم 
الدليل على ذلك القصد بعد إطلاق الأدلة» ولذا صرح في الجواهر وغيره بعدم الاحتياج إليه. 

[فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ) قدر إثلثه وكانت) تلك العين [ بقدره أو أقل صحت] كما 
أنه إذا أجاز الورثة صح الزائد إحازةً» وقدر الثلث أصالة. 


١6ه‎ 


ولو قصد كوفها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلئه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا بطلت مع عدم 
إحازة الورثة» بل وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلاًء لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع وإن لم تكن حينئذ 
زائدة على الثلث» 


(ولو قصد كوا من الأصل) بأن يكون ثلث ما أوصى به من ثلثه» وثلثاه من ثلثي الورثة» [أو] 
أن كل ما أوضى به من ثلثي الورثة وبقاء ثلئه سليماً): 

وبين المصنف كيفية بقاء ثلثه سليماً بقوله: (مع وصيته بالثلث سابقاً1 على هذه الوصية (أو 
لاحقا بطلت) الوصية في ثلثي الثلث عند قصده كوا من الأصلء وبطلت في كل الوصية عند قصده 
كوا من ثلثي الورثة. 

مع عدم إجازة الورثة] وإنما تبطل الوصية في ثلثيها أو في الكل؛ لأن الوصية كما تقدم عقد أو 
إيقاع, وكلاهما يحتاج إلى القصد حى يصح كونه عقده أو إيقاعه فبدون القصد لا تصح. 

[بل وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلاء لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع) حيث جعل 
الشارع الوصية من ثلث الأصل لا من ثلثي الورثة» [وإن لم تكن] الوصية [حيئئذ) حين أوصى 
بالثلث فقط [ زائدة على الثلث)» اللهم إلا أن يقال: إن الشارع ل يأذن في الوصية بالزائد على الثلثء 

قال في المستمسك: (اللهم إلا أن يقال: حمل الأصل على ما يقابل الثلث لا يمنع من صحة الوصية 
من الأصلء لأن ثلثيها وإن كانا من ثلثي الورثه لكن 


١6 


للا لم يكن وصية من الميت بالثلث» فثلثه فرُضي - يعينٍ على تقدير الوصية به وكذلك الثلئان 
أيضاً فرضيان بالمعيئ المذكورء ولا دليل على بطلان الوصية من ثلثي الورثة إذا كانا فرضيين لا غير» فما 
دام الميت لم يوص بالثلث تصح وصيته من ثلثي الورثة حينئذ إذا لم تزد على الثلث ويتم ما ذكره في 
الجواهر) انتهى. 

ولحذا أشكل جماعة من المعلقين على بطلان الوصية في ثلثيها أو في كلها. 

ومنه يعلم حال ما إذا قصد بالوصية أن يكون المال من حضة أحد الورثة ملا حيث تبطل إن قلنا 
عقالة المصنف» وتصح إن قلنا.ممقالة الجواهر. 

(نعم لو كانت في واجحب نفذت] لأن الوصية تنفذ إذا كانت في الواحب المالي ونحوه وإن 
استوعبت جميع التركة. قال سبحانه: لمن بَْد وصيّة يُوصي بها أو وَيْنٍ04"» بل لو لم يوص أيضاً 
وجب الإخخراج من الأصل قبل الإرثء فإن لم يبق شيء فلا إرث بلا إشكال ولا خلاف. 

قال في محكي الكفاية: الوصية بالواحب المالي من أصل المال عند الأصحاب» وكذا إذا لم يوص 
أرج من أصل المال عندهمء سواء كان مالياً محضاً كالزكاة والكفارات ونذر المال» أو مالياً مشوباً 
بالبدن كالحج. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


١ همه‎ 


واحباً كالوصية بقضاء الدين أو الحج الواحب أو الزكاة الواحبة وشبهها نفذ من الأصل إجماعاً. 

إلى غير*ما من عباراتهم. 

ويدل عليه متواتر الروايات» مثل ما رواه معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) في رجحل 
مات وترك ثلاثمائة درهمء وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه. قال: «يحج عنه من 
أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة)"". 

وعن سماعة قال: سألته عن رجحل أوصى عند موته أن يحج عنه. فقال (عليه السلام): «إن كان قد 
حج فليؤخذ من ثلثه» وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره»)”". 

وعن صهيبء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل فرط في إخراج زكاته في حياته» فلما 
حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ثما لزمه من الزكاة» ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب 
له قال: فقال: «جائر يخرج ذلك من جميع المال» إِنما هو يممتزلة الدين لو كان عليه» ليس للورثة شيء 
حى يؤدي ما أوصى به من الزكاة»» قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام» قال: «جائز يحج عنه من 
جيمع المال» 

إلى غيرها من الروايات» وسيأق تفصيل الكلام في ذلك في مسألته إن شاء الله تعالى. 


.78١ص‎ ١ج الوسائل: ج7١ ص577 الباب 47 من أبواب الوصايا ح١» التهذيب:‎ )١( 

() الوسائل: ج7١‏ ص577 الباب 4١‏ من أبواب الوصايا ح7» التهذيب: ج١‏ ص595. 

() الوسائل: ج7١‏ ص 7550 الباب 5٠‏ من أبواب الوصايا ح١»‏ الكافي: ج: ص١؟.‏ 
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لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث. 


(لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث] لأن الثلث بيده حسب إطلاق النص 
والفتوى» إن شاء جعله في الواحب» وإ شاء جعله في غيره. 


١ /اه‎ 


إحازة الورثة» فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كوا بالواحبء أو عدمه إلا إذا ثبت كوتا بالواحب» وجهانء 
را يقال بالأول» ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه إذا أوصى ماله كله فهو جائزء 


(مسألة "): [إذا أوصى بالأزيد] من الثلث [أو بتمام تركته ولم يعلم كوا في واحب) مالي 
ونحوه [رحى تنفذ» أو لا] بل تبرعي [حن يتوقف الزائد على إجازة الورثة» فهل الأصل] الأعم من 
الدليل الاحتهادي والأصل العملي [ النفوذ إلا إذا ثبت عدم كوا بالواحب) فلا تنفذ. 

[أو] الأصل إعدمه] عدم النفوذ [إلا إذا ثبت كوا بالواحب» وجهان] ورا احتمل التفصيل 
بأنه إذا كانت الوصية تضيبعاً لحق الورئة نفذت»؛ حملاً لفعل المسلم على الصحيح؛ وإن لم تكن تضييعاً م 
تنفذ» مثلاً إذا كان له وارث محنون لا يقدر على الإحازة والرفضء فإنه إن أوصى بالكل ولم يكن محل 
الإحازة كانت الوصية تضييعاً لحقه إن لم تكن بالواحب» فحمل فعل الموصي على الصحيح يوجحب 
الخروج مق الأضل» وذلك جتللاف :ما إذا كانت الورقة اعلا اللابحارة» ديق يحتمل آنه أوضى :بالكل 
لاحتماله إحازهمء فتأمل. 

زرا يقال بالأول) لأصل الصحة واللزوم في العقود» [ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه 
إذا أوصى .ماله كله فهو جائز حيث إفها دائرة بين الطرح وبين الحمل على بعض المحامل البعيدة» كما 
تقدم حين نقلها عند فتوى الصدوق بذلكء وبين الحمل على ما إذا أوصى ولم يعلم هل عليه واحب أم 
لا. 


١ مه‎ 


وأنه أحق ,اله ما دام فيه الروح؛ لكن الأظهر الثاني» لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من 


زو مثلها ما ورد من أنه أحق .اله ما دام فيه الروح] لكن هذا الحمل بعيد أيضاًء بل بعده عن 
الروايات الثانية أكثرء لظهورها في أن له حق الوصية لوجود الروح فيه وهو ماله اكتسبه مثلاً. 

إلكن الأظهر الثاني1 وقد سكت عليه كافة المعلقين الذين ظفرت بكلماتهم [ لأنه مقتضى ما دل 
على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك] فإن في المقام طائفتين من الروايات: 

الأول مول على أن الاطية اعوج اقلت غير افلنة إلا عار الور لد 

وليس قصد المصنف هذه الطائفة حنىّ يقال بأن ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» كما 
اعترض عليه بعض المعلقين. 

الثاني: ما دل على رد وصايا حارجية ثما يظهر منها أن الأصل عدم القبول» وذلك مثل جملة من 
الروايات الي ذكرناها في دليل قول المشهور برد الإمام (عليه السلام) للزائد على علمه» بأنها وصية 
تبرعية خلاف الموازين الفقهية لا يصار إلى مثله ‏ من حمل قولحم أو فعلهم أو تقريرهم على أن ذلك 
حي هليم لقاري سالا إل بوعل بلاس اذزلقه كما قر ى مرجع 

[والخارج منه كوفما بالواحب] المالي ونحوه وهو غير معلوم]» ومنه يعلم أن قول المستمسك: 
(لكن الأصل الصحة فيكون بحكم المعلوم) غير ظاهر الوجه؛ 


١ 


نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواحب عليه يخرج من الأ 
نعم ضى :يمن جع من 


وهل يقول المستمسك بأنه إذا أوصى بعدم إعطاء ولده فلان من الإرث ينفذء لاحتمال أنه نذر 
كل ماله لبقية أولاده وهكذاء وإذا قدم إليه وصية بصرف نصف ماله في إعطاء السادة والفقراء ينفذ, 
لالحتمال أنه ندر اوها أشية 

ثم ليس الحكم المذكور حاصاً بالوضية»: بل قد ذكرنا في بعض مباحت (الققهم) أن اللازم إحراء 
الحكم الأولي إلا إذا ثبت بالدليل كون المورد من الحكم الثانوي؛ كما إذا كان يفطر في شهر رمضان أو 
يشرب الخمر أو يبيع الوقف أو ما أشبه» واحتمل صحة فعله لمرض أو محوز لبيع الوقف لم يكتف بذلك؛ 
بل اللازم النهي حي يظهر ابمحوز» فراجع الفقه كتاب الصوم والوقف وغيرهما. 

ولذا سكت على المئن كافة المعلقين الذين ظفرت بكلماقم» أمثال السادة الوالد وابن العم 
والبروجردي والجمال والأصفهاني والشيخ العراقي وغيرهم. 

[نعم إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجحب عليه يخرج من الأصل) وذلك أنه عا ل يمرك إلا 
من قبله» ولما دل على نفوذ إقرار الإنسان بالدين وبالزكاة وبالحج وبغيرهاء وأنه يجب العمل به على 
الورئة» مثل صحيح أبي ولادء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل مريض أقر عند الموت 
لوارث بدين له عليه» قال: «يجوز ذلك»» قلت: فإن أوصى لوارث بشيء»؛ كال م1 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7 الباب ١5‏ من أبواب الوصايا ح5» الفروع: ج؟ ص 550» التهذيب: ج١‏ ص71/8. 
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بل وكذا إذا قال: أعطوا مقدار كذا خمساء أو زكاة: أو نذراء أو نحو ذلك» وشك ف أنما واجبة عليه أو من باب 
الاحتياط المستحبي» فإفها أيضا تخرج من الأصل» 


بوك ةقان اغطوا قداو دا ميداة اويو كاف ون انرا أو يزلل تمي الوايضات الالية 
(وشك في أنها واجبة عليه» أو من باب الاحتياط المستحبي, فإنها أيضاً تخرج من الأصل). فعن عباد بن 
صهيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل فرط في إخراج زكاته في حياته» فلما حضرته الوفاة 
محا لاط أنه ومين اكد ل قدي يه لكوع قناك عياف بن بن يع تايا هيه 
السلام): «جائز يخرج ذلك من جميع المال؛ نما هو بمتزلة دين لو كان عليه؛ ليس للورثة شيء حن يؤدوا 
ما أوصى به من الزكاة)("©. 

والفاضل. إندا فق المقاء كاله أعنيانة قاعداة” إقراق االتنقاطرة؟ :أنه غيا لا نيعرف إلا من" قله 
والروايات» وهي كثيرة وبعضها مقيدة» كما لا يخفى على من راجع الوسائل بابها في كتاب الوصية 
ولعلة يآ الكلام حوها مصلا إن شاء الله تعالن: 

أما قول المستمسك: (إن العمل بهذا ليس لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم 


.؟١ص من الوصايا ح١» والكافي: ج:‎ 5٠ الباب‎ 7١١0 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق ح0.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج9١ ص١7" الباب‎ 
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لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواحب منهماء والظاهر من كلامه اشتغال ذمته يمما. 


افرع الكوق عاذ الاق ال معنا بالو رقف قو تسن إقرار نالفي إلى حوره 


التزويج به» وفي حق زوجته الأولى أنما لا ترث إلا نصف الربع أو الثمن» ولو أقر إنسان بأنه رضيع فلان 
كان إقراراً في حق ولده أنه لا يتزوجهاء وف حقها أنها محرم مع ولدهء ولو أقر إنسان بأنه قل فلاناً طاً 
كان إقرارا لق مدو العاملفة و لو اد اياف جاه" لاط فذق كاف إقزار اومعق اقناءرطلدي وامعنا ا 
حرمن عليه؛ إلى غير ذلك من الإقرارات؛ فالإقرار كالبينة يثبت لوازمهاء وإن كان لدى التعارض بينهما 
تقدم البينة على ما ذكرناه في كتاب الشهادات. 

(لأن الظاهر من الخنمس والزكاة الواحب منهما؟ فلا يقال: بإمكان المستحب منهما مثل زكاة 
مال التجارة والخمس الاحتياطي في مورد اختلاف العلماء ونظره أو نظر مرجعه الاستحباب لا 
الو 

[والظاهر من كلامه] (اعطوا)» أما لو قال: (عليٌ) فهو نص ([اشتغال ذمته يهما)» وقد سكت 
على المتن السادة البروحردي وابن العم والجمال» وإن قيده الوالد بقوله: (إذا لم يكن الموصي ممن علم 
مراكيه عل أذاق افوقو ساد ركوة عاد ار هر و لداعي 


أقول: إذا عدّ ذلك إقراراً ثمله إقرار العقلاء”": والاحتمال لا ينفع في رد الإقرارء اللهم إلآّ أن 
يؤخذ بالروايات المشترطة لعدم الاتمام» كما في الوسائل في الوصية في الباب السادس عشر""' فراجع. 

أو يقال: إن إقرار العقلاء لا يشمل مورد الاتمام» فلو كان إنسان كثير الإقرار بلمتناقضات لم 
يشمله دليل (إقرارهم) لانصرافه عن مثله. 

ومكلهةةا: لق "كان وبوواافسا خعاط! زإعطلانء :تون ور كاه كا ببضعة ور الع اتإكناالا المسدد لقره 
أنه مديون بأحدهماء بل وكذلك لو اعترف بالدين» وفيه يمكن أن يقال: بقاعدة القرعة”"» أو قاعدة 


العدل» أو أصالة البراءة من المراحع عند إعواز الدليل الخاص. 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١5”‏ الباب "٠‏ من المقدمات ح0. 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص73717 الباب ١5‏ من أبواب الوصايا ح١‏ و” ول. 

(") الوسائل: ج8١‏ ص187 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم ح؟. 
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(مسألة 5): إذا أحاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذهاء ولا يجوز له الرحوع في إحازته» وأما إذا 
أحاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولانء أقواهما الأول كما هو المشهور 


ومسألة 4ع ل إذا لجان الوارت :ا اراهن الفلك فيها لو أوضئ الماضق عا زاد-من الثليع | يعد 
وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها) وذلك لأن الحق له فإذا أحاز كان إسقاطاً لحقه. 

(ولا يحوز له الرحوع في إجازته] إذ لا دليل على أن المسقط يرجع» فإن حاله كالإبراء» حيث لا 
يتمكن المبرئ من الرحوع» وهذه قاعدة عقلائية لم يردع عنها الشارع» بل في الجواهر ادعى الإجماع 
بقسميه والنصوص على أن الإحازة توجب النفوذ للوصية. 

ومراده بالنصوص ما تقدم من صحيح أحمد بن محمد وغيره» كما أن في المستمسك قال: (الظاهر 
أن عدم حواز الرجوع مما لا إشكال فيه» ويقتضيه الأصل لأها بالإحازة نفذتء فبطلافهها بالرحوع يحتاج 
إلى دليل) انتهى. 

هذا بالإضافة إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب إمضاء الوصية وكون الإرث بعدهاء والخارج من 
ذلك ما إذا لم عض بمض الوارث أما إذا أمضى فالمرحع فيه عموم العام. 

وما تقدم ظهر أن المراد بلا يجوز عدم النفوذى أما لو رحع عن إحازته حال حياة الموصي» فالظاهر 
سقوط الوصية» كما إذا رحع من قبوله للوصية» إذ لا دليل على اللزوم» والمناط في الرحوع عن قبول 
الوصية موحود في المقام. 

[وأما إذا أحاز في حياة الموصي ففي نفوذها] حت لا يتمكن من الرد بعد الوفاة [وعدمه] 
فيتمكن من الرد بعد الوفاة [قولانء أقواهما الأول» كما هو المشهور ) 


للأحبار 


وقد حكى الشهرة فيه الجواهر والحدائق وغيرهماء وعن الشيخ الإجماع عليه. 

خلافاً لما عن المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والإيضاح وشرح الإرشاد من عدم 
نفوذها حال الحياة» فلو أحازوا حال الحياة كان لهم الرحوع بعد موت الموصي. 

[للأخبار) كصحيح محمد بن مسلم, عن أب عبد الله (عليه السلامم» في رحل أوصى بوصيته 
وورثته شهود فأحازوا ذلك فلما مات الرحل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به» فقال (عليه 
السلام): «ليس لمم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا يما في حياته»"". 

وصحيح منصور بن حازم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل أوصى بوصية أكثر 
من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: وجائز»2"7. 

قال ابن رباط - الراوي عن منصور بن حازم : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته 
وأقروا به1". 

أقول: وهذا هو الظاهر من قوله: (وورثته شهود). 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: إذا أوصى 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١/7”‏ الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح١»‏ الفقيه: ج؟١‏ ص 774» الفروع: ج7١‏ ص7717. 
() الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح7» التهذيب: ج7١‏ ص7/817. 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص71/7 الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
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الرحل يعن .ما تحاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته؛ ثم بدا لهم بعد الموت» قال: «ليس لهم 
ايز ا 

قال في الجواهر: (كما هو مؤيد بعموم الأدلة الدالة على وجحوب إمضاء الوصية وكون الأرث 
بعدها ‏ مثل قوله سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو دين خرج منها ما إذا لم يج الوارث 
مطلقاً فيبقى الباقي» وبأن المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنما هو لحق الورثة وهو متحقق في حال الحياة 
فإذا أحازوا فقد سقط حقهم, وبأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة» لأنه إن برئ 
كان المال لهء وإن مات كان للورثة» فإن كان للموصي فقد أوصى بهء وإن كان للورثة فقد أحازوه. 
ولأن التعليق الذي في الوصية ليس للإنشاء فيها كي لا يقبل القبول والإحازة» بل هو لحصول الأثر فيها. 
إلا #الؤتشاء خاضل الآن قفا نحو الأوامر المعلقة والنذور كذلكء فإن المعى الإنشائي فيها حاصل عند 
حصولاء ولذا لم يحتج المأمور بأمر معلق على شيء عند حصول المعلق عليه ولم يجز إتلاف المنذور قبل 
حصول المعلق عليه وكذلك مانحن فيه)» إلى آخر كلامه. 

وقد أخذ بعضه عن المختلف وغيره» وحيث جعل تلك مؤيدات لا مجال لرد المستمسك لماء فإن 
المؤيد غالباً يقرب من جهة ويبعد من جهةء وإلا كان دليلاً فقوله: ها لا تصلح للتأييد» غير ظاهر 


الوجه. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١537‏ الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
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المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين فيرحع إحازته إلى إسقاط حقه؛ كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة 
على أن ليسن للميت من :ماله إلا القلث 


[المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين1 حي حال حياة الموصي [فيرجع إحازته إلى إسقاط 
حقه] وبعد الإسقاط لا حق في الاسترحاع.؛ إذ لا دليل عليه» بل الأصل ينفيه [١‏ كما لا يبعد استفادته] 
أي استفادة كونه ذا حق ف الثلثين (من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الغلث) وهذا 
الاحتمال وإن سكت عليه غير واحد من المعلقين» كالسادة الأصفهان والوالد وابن العم والبروحردي 
امال والشيخ العراقق وغيرهي إلا أنه مشكل كما يأق منه وقدس. سره)»وقلة رده المنشمسك ايآن 
المستفاد من الأحبار أنه ليس للميت التصرف ف الزائد بعد الموت» ولا دلالة فيها على حق للوارث. 

قال عمار الساباطي: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الميت أحق ,إماله ما دام فيه الروح؛ فإن قال: 
بعدي» فليس له إلا الثلث)0©. 

أما القول الآخر الذي تقدم عن جماعة» فقد استدل له ما عن السرائر» من أنما إجازة في غير ما 
يستحقونه بعدٌ فلا يلزمهم ذلك بحال» ورعا أيد هما إذا باع الفضولي ملك المورث فأحازه الوارث في 
حال حياة المورث» فإنه لا أثر لإحازته. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص717” الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح7١»‏ التهذيب: ج؟ ص2787 الفقيه: ج77 ص77/8. 
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ولا بخفى ما فيهماء إذ هما وجهان اعتباريان لا يقاومان النصء لكن اللازم في الإحازة الي لا 
يردها الرد بعد الموت أن تكون مستمرة إلى وقت الموت» فلو أجاز الوارث ثم رد في حال حياة الموصي 
صح الرد» لأنه مقتضى القاعدة بعد عدم مول النصوص المذكورة لهذا الفرضء فإن الرواية الأولى صريحة 
في المطلبء والثانية وإن شملت صورق البقاء والرد بالإطلاق إلا أن المنصرف منها صورة بقائهم على 
احارفي يل هو الطاهن من توا الرارئ» كما أنهتصريخ :زواية الدعائم أيضاء 

ومنه يعلم أحكام كل صور المسألة: 

:١‏ الرد ثم الإجازة في حال الحياة» فتنفذ إذا كان الموصي ياقيا على وض 

:١‏ عكسهاء والوصية تسقط وإن أجازوا بعد الموت» وذلك لأن الرد نقض الوصية» ولا دليل على 
كفاية الإحازة بعد ذلكء اللهم إلا إذا بقي الموصي على وصيته» حيث إن الإجازة اللاحقة على الموت 
ترتبط بالوصية كما سبق؛ فتكفي في لزوم الوصية على الورثة» وإن ندموا بعد الإحازة وأرادوا الرد 
فيكون حال ذلك حال ما إذا أوصى ولم يردوا في حال الحياة ولم يحيزوا ثم أحازوا بعد الموت» حيث لا 
حق لهم في الرد بعد ذلك. 

*: الإجازة ثم الرد بعد الموت» ولا فائدة في الرد كما عرفت. 

: الرد ثم الإحازة بعد الموت» ولا تلزم الإحازة» لأن الرد أسقط الوصية؛ 


هذا والإجازة من الواردث 


ولذا يكون الزائد على الثلث لمم فيه الخمس والزكاة والاستطاعه وغيرهاء نعم لمم أن يفعلوا طبق 
الوضية تبرعاً منهم لا لزوما عايهنه: 

(هذا والإحازة من الوارث) في حال الحياة إما تصح إذا بقي على كونه وارثاء لأنه المنصرف من 
النص» أما إذا حرج كلية أو في الجملة ل تنفع إحازته كلية في الأول» وفي الجملة في الثاني. 

مثلاً أحاز الوصية ثم ارتد أو قتل المورث ظلماًء فإنه يخرج بذلك عن كونه وارثاء ونا يرثه غيره 
ويكون الاعتبار بإجحازة ذلك الغير» فإن كان أحاز في حال الحياة ‏ وإن كان يعلم أنه ليس بوارث أو 
يشك حين أن أحاز لأنه زعم أن الطبقة المتقدمة وارث ‏ لزمت وإلاً توقفت على إحازته بعد الموت. 

ومثال في الجملة: ما لو كان له ابن واحد فأحاز ثم ولد له ابن ثان» فإن إحازته تنفع في نصف 
الزائد» ونصفه الآحر يحتاج إلى إجازة الولد الثاي» اللهم إلا إذا كانت إجازة الولد الأول في كل نصيبه 
ملا فل جاحة إل ١‏ تخازة الزلد: الفان» ميقاذ كان للميك كلانه تابر فوضن بوينارين ما يقى اللولك 
الأول دينار» فلما حصل على ولد آخر ملك ذلك الدينار فلا يبقى للولد الأول شيىء فإن كانت 
إحارقه تشيل: ذلك آر :احجان ضرعا يعد أن طن الولت التاق نندت الوصية ىق الدكار الواتل ون 
نفذت في نصفهاء كما أنه لو كانت إجازة الولد الأول خاصة .ما إذا بقي له دينار لم تنفذ الوصية في 
الزائد إطلاقاًء لأن ولادة الولد الثاني كشفت عن عدم إجازة الولد الأول أصلاً» وإنما زعم أنه أجاز يما لا 


حقيقة له, والله سبحانه العالم. 


تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث 


ثم إن الإحازة من الوارث [تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث) سواء كانت 
الإحازة قبل الوفاة كما يشمله إطلاق عبارة القواعد» أو بعد الوفاة كما صرح به الشرائع» وكأنه إنما 
اقتصر على بعد الوفاة» لأنه كان الانتقال من الموصي إلى الموصى له إذا أحاز الوارث حال الحياة أظهر. 

وكيف كانء فقد قال الشرائع: وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي» وليس 
بابتداء هبة. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أجده بينناء بل رما ظهر من بعضهم الإجماع عليه. 

انول عضن لاخر تسريه إل بعد الفا كه ول لتبها للف قال وراغانيل كز الأخير وكيا 
أو احتمالاًء وإنما هو قول العامة» وأن المرجح عند الأصحاب ما اتترناه). 

وكيف كانء إنما ذهب الأصحاب إلى ما احتاروه لأن المال ملك للموصي وقد فوضه بعد موته 
إن الوضق: لنهد والوارك اليس لشن إرذ الاتعازة »فين تنين فول الاصيةه شتواك أخاز غيل الوفاة أو 
بعدها ولو بمدة» لأن الإحازة قبول عمل الموصي بالانتقال فوراًبمجرد الموت؛ ولذا لم يكن الفاصل بين 
موك :زوين الإنقازة ان الو تاخخرت الأحازة عن الوك ب موجبا لكو آلال للوارنة» .حمق يعرتب غلية 
أثره من الخمس والزكاة والاستطاعة وكون النماء له» إلى غير ذلك» سواء قلنا في الإحازة في الفضولي 
بالكشف أو النقل» لأن ظاهر الروايات كصريح الفتاوى تلقي الموصى له الملك من الوصي مباشرة. 


فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه .موت الموصى أولاً ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير 
ملكه» بل ينتقل إليه من الموصي من الأول. 


وبذلك يظهرء أنه لا وجه لما ذكره العامة دليلاً على مختارهم من أن الزائد على الثلث ملك 
للورثة» فإذا أحاز الوارث انتقل من حين الإحازة إلى الموصي. 

إذ يرد عليه: إن الانتقال إلى الورثة لا يكون إلا بعد عدم صحة الوصيةء قال سبحانه: #من بعد 
وصيته يوصي بها أو دين #) فإذا صحت الوصية بالإحازة لم يكن انتقال إلى لورثة أصلاء فالمال قد انتقل 
من الموصي إلى الموصى له رأساء ولا فاصل بين الأمرين حي يكون ملكاً حقيقة أو حكماً للوارث. 

(فلا ينتقل الزائد) من الفلث إإلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه موت الموصي أولاً ثم 
يشقل إل الموصئ له 1 لآنه خزلات الأدلة كما عرفيك» بل .ولا بتقدير ملكه 1“ أي ملك الوارت» أو مقل 
تلقي الحفيد عن جده الإرث بتقدير ملك أبيه الميت عن الحد» ولذا يقسم فرض الآباء على أولادهمء أي 
00 

بل ينتقل إليه من الموصي من الأول) كما ذكروا في تلقي البطن اللاحق الوقف من الواقف رأساً 
لا بواسطة البطن السابق. 

وما تقدم يعلم عدم الفرق بين كون الوارث الذي سيجيء أهلاً للإحازة حال الموت أم لاء كما 
إذا كان طفلاً أو مجنوناً حال موت أبيه الذي أوصى بأكثر من الثلثء ثم بلغ وعقل وأجازء فإنه يكون 
ملكا للموصى له حين الموت ويترتب عليه آثاره. 
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ثم إنه لو بقي الوارث محنوناً أو سفيهاً أو ما أشبه جما لا يكملء فالظاهر أن لوليه الحق في الإحازة 
والرفض إذا لم يكن أحدهما مفسدة: إذ قد تحقق في محله كفاية عدم المفسدة» أما من يرى لزوم المصلحة 
كان اللازم تقيبد عمل الولي بأحدهما بالمصلحة. 

نعم لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الإحازة من الصبي والمجنون» لا قبل موت الموصي ولا بعد 
موته. 

ولو مات الوارث بدون إجازة أو رفض فالظاهر أن الإحازة والرفض يتوقفان على ورثة الوارث» 
لوحدة الدليل إطلاقاً أو مناطاً. 

ولا فرق بين أن يجيز الوارث كل الزائد أو بعضهء كما لا فرق بين أن يجيز كلهم أو بعضهم 
للإطلاق» فيصح في ما أجاز ويبطل في غيره. 

ومقتضى القاعدة صحة الإجازة من المفلس حال حياة الموصيء لأنه ليس تصرفاً في ماله» ولذا قال 
ف الجواهر: (وتصح من المفلس حال حياة الموصي) انتهى. 

ولكوروقة اعمال فلا الما كي قن رابا ل با ردانو« اشنا و معدي حميردا ذا 
كانت الإجازة قرب موت الموصي» حيث إن بعد ساعة يموت مثلاً» وينتقل إليه مال كثير يمكن به قضاء 
كل ديونه. 

ولعالةمكشاكة ل لان محصوها وكذ قاليق الروطة رق تسا ند جع رسيا 

أقول: إذا قلنا بعدم الصحة؛ ففي حال الحياة أيضاً كان كذلكء لوحدة الملاك فيهماء ولو شك في 
تأثير الإحازة كان الأصل العدم» فالمرحع إطلاق دليل الإرث؛» ولو كفر الموصي بعد الوصية لم تنفع 
الإحازة» لأن المال حرج 
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عن ملكه بالارتداد» ولو كفر الوارث قبل الإحازة سقطت إجازته لأنه ليس بوارث حب يكون 
بيده الإحازة والرفض. 

ولو كفر الموصى إليه ولم يصح الانتقال إليه» كما إذا كان الزائد القرآن» لم تصح الإحازة وإنما 
يكون إرثاً. 

ولو لم يصح الانتقال إليه من الأول لكنه صح بعد ذلك فإن لم يكن فاصل بين الموت وبين صحة 
الملك لم يكن بالإجازة بأس» كما إذا كان الموصى له كافراً والوصية بالقرآن الزئد على الثلثء ثم أسلم 
قبل أن يموت الموصيء أما إذا أسلم بعد موت الموصي لم تصح الوصية» إذ هي من الوصية بإعطاء القرآن 
للكافر» فلا تنفع الإحازة» لأن الشيء لم يبق على ملك الموصي بعد موته» ولا على ملك الوارث لفرض 
أنه لا يرث؛ ولا على ملك الكافر اللهم إلا أن يقال: يبقى على ملك الميت كما في الثلث ونحوه فإن 
الللكث صرف اعتبار» والعقلاء يعتبرونه والشارع لم يردع عنه» فهو ف ملك الموصي إلى أن يجيز الوارث 
ويسلم الكافر» فتأمل. 

فاق الحواهر :وه الظاهر عنم الفرقا ين الاحازة بعك الررصية زيح الاذة فيها سايفا/: 

أقول: مثلاً قال الوارث: إن أحيز كل وصية وصيت بماء ثم أوصىء لإطلاق الأدلة أو مناطها. 

نالك ركجار زرق :ىق للق ينا يد الرفجه امكيف اميتي كالرس «الرققه بر التق 
ونحوهما). 

أقول: وهو كما قال لأن الدليل يشملها. 

ولو قال المحيز: ظننت قلة المال 
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الزائد على الثلث والآن ظهر لي بعد الإحازة كثرته» فهل يقبل لأنه أعرف بنيته» أم لا وإلاً لملك 
كل مقر ونحوه ذلك؛ وهو خلاف ما دل على أن المقر مأحوذ بكلامه» مثل إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز”"2 ونحوهء وسيأق تفصيل الكلام فيه في المسألة الآتية. 

ولو أوصى بداره وكانت بقدر الثلث أو أقل» وبعد موته قال الوارث: كان يظن الموصي أفا 
تقو الفا ينا مسري الف ولو كان علم بذلك لم يوص بما كلها بل نصفهاء لم يقبل منه إلا إذا أقام 
البيية, 

نعم لو كان الصرف بيد الوارث وعلم بذلك» وأن الوصية كانت على نحو التقييد لا على نحو 
الداعي» حق له أن يصرف بقدر ما يعلم لا أزيد من ذلك» وإنما قلنا بنحو التقييد» إذ لو كان بنحو 
الداعي لم تكن وصية بالأقل من الدار. 

ولو قال: أعطوا أحد الدارين» وكانت إحداهما أكثر من الثلث» والأخرى بقدره أو أنقص تعين 
إعطاء الثانية» إلا أن يجيز الورثة فيتخيرون, إذ مع عدم إجازهم للأزيد كان إعطاء الثانية تطبيقا للوصية» 
فلا وجه لإعطاء أقل من الدار الأولى تطبيقا للثلث» إذ هو حلاف وصية الموصي. 

وهل تحتاج الإحازة إلى كوفا في محضر الناس» فلو قال الوارث وحده: أجحزت» لم يكفء 
احتمالان» وإن كان الظاهر الكفاية لصدق أنه أجاز. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص18 الباب ” من أبواب كتاب الإقرار ح؟. 
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نعم لو شك في كفايتها كان الأصل العدم. 
ولو لم يجز ول يرد فهل يجيره الخاكم على اخدهماء لا يبعد-دلك إذا كان البقاء معلا ضرراً على 
الموصى إليه؛ وإلا لم يدل دليل على الإحبار. 


(مسألة ه): ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأحاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل» قضي عليهم ما ظنوه 
وعليهم الحلف على الزائد» 


(مسألة ه): إذكر بعضهم] وهو الشرائع وغيره (أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاء فأجاز الورثة ثم 
قالوا: ظننا أنه قليل» قضي عليهم ما ظنوه) من الزائد على الثلث [وعليهم الحلف على الزائد) أنهم ما 
أجازوا ذلك؛ إن لم يعلم صدقهم أنهم ظنوه أقل» وإلا لم يجتج إلى الحلف, لأن الحلف طريقي؛ فمع العلم 
بذي الطريق ل يحتج إليه. 

وواضح أن ذلك إذا كان هناك نزاع بين الموصى له والورثة» أو بين الحاكم الشرعي وهمء أو 
الوصي وهم., وإلا لم يكن بجال لهذا الكلام» بل يعمل الوارث حسب ظنهء كما أن اللازم أن لا تكون 
الإحازة بداعي أنه أقل» وإلا فالداعي لا يقيد الإحازة إذا كانت الإحازة مطلقة. 

والحاصل: إنه قد يجيز مطلقاً وداعيه أنه أقل» وقد يجيز مقيداً بالأقل» ففي الأول الإجازة تقع على 
الكل؛ بخلاف الثاني حيث تقع الإحازة على القدر المظنون. 

وكذا الحال فيما إذا كانت الإحجازة مقيدة أو مطلقة بالنسبة إلى شيء آخرء مثلاً كان يظن أن له 
مال فإذا أجاز الزائد لا يضرهء ثم تبين أن لا مال لهء فإنه إذا كان كلو دذاعا موف اللجارة أما إذا 
انهل قدا للاحازة لم تصح الإحازة» لإن المقيد عدم عند عدم قيده. أما لو جعل ذلك كرا بان 
العو يسركل امسيكرة: الراتت مامت أو بشرط أن يكون لي مالي نيوا كر ترط لفك أن 
قصده حين الإحازة فلم تكن الإحازة مطلقة» فله أن يأحذ بشرطه ويفسخ الإحازة» وأن يسقط شرطه 
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فلو قالوا ظننا أنه ألف درهمء فبان أنه ألف دينار قضي عليهم بصحة الإحازة في خمسمائة درهم» وأحلفوا على 
نفي ظن الزائد» فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية؛ 


ويبقى على إجازته؛ فإن الإحازة حيث بجحعل العقد (عقدكم) يصح تقييدهاء كما يصح تقييد نفس 
العقد بالإجازة. 

فالمظنون قد يكون مصباء وقد يكون قيداء وقد يكون شرطاء وفي الأولين تبطل الإحازة» وفي 
الغالة خير بين إنتقاظ الشرط وعيمه: 

وكيف كانء فقد قال الشرائع: (لو أوصى ضيف قال اذ فا ب الورثة» ثم قالوا ظننا أنه قليل 
قضي عليهم .ما ظنوه وأحلفوا على الزائد» وفيه تردد» وأما لو أوصى بعبد أو بدار فأجازوا الوصية ثم 
ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم؛ لأن الإحازة هنا تضمنت 
ل 

أقول: قال في الجواهر بالنسبة إلى الشق الأول: (وهذا الحكم وإن ذكره غير واحد من الأصحاب» 
الا خد هه عاك جرهاء ون نان المح هنا به ود نال ره 

فلو قالوا ظننا أنه ألف درهمء فبان أنه ألف دينار» قضي عليهم بصحة الإحازة في حخمسمائة 
درهمء وأحلفوا على نفي ظن الزائد» فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية]. 

أقول: قد ذكر ذلك المسالك والجواهر وغيرهماء وأشكل عليهم المستمسك 
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وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائك» وأصالة عدم علمهم بالزائد 


بقوله: (ولعل الأولى في التعبير أن يقال: إنه يعطى ثلث الألف دينار بالوصية وثلث الألف درهم 
بالإحازة» لأنهم لما ظنوا أن التركة ألف درهم فأحازوا الوصية بنصفهاء فقد ظنوا أن الزائد النمحاز سدس 
الألف درهم,» فتصح الإجازة فيه لا غير) انتهى. 

أقول: قد تكون الإحازة على تقدير أن المال ألف درهم فقطء فلا إحازة في الزائد على الثلث لو 
كان ألف دينار» وعليه فاللازم إعطاء ثلث ألف دينار بلا شيء زائدء لأن الورثة لم يجيزوا شيئاء حيث 
كانت الإحازة مقيدة. 

وقد تكون الإحازة للتفاوت بين الثلث والنصف, أي السدسء من غير نظر إلى كونه ألف درهم 
أو غيره» وحيئئذ الواحب عليهم إعطاء خمسمائة دينار» لأن ثلث الألف حق الميت وسدسه صار حقه 
بالإحازة. 

وقد تكون الإحازة للتفاوت بين ثلث ألف درهم ونصفه» أي سدسه. وحيئئذ يلزم عليهم إعطاء 
ثلث ألف دينار وبقدر سدس ألف درهم. 

وبذلك يظهر وجه النظر ف كثير من الكلمات» كما يظهر وجه النظر في سكوت غير واحد من 
المعلقين على المثن» وكان لذا قال الوالد: (شقوق هذه المسألة لا تخلو من منع أو نظر). والسيد 
الاصفهان (رحمه الله) نظر إلى ما ذكر أخيراً فقال: (وإن شعت قلت: يعطى ثلث ألف دينار والتفاوت 
بين ثلث ألف درهم ونصفه). 

[وذلك] إنما يقبل قول الوارث بيمينه [ لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد» وأصالة عدم علمهم 
بالزائد1» وإليهما اشار في المسالك قائلاً: (ووجه قبول قوهم استناده 


١2 


بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأحازواء ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه 
أزيد بكثير» فإنه لا يسمع منهم ذلك» لأن إجازتم تعلقت .علوم وهو الدار أو العبد 


إلى أصالة عدم العلم بالزائد» مضافاً إلى أن المال مما يخفى غالباً إلخ» حيث إن قوله: (إن المال) إن لم 
يرد به الأصل الأول لصخ أن بغر عيبت وفضاا) كما "لا فى ثم قال: (ولأن دعواهم يمكن أن 
تكون صادقة» ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم؛ فلو لم يكشف فيه باليمين لزم الضرر 
لتعذر إقامة البينة على دعواهم) انتهى. 

ويمكن أن يرجع هذا إلى دليل: (ما لا يعرف إلا من قبله) فيشمله قوله (عليه السلام): «ولصاحب 
الحق مقال». وإلى دليل: «لا ضرر». 

وكيف كانء فإن في مجموع المذكورات كفاية» وإن كان في الاستناد إلى بعضها نظرء مثلاً أصالة 
عدم علمهم بالزائد لا ينفع» إذ يكفي في إحازة النصف كائناً ما كان احتمال الزيادة» كما أشار إليه 
السيد البروحرديء» فمقتضى القاعدة أن الدعوى مسموعة والحلف مقبولة. 

إبخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد) أو صرة من الدراهم والدنائير [فأجازواء ثم 
ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير] أي بأكثر ثما ظنواء وإن كانت 
الزيادة قليلة أيضاًء كما أنهم ظنوا أنه أكثر من الثلث بدرهم فبان أزيد بدرهمين» فإن دليل المنع يأن في 
ا 

[فإنه لا يسمع منهم ذلكء لأن إحازقم تعلقت بمعلوم1 خارحي [وهو الدار أو العبد), 
وتوضيح الفرق بين هذه المسألة والسابقة مما ذكره المسالك بأن في هذه 


١و7‎ 


المسألة موضوع الإحازة الدار مثلء وهي معلومة» وفي المسألة السابقة موضوعها الجزء المشاع 
والعلم .بمقداره يتوقف على معرفة مقدار مجموع التركة» والأصل عدمه. 

ثم إنه را قيل مثل ذلك في الفرق بين المسألتين فيما إذا أوصى الموصي زاعماً قلة ما أوصى ب ثم 
ظهرت كثرته حيث إنه إذا كان على وجه التقييد ‏ على ما ذكرناه سابقاً ‏ تبطل الوصية بالنسبة إلى 
الزائد فيما علم الوصي قصده. إذ لا وصية بالقدر الزائد حقيقة» بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كالدار 
فإن الوصية نافذة وإن زعم أنما تسوى بأقل من ما ظنه؛ وإِنما كان الأمر كذلك لوحدة الدليل بين فرضي 
المصنف وهذين الفرضين. 

ومن الواضح أنه لا حاحة إلى علم الموصي بقدر ما أوصىء فلا مانع من نفوذها في المسألة الثانية» 
إذ ل يشترط أحد لزوم علمه؛ وإن كانت الوصية عقداًء كما لا يشترط علم الموصى لهء وإن كان قبوله 
جزءاً من العقدء لإطلاق أدلة الوصية فيهماء فلو كانت للموصي صرة لا يعلم كم مقدار ما فيها جحازت 
وصيته يماء كما صح قبول الموصى له لما بعد موته وإن لم يعلم قدرها. 

قال في المستمسك: (ونحوه ما إذا أوصى بثلثه وعشرة فأحازواء ثم ادعوا ظن كثرة المال فتبين قلته؛ 
لكون العشرة الى هي موضوع الإحازة معلومة). 

أقول: وكذا كل مورد كان كذلكء كما إذا أوصى ,علوم لديه مجهول لديهم, أو بجهول لديهماء 
أما إذا كان مجهولاً لديه معلوماً لديهم فالحكم يترتب 


ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول» ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول» وهذا هو الأقوى أخذا بظاهر 
كلامهم في الإحازة» كما في سائر المقامات 


على ما ذكرناه في (رعا قبل). 

[ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول] للدعوىء وفائدة ادعاء الورثة الجهل. 

قال في الجواهر: (لكن مال ف الدروس إلى التسوية بينهما في القبول» وجعله في محكي التحرير 
بعباو اق القواهة نبي 07 

أقول: وقال في المسالك: (لعله الأوجه» وذلك لأن العلم بالموصى به المعلوم لديهم لا يلازم علمهم 
بتر تومو لذا الريكوقر عجارو هذا المقذانةو كانسمن باك تقد الاتحازة عا افيضه حيلا ال يهنا 
ظهر أما ألفان» فهو من قبيل احتلاف الوصف والإشارة). 

أقول: يصح عدم نفوذ الوصية إذا كان الموصي جاهلاًء كما تقدم في (ريما قيل) لأن الموصي لم 
يوص كما قرر» وإن لم نقل بالتساوي في قبول دعوى الوارث اجحيز. 

[ومنهم] كما يظهر من الجواهر من سوى بينهما في عدم القبول) لدعوى الوارث» وهذا هو 
الذي قرره كثير من المعلقين» كالسادة الوالد وابن العم والجمال وغيرهم» وإن أشكل عليه السيد 
البروحردي وبعض آخر. 

(وهذا هو الأقوى أخذاً بظاهر كلامهم في الإجازة» كما في سائر المقامات] إذ يؤحذ بظاهر 
الكلام في العقود والإيقاعات إلا إذا ثبت الخلاف. 
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بل الأقوى عدم السماع حت مع العلم بصدقهم في دعواهم 


(كما إذا أقر بشيء ثم ادعى أنه ظن كذا] مثلاً قال: كل ما في هذه الصرة لزيد ثم قال: ظننت 
أن فيها مائة» بينما كان فيها مائة وعشرونء أو قال: هذه الدار لزيد» ثم قال: ظننت أن وهبتها له» بينما 
الذي وهبته له دار أخرى. 

[أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى أنه ظن كذاء فإنه لا يسمع منه] الادعاء المذكور. 

لكن الأقرب السماع في كلتا المسألتين» لا لأن الأصل عدم الإحازة» لأن الأصل يممجرده لا يقف 
أمام ظاهر الكلام؛ بل لما تقدم من أنه لا يعرف إلا من قبله» فإذا لم تسمع الدعوى لزم الضرر الكثير. 

وقد قال جمع من الفقهاءء كالشيخ وغيره بسماع الدعوى ضد ورقة الإنسان نفسهء فإذا أرى 
المنكر ورقة من المدعي كتب فيها أن المدعي تسلم المال وادعى أنه كتب الورقة للتسلم بعد ذلك» تقبل 
دعواه وعمل فيها يزان المدعي والمنكر. 

[بل الأقوى عدم السماع حى مع العلم بصدقهم في دعواهم] وذلك لأن الظن من قبيل الداعي؛ 
ومع تخلف الداعي لا يبطل الإنشاءء فإذا كان داعيه إلى اشترائه الطعام زعمه أن له ضيوفاً ثم تبين عدم 
بقائهم ل يبطل اشتراؤه» وذلك لتمامية أركان العقد» فيصدق (عقودكم)» وكذلك في الإيقاع. 

نعم إذا كانت الإجازة مقيدة كان اللازم القول بالأمور الثلاثة» أي البطلان فيما كان مصباً أو 


قيداء لأنه ليس بعقده ولا بإجازته» والصحة مع الاختيار في الإبقاء 


١ لح‎ 


إلا إذا علم كون إحازقم مقيدة بكونه ممقدار كذاء فيرجع إلى عدم الإحازة 


والفسخ إذا كان شرطاء ولذا قال: إلا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونهمقدار كذا)ء وعلى 
هذا فبالنسبة إلى الواقع يكون المؤثر المصب والقيد والشرط والداعي» فله أن يعامل حسب قصده. وإن لم 
يسمع منه في مقام المرافعة» اللهم إلا إذا حلف الطرف الآخرء حيث إن الوارث مدع لدعواه لاف 
الأصلء لما دل على أن الحلف يذهب بالحق» فيما إذا كان التراع على الأمور المالية» كما ذكرنا تفصيله 
في (كتاب القضاء). 

وبالنسبة إلى الظاهر إن علمنا صدقه عومل كل حالة حسب ما قررناه من قواعد, فإذا علمنا كون 
الإحازة على نحو المصب أو القيد نقول بالبطلان» وإن علمنا بأنها على نحو الداعي قلنا بالصحة» وإن 
علمنا كوا على نحو الشرط كان له الفسخ أو الإحازة» وإن شككنا في أنما كيف كانت كان المحكم 
أصالة الإطلاقء إلا إذا لم يكن إطلاق حيث إن المحكم حينئذ عدم الإجازة. 

قالدق المفيياك: (بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو 
الداعي أو القيد مورداً لأصالة عدم الإحازة لو لم يكن محكوماً بظاهر الإطلاق» فإن إطلاق الخطاب 
وعدم تقييده يوحب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعياء فما لم يعلم التقييد يبئ على صحة 
الوصية). 

[فيرحع إلى عدم الإحازة] أي أن الحكم مع عدم الإحجازة» لا أن الأصل عدم الإحازة كي 
بعشك عليه التسميك نان هذا إذا الجقما عق إارة اجر 


١م‎ 


ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضاً. 
غير الإجازة الي قيدت»؛ وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل. 


(ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضاً] فإنه إذا علم أن الإحازة مقيدة بكذا لم يكن محل لسماع 
الدعوى» سواء كان القيد حسب ظنهم أو خلافه. 


١/0 


(مسألة 5): المدار في اعتبار الثلث حال وفاة الموصي 


(مسألة "): [المدار في اعتبار الثلث حال وفاة الموصي)» قال في الشرائع: (ويعتبر الثلث وقت 
الوفاة لا وقت الوصاية» فلو أوصى بشيء وكان موسراً في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن 
بإيساره اعتبار» وكذلك لو كان في حال الوصية فقيراً ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال يساره) 
انتهى. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه؛ بل الإجماع محكي عن الخلاف. 

وذلك لأنه المنصرف من إطلاق الدليل» بل الظاهر من الأدلة الجاعلة للثلث حيث كثرة اخحتلاف 
مال الإنسان بدون إشارة الروايات إلى أن المعيار الثلث حال الوصاية وبدون بيان ما ذا يعمل إذا قل ماله 
حال ارقاو ال الرقناة وليل ع ان اعت دل الوفاة ورا وردنا شناق تق أكون لدي ايكيا 
داحلة في الثلث. 

مثل خبر السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أوصى 
بثلثه ثم قتل حطأء فإن ثلث ديته داخل في وصيته»”". 

ومثله غيره". 

بل الاذوهة القول يلك وإ كان عضا حال لوت دكا عدم كنا ذا تيت كه 2 ادنك 
بعد أن مات» كما في الجواهرء هذا بالإضافة إلى أنه هو مراده من ثلث ماله» فهو مقتضى الوصية 


والعقود وغيرها تتبع القصود حى يكون عقدكم ونحوه. ولذا لو علم أن مراد الثلث حال الوصية لم يكن 
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لا حال الوصية» بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة» 


لذ ]لح فيان الكرنقه كال الووصوة فتكون امقا تقر اوه 1ق الروك صف ماله وات أل لير لله 
سبحانه نصف ما يملك» حيث إن الغالب إرادتها النصف حال الإقرار وحال النذر» وبالعكس لو علم 
إرادتهما وقتاً آخرء كما إذا نذر أن يكون لله نصف ماله إذا جاء ولده» وعلم أنه يريد نصفه وقت بحيء 
الولد» كان نذره ذلك لا نصف وقت النذرء ومثله إذا قال لزيد: نصف مالي» وأراد في أول السنة الآتية 
أضازية ننس وضوه» كان :اغترافا يذلك ل بالشيق :رقف الاصراقت »ولو شاك فق 1ن :اماد رقت الدلدن 
أو وقت بمحيء الولد أحذ بالأقل منهماء لأنه القدر المتيقن. 

نعم لو كان مال بين نفرين أحذ بقاعدة العدل» كما إذا أقر بأن نصف ماله لزيد» وشك كان 
اللازم تنصيف القدر المشكوك فيه زائداً على القدر المتيقن. 

إلا حال الوصية) وإن حكي عن بعض العامة قول بذلكء ولعله لأنه الشائع في عرفهم؛ وعليه إذا 
شاع في العرف ذلك كان كذلكء لأن المنصرف من الكلام هو المفاهم عند العرف. 

أو قول المصنف: بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة] 
فاللازم أن يحمل على التوضيح, إذ سواء زاد بين الوفاة وحال أخذ الوارث أو نقص لا يفرق الثلثء» إذ 
كون الثلث للميت مثل كون الثلث لفلان» فإن كل زيادة ونقيصة يرد على صاحب الثلث وصاحب 
الثلثين بالنسبة. 


نذا 


فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله .مقدار ثم نقصء كان النقص مشتركاً بين الوارث والموصى 
له ولو ةراد كانت الإيادة خم خظلفا وإخ كاتف كفيزة مداه 


فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله يمقدار ثم نقصء كان النقص مشتركاً بين 
الوارث والموصى له4 كما أنه إذا تلف كل المال كان الخاسر كلاهما كل بقدرهء وهذا يؤكد كون 
القللة لليف بعال وفاتف كما نيو كل كوق "العلقيق للوارك:. 

(ولو زاد كانت الزيادة هما مطلقاً؛ وبذلك يعرف وحه النظر في كلام كل من جامع المقاصد 
والمسفيستك» نيت قال الأول زقذديينا أن الثلث: يعتبن: بعد اموي ]ذ قد تحده هال الميتة بعد "الموت 
كالفية [ذ لمك سالا ونه مص اتلك يمظن النر كه قا تنظ الوا روفن و كان الشكفيه قا عقر شكال 
الوقاة و بقار رشع الرضية: ل طلقا فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية). 

وقال الثاني: (هو في محله في المتجدد» وأما في التلف قبل قبض الوارث فغير ظاهرء لأن النقص 
يكون من أصل التركة ولا يختص همال الوارثء فالمدار في الثلث على حال الوفاة)» إلى آخر كلامه. 

كا قن عرشقه أ كاذ فزن الزيادة و القتم هنر كز عقن الفلطم تان" الرياذة نا اجورافع مله سهان 
الوفاة لا بعد ذلك. 

(وإن كانت كثيرة جداً) إذ كان ظاهر الوصية يشملهاء لا ما إذا علم بعدم قصدهء أو شك في 
القصد بعد عدم ظهور عرفي للوصية في الإطلاق .ما يجعله وصيته. 
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وقد يقيد هما إذا لم تكن كثيرة» إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة) والأصل عدم تعلق الوصية بماء ولكن لا 
وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصية 


[وقد يقيد هما إذا لم تكن] الزيادة [ كثيرة» إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة» والأصل عدم 
تعلق الوصية يما ). 

قال في الجواهر: (قال ثان المحققين والشهيدين: هذا إنما يتم إذا كاقت+؟ التركة ين الوضبية: زديك 
منها حال الوفاة» أما لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة 
المتجددة» لأصالة عدم التعلق» وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تحدده 
متوقعاً غالبا خصوصا مع زيادته كثيرا)» فزاد أوهمما: (إنه قد تقدم الإشكال فيما لو أوضى لأقرب 
الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن» فإن استحقاق ابن الابن لا يخلو من تردد)» بل قال: (إنه قد 
يتوقف في دية العمد من حيث تحدد ثبوقا بعد الموت) انتهى. 

زولكن لا وجه له. للزوم العمل بإطلاق الوصية] والمراد بالطلاق إطلاق (الثلث) ونحوه» فلا وجه 
لإشكال المستمسك عليه بأنه لا وجه لدفع كلام جامع المقاصد بالتمسك بالإطلاق» فإن المقام ليس مقام 
الإطلاق والتقييد لتعين المراد. 

ثم إن ما ذكره جامع المقاصد من مسألة الابن وابن الابن» فالكلام فيه: إنه قد يفهم من كلامه أن 
مراده عنوان الأقرب» وقد يفهم أن مراده ابنه» وقد لا يفهم أيهماء لين اولان كوف الأمز بو ليما 
وعلى الثالث لا يعطى الحفيد» إذ لا علم بالوصية فيكون إرثاً كما هو الحال في كل أمثال هذه المقامات 


ومرادنا بأن (مراده) 
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نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكرء لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة 
وقلتهاء ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال 


كذاء نريد بالمراد الأعم من ما له إطلاق أو ارتكازء إذ الارتكاز أيضاً كاف؛ كما ذكروا في 
الوقف إذا تعذر مصرفه في العين حيث يصرف في شبهه. ويؤيده عدة روايات في باب الوصية» بل 
وغيرها أيضاً. 

مثل ما رواه محمد بن الريان» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى 
بوصيته فلم يحفظ الوصي إلآ باب ادا منها كيف يصنع في الباقي») فوقع (عليه السلام): «الأبواب 
الباقية جعلها في البر»”©. 

إلى غير ذلك ما يظهر منه اعتبار الشارع للارتكاز. 

[نعم لو كان هناك قرينة قطعية] أي ما يقطع بما في مقام الظاهر» لا القطع الوجداني خاصةء 
والحاصل قرينة صاحة للتقييد عرفاً (على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر) في عدم هشمول 
الوصية للزيادة المتجددة [لكن عليه] على وجود القرينة إلا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها وكأن جامع 
المقاصد خصص الزيادة الكثيرة في عبارته المتقدمة» بعد أن جعل كل زيادة كذلك» من حهة أن الكثيرة 
أبعد عن إرادة الموصي. 

[ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل» ثم حصل نقص في المال 
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أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة» بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة 
الوارث» وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو 
أقل صحت الوصية فيهاء وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلى 


أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع 
عدم إجازة الوارث) لأن العبرة بحال الوفاة كما تقدم. 

0 ا لم تبطل الوصية» ولو أوصى بالأكثر من الثلث ثم صار 

وقد 0 من ذلك حال الأقسام التسعة: لأن الشيء حال الوصية إما بقدر الثلث؛» أو أقل» أو 
ان رهاق كزر تعال ونال الوك إما اشيكدة انيه ادا كرو أن اوري 

وقد عرفت أن مرادهم بحال الوفاة الأعم من ما نكون ظها اوها كنيد جمد الفا سن" اللانة 
امأحوقة خررسا» والقود نتامد' فى الشكةه روما أشية ذلاكة 

[وإن كانت] العين [أزيد من الثلث حال الوصية ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين 
فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها1 وإن كان الوارث قد رد الوصية» إذ الرد غير ضائر 
بعد عدم كون الوصية وقت اعتبارها لا تزيد على الثلث. 

(وكذا الحال4 حال الوصية بالعين المعينة [إذا أوصى ممقدار معين كلى 


كمائة دينار مثلا. 


كمائة دينار مثلاً]» وما تقدم ظهر حال ما إذا بقي مراعى» كما إذا كان ما أوصى بقدر ثلثه إذا 
أخذت ديته؛ وأكثر إن لم تؤحذء حيث إن الزائد يبقى معلقاً باختيار الوارث الدية أو العفو أو القصاص. 

ثم إنه إذا أوصى بمقدار كلي قابل للتضحم والتنزل كالذهب مثلا فإن كان كل ماله كذلك لم 
يهم الأمران» لأن الكل يتتزل ويصعدء أما إذا كان كل ماله مختلفاً اعتبرت القيمة في الموصى به. 

زمنة يقلي أن" الاغفار لد الفيزف إق عيق ,بلدا عاضا وإن كان يلك لخر بلق اقيم قيمه مكلا 
كان الذهب في العراق ألفاء بينما في إيران خمسمائة لوجود التضخخحم على الضعف في العراق» أو التتزل 
بقدر النصف في الثاني» وإن لم يعين لذ سرامي لزم على الوارث أو الوصي مراعاة الغبطة في الوصية؛ 
لأنه المنصرف من الوصية؛ فإذا أوصى بأن يذهّب حرم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أو الإمام الرضا 
(عليه السلام) .مائة مثقال» وهي ثلث ف إيران» بينما نصفه ثلث ف العراق» لزم تذهيب حرم الإمام 
الثامن (عليه السلام). 

نعم إذا كانت هناك حهة مرححة بالنسبة إلى الأول ما يتقدم على الغبطة فيما يفهم من الوصية 
ولو ارتكازاً مراعاتها قدم الأول؛ والله سبحانه العالم. 


(مسألة 17): رعا يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار مثلاً أنه إذا أتلف من التركة بعد موت 
الموصي يرد النقص عليها أيضاً بالنسبة كما في الحصة المشاعة» وإن كان الثلث وافياًء وذلك بدعوى أن الوصية يما 


(مسألة ): إرعا يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة1 كهذه المائة [أو بكلي كمائة دينار مثلاً أنه 
إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليها أيضاً) فسره بقوله: (كما في..) ( بالنسبة) بين 
الموضصئى به وبين التركة» 1 كما في الحضة المشاعة 1ع فكما أنه إذا أوصى بالقلك وتلف: امس من 
المجموع قسم ذلك الخمس المتلف على الأربعة الباقية فيذهب من حصة الوارث اثنان ومن حصة الميت 
واحدء ففيما كان المال ثلاثين وتلف ستة بقي من الثلث ثمانية ومن ثلثي الوارث ستة عشرء كذلك إذا 
أوصى .ما يعادل الثلث» مثل أن أوصى بكتاب قيمته عشرة» أو بعشرة دنانير خاصة؛» أو أوصى بعشرة 
دنانير على نحو الكلي. 

لواف كان اليس واف انك يها اولصت اف لين "الفط على الوطم نه لاع أن الع هه 
النقص لا يفي هما أوصىء كما في مثالنا السابق حيث لا يفي الثلث؛ فإن الثلث حيئذ ثمانية من أربعة 
وعشرين» بينما الموصى به عشرة» ومثال ما يفي الثلث كما إذا أوصى بخمسة من الثلاثين فتلف خمسة 
فإنه يبقى خمس وعشرون» حي إذا أعطينا خمسة الموصى بماء لم يكن زائداً على الثلث. 

[وذلك بدعوى أن الوصية يمما] أي بالعين المعينة أو الكلي, والمراد بأي 


ترجع إلى الوصية مقدار ما يساوي قيمتها فيرجحع إلى الوصية بحصة مشاعة» والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما 
دام الثلث وافياً ورجوعهما إلى الحصة المشاعة ف الثلث أو في التركة لا وجه له 


منهاء مثل: مأفَائظْ ِلَى طَعَامك وَسْرَابك لَمْ يَعسََذ /ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها 
فيرجع] بالآخرة [ إلى الوصية بحصة مشاعة) فيكون حال مثل هذه الوصية كحال الوصية بالمشاع. 

وقد أشار المصنف بذلك إلى ما ذكره الجواهر قال: (إنما الإشكال في أن هذا ونحوه ‏ يعي الوصية 
بشيء معين أو ممقدار كلي كمائة دينار ‏ هل يرحع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حت أن التالف 
منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة» لأنه كالوصية بربع الثلث مثلاء أو أنه لا يرجع إلى ذلك 
بل هو كلي مضمون في الثلث. حي أنه لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت الوصية» فيه 
وحهان» منشأهما أن الكلي بملك في الخارج» لا على حجهة الإشاعة على وحه تشمله عمومات الوصية 
مثلء أو أنه لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما حرج بالدليل كبيع الصاع من الصيرةء بناء عليه لخير 
الأطنان) انتهى. 

[والأقوى عدم ورود النقص عليهما) لإطلاق دليل العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث» فلا يرد 
النقص على الموصى به لأنه لاف ذلك الإطلاق ما دام الثلث وافياً1 كما تقدم في مثال الوصية 
بخمسة من ثلاثين [ورجوعهما) الوصية بعين معينة أو بالكلي كمائة [ إلى الحصة المشاعة في الثلث» أو 
في التركة لا وجه له] لأنه حلاف المفهوم من الوصية بمما. 


حصوصا في الوصية بالعين المعينة. 


| خضوها ف الوسفة بالغون المنته 1ك الخبويعة اذشاعة تبعل التعيرة» قافا" كافة له قلح عون 
قال "أغظوا كذ تلن "قذمي: فنا سيرك تدا قرا لوقه إو عد قمة خطلف ارسي كما هلز شعي 
بالدارين الأخريين بعد موته بقيت الوصية كاملة» وذهب حق الوارث. 

وأما إذا ذهب بمما حال حياته كان ثلث الدار الباقية للوصية وثلثئاها حسب إجازة الوارث» لأن 
بذهاب الدارين صار مال الميت منحصراً في دار» ولا تصح الوصية في أكثر من ثلثها إلا بالإحازة. 

ولو كان ثلاثمائة دينار» وقال: أعطوا مائة» ثم تلف مائة من المال في حياته كان له ثلث مائتين إلآ 
إذا أحاز الوارث» وإن تلفت المائة بعد وفاته كان التلف من مال الحي» واللازم إعطاء المائة كاملة. 

ورا يقال: هذه الثلاثماثة الباقية ثلثها له وثلثاها لهم» فلماذا يكون التلف من مال الوارث فقطء 
ويؤيده أنه لو ذهب كل المال لم يكن له شيء. فكما إذا ذهب الكل كان الذاهب كل ما لكليهماء 
كذلرف وا قحي لطن كان اناهن عضا ابه ةا ويهضا ارون الل كبو جد ركلف كز هال القر كه ار 
بعض مال الشركة» ولا وحه لقياس ذلك هما إذا قال: أعطوا هذه الدارء لأن في الوصية يما إفراز بخلاف 
ما إذا لم يفرز» ومثل قوله: أعطوا هذه الدار» قوله: أعطوا هذه المائة الخاصة. 

وعليه فلا فرق في التلف منهما بالنسبة بين أن يقول: أعطوا مائة» أو يقول: أعطوا الثلث» وليس 
أعطوا مائة مثل أطنان القصبء إذ (أوفوا) يقول: 


أعطه مائة ما دامت باقية إذا اشترى مائة طن من مائي طن مثلاً. فالعقد عقد على ذلك؛ فهما 
يبنيان على إعطاء مائة» بقي الباقي أم لاء في قبال المال» وليس المقام كذلكء إذ حق الميت داخل في 
الكل فإذا أصاب بعض الكل عظب أضاك: كلا من المي والوارحت سيف وإن كاتف المسالة يعد 
بحاحة إلى التأمل. 


(مسألة 8): إذا حصل للموصي مال بعد الموت» كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته» يخرج منه 
الوصية كما يخرج منه الديون؛ فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلء 


(مسألة 4): [إذا حصل للموصي مال بعد الموت» كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته 
يخرج منه الوصية) أي بقدر الثلثء وإن لم يكن التركة بقدر ثلاثة أضعاف ما أوصىء مثلاً أوصى كائة 
كانت كط شافاة وهفيا مذ نرف فا تمع حافف: فإن ‏ الماتسعوط “تلن لددياة با جه :إل اجقازة: الورك 

( كما يخرج منه الديون] لأنه مال الميت» وقد نص على ذلك غير واحد كالجواهر وغيره» وذلك 
لأن الصيد متعلق حقه»ء حيث إنه نصب الشبكة» والأثر تابع للمؤثر تبعية النماء لذي النماء» كما في 
المستمسك. 

[فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أذ ثلث) أو ربع ذلك المال أيضاً مثلاً؟» وإنها قال: (مثلاً» 
باعتبار أنه لا يلزم الأخذ من عين ذلكء» بل يجوز الاحتساب بقدر ثلثه أو ربعه من باقي التركة» كما 
يجوز إعطاء الوصية من ذلك المال لا من سائر التركة» إذ لا حصوصية ف أعيان أموال الميت» فإذا أوصى 
بالعين لزم الإعطاء من العين» وإذا وصى بالأعم جاز من العين وغيره» وإذا أوصى بالقيمة لزم الإعطاء 
من العين» وإذا وصى بالأعم جاز من العين وغيره» وإذا أوصى بالقيمة لزم الإعطاء من القيمة» لإطلاق 
دليل نفوذ الوصية» وثمن تبديل العين إلى القيمة إذا أوصى بالقيمة» أو تبديل القيمة إلى العين» كما إذا 
وصى بإعطاء ملابس وكانت عنده نقود» والوزان والكيال والحافظ وغيرهم على الثلث» إذ لا حق 
للميت في أكثر من ثلثه؛ فليس المقام مثل الزكاة حيث اختلفوا في أن 


وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرحت منه بضم ذلك المال نفذت فيها 


تلك الأفان على الزكاة أو على. رب المال: 

نعم لو وصى بالأعم لا يحق للوصي التبديل المستلزم للمال» لأنه تنقيص عن الوصية بدون سبب. 

وتما تقدم يعلم أنه لو لم يمكن تنفيذ الوصية إلا بنقد امال إلى بلد آخحر ما يستلزم أجحرة ونحوهاء أو 
إعطاء الظالم مصانعة أو ما أشبه» صرف من نفس الثلث الموصى به إذ لا حق للميت في أكثر من ثلثه. 

[وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخحرجت] العين [منه] أي من الثلث 
[بضم للك امال 3 الذي محاق فنا "الفنكة وقوه ١‏ نفك 1 الوصية" | نبينا 1 أيق تلك لعن لذ 
كانك: لها ماتها ديار فأوضى عاتة :متها حية ‏ تريد علن: القلك: بحال. اموت لكخ :معالوتك» الشيكة 
بالسمك الذي يساوي مائة دينار فإنه حيث ينضم إلى ملك الميت على ما تقدم» تنفذ الوصية في المائة) 
وكذلك إذا أوصى :عا :يساوي الماثة في المثال: 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في كلام المستمسكء قال: (يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون 
للوارث» لأنه غير موصى به وإذا كان النصب للوارث يكون أثره وهو الصيد له لا للميت حي تخرج 
منه وصيته» نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى بإحداهما بعينها لزيد وكانتا متساويتين في القيمة» فإنه ترد 


الوصية في سدس الشاة الموصى با فإذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركاً به النققتص 


١5/ 


وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا» بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته؛ فيخرج منها الثلث 


لأنه ملك الوارث لا غير) انتهى. 
وفيةة أولآ:. إن الطب لبس 'للوازرهة :وقد سلم المستمسلف قبل“ ذللق يان السبني فعل "اميت 


والصيد أثره. 
وثانيا: إن المثال غير منطبق على المقام» فإن ولادة الشاة الأرى للوارث لا للميت» فليس ولد 
الشاة مغل صيد الشبكة. 


[وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلاً) ولم يكن له حين الموت إلا مائتين وجاءت الشبكة بها 
قيمته مائة كما تقدم» ومما تقدم يعلم أن إشكال المستمسك في هذا أيضاً غير ظاهر الوجه أيضاً. 

[بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الفلث] فإذا أوصى بكل ما بملك 
ثم قتل ما صار كل ما بملك مع الدية بقدر ثلاثة أثلاث ما أوصى نفذت كل الوصية» وكذا إذا لم يكن 
له مال وأوصى وقتل حرج ثلث الدية لما أوصى» وكون الدية مما يكون فيها الثلث مجمع عليه» كما 
يظهر من عدم مخالف فيه» بالإإضافة إلى دعوى الإجماع المستفيضة فيه» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كصحيح محمد بن قيسء قال: قلت له: رجحل أوصى بوصية من ماله ثلث أو ربع» فيقتل الرحل 
حطأ يع الموصيء فقال: «يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته»0"©. 


.١ح من أبواب الوصايا‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص71/7 الباب‎ )١( 
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كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل حطأء بل وإن كان عمداً وصا حوا على الدية 


وخبر السكوني, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من وصى 
بثلثه ثم قتل حطأء فإن ثلث ديته داخل في وصيته»7". 

أقول: المراد بثلث الدية المثال» وإلا فإن كانت الوصية أقل من الثلث كان بذلك القدر داخلاً في 
لوعي 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رحل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر» ثم قتل بعد 
ذلك الموصي فودي» فقضى ف وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى)”". 

وعن الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» أنه قال في رحل أوصى ثم قتل حطأً قال: «ثلث 
ديته داخل في وصيته)”» إلى غيرها من الروايات. 

[كما بخرج منها ديونه إذا كان القتل خطاً) الشامل لشبه العمد في المقام باون كاه تعدا 
وصالحوا على الدية] أو أعطوا دية كاملة» لأن الوارث له الحق في الثلاثة» العفو والقصاص والدية كاملة 
أل صلعاء وهل يصح له العفو أو الصلح والميت مديون والصلح لا يكفي بدينه» احتمالان» من أنه حق 
غيرةه أي اميك 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”/ا7 الباب ١5‏ من أبواب الوصايا ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب الوصايا ح7. 

(9) المستدرك: ج”؟ ص 5750 الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
١0‏ 





للنصوص الخاصة 


حين كان مي : ومن إطلاق أدلة الأمرين كإطلاق أدلة العفوء الاحتياط في الأول عنشيويا إذا 
لم يكن بيت مال يدفع دين الميت» أو كان ولكن كان الدين ثما لا يدفع منه» كما إذا صرفه في المعصية؛ 
وذلك لبعض الروايات المانعة عن الأحذ بالإطلاق. 

مثل ما رواه الكليئ (رحمه الله عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل 
يقتل وعليه دين وليس له مال» فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين» فقال (عليه السلام): «إن 
أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز»ء وإن أرادوا القود فليس لحم 
ذلك حّ يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلام”"2» فتأمل. 

[للنصوص الخاصة)» مثل خبر عبد الحميد» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل 
قتل وعليه دين وأحذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين» قال (عليه السلام): «نعم»» قلت: 
وهو لم يترك شيعاء قال (عليه السلام): «إنما اذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين»©. 

ونحوه حبر ييى الأزرق» عن أبي الحسن (عليه السلام)”". 

فإن إطلاقهما شامل للعمد» بل هو صريح رواية أبي بصير المتقدمة7). 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص5١١‏ الباب 75 من أبواب الدين والقرض ح؟. 

(0) الوسائل: ج٠١‏ ص57١١‏ الباب 75 من أبواب الدين والقرض ح١.‏ 

() الوسائل: ج1١‏ ص؟5١١‏ الباب 75 من أبواب الدين والقرض ذيل ح١.‏ 

(:) الوسائل: ج1١‏ ص؟5١١‏ الباب 75 من أبواب الدين والقرض ذيل ح؟. 
ل 


منافاً ل الكعفار :وله كوه اندو وفوف تقصداة كزو زو كذ إذا عند ور تدرعده هط يلاو عهدا. 


وخبر أبي بصيرء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» ‏ أو علي بن حمزة» عنه (عليه السلام) ‏ 
قال: قلت: فإن هو قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية» فعلى من الدين على أوليائه أم من الدية أو 
على إمام المسلمين؟ فقال (عليه السلام): «بل يؤدون دينه من ديته الى صالح عليها أولياؤه فإنه أحق 
بديته من غيره». 

هذا بالإضافة إلى الإجماعات المحكية في المسألة والشهرة العظيمة المحققة» قال في الجواهر: وإنه لم 
يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميت وهو اجتهاد في مقابلة النص. 

مضافاً إلى الاعتبار وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره) وهذا أمر واضحء وقد إشير إليه في 
النص المتقدم» حيث قال (عليه السلام): «فإنه أحق بديته». 

وأما ما ذكره السيدان الجمال والحكيم في وحه الأحقية فهو توضيح لما هو مركوز في الأذهان؛ 
وإلماع إلى شرح النص المذكورء فراجع كلامهما. 

ذا ال نه تعره ينا بل أو عمداً] لأنه بملك الديتين» فتكون كسائر أمواله» والمراد 
بالجرح أعم من قطع عضو أو إذهاب قوة أو جرح, كما هو واضح. 

ثم إنه قد يصالح في حياته عن العمد بالدية» وقد يريد القصاص لكنه لم يقتص حب مات وصالح 
وليه» فإن المال يكون له ويكون أولى به من الوارث» أما إذا لم يصالح وليه وأراد القصاصء لأنه حق 
وليه يكون الكلام فيه 


وهذا آخر ما كتبه المصنف (رحمه الله) في كتاب الوصية» وهو آخر المحلد الأول من العروة الوثقى» 


فصل 

حيث كانت بقايا مسائل الوصية غير مكتوبة في المتئن نحن نذكرهاء والغالب أن نسير فيها على 
أسلوب الشرائع» والله الموفق المستعان. 

(مسألة :)١‏ لا تصح الوصية بصرف المال في المعصية القطعية لمن كان عنده ذلك الشيء عصياناً. 

قال في الشرائع: (ولا تصح الوصية في معصية). 

وقال في الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه كما اعترف به غير واحد» بل بمكن تحصيل الإجماع عليه) 
ننه : 

ويدل عليه بالإضافة إلى قوله سبحانه: قَمَنْ خاف منْ مُوصٍ حتفا أو نما فَأصلّحَ يَينَهُمْ قلا نم 
عَليْهه20, جملة من الروايات: 

مثل ما روأاه 0 يه اللهم» عن محمد بن سوقة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول 


وو له 


الله تبارك وتعالى: «إفَمَن بَدَلَهُ بَعَْدَ ما م سَمعَهُ فإنها ِنْمُهُ على الذي و0 


.185 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١ سورة البقرة: الآية‎ )1( 


هة > مدي 


قال: «نسختها الآية الى بعدها»» قوله تعالى: أفْمَنْ خاف منْ مُوصٍ حتفا أو إنْما 00 
قلا إِنْمَ علَيْهك”"2, قال: الع رس ا رك ف يندا دور ارصن انما ري ب فطل 
عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه» أي على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضي الله عز 
وجل فيه من سبيل الخير»"". 

أقول: الظاهر أن المراد من النسخ التخصيص. 

قالتق: الوشناتل:* ماسح وريعحل الأترام وهذا المعيئى كثير في كلامهم (عليهم السلام)» انتهى. 

وذكر غيره مثله أيضاً. 

والظاهر أن المراد النسخ في الظاهر» وإلا فالآية منصرفة عن الجنف والإثم. 

وفي حديث محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل توفي وأوصى بماله كله أو 
أكثره» فقال: «الوصية ترد إلى المعروف غير المنكرء فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإها 
ترد إلى المعروف» ويترك لأهل الميراث ميراثهم)”". 

والظاهر أن المراد بالجنف الميل عن الحق» كأن يوصي بأكثر من ثلثه ولو في سبل الخير» وبالإثم 
الوصية بالحرام» كما إذا أوصى بأن يشتري بثلثه الخمر مثلاً وإن كان بقدر الثلث. 

وإنما قلنا في المعصية القطعية إخراجاً لما إذا كان بين المورث والوصي اخختلافاً في الاجتهاد أو 
التقليدء كما إذا أوصى بأن يزوج 


.1485 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 78 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(9) الوسائل: ج7١‏ ص577 الباب 78 من أبواب الوصايا ح7. 
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بنته بأحيها من الرضاعة إذا كان يعم عاتن عدف علنة اف وكان الوصي مزق الل ماين 
اجتهاداً أو تقليداًء فهل ينفذ الوصية باعتبار أنه لا يعلم أنه إثم» أو لا ينفذ باعتبار أنه متعبد باجتهاده أو 
تقليده؛ لا يبعد الأول إذا لم يكن احتهاد أو تقليد الولد أو الببت الحرمة» لأنه لا يعلم أها جنف أو إثم؛ 
فعموم أو إطلاق لزوم تنفيذ الوصية يشمله. وان كان لا يخلو من تأمل. 

وإنما قلنا: (لن كان عنده ذلك الشيء 00 لأنه إذا كان الموصي ذال فيان لزم تنفيذ 
الوصية» كما إذا أوصى اللحوسي بتزويج بنته من ابنه مهر منهء فإن قاعدة الإلزام تجعل ذلك جائزاًء وإن 
كان الموصى إليه يرى حرمته» ولذا نقسم إرثهم بينهم حسب رأيهم لا حسب رأينا. 

وكذا في سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» بل والعالش ايسا فإذا أوصى أن يزوج بنته الي 
طلقت بدون شهود عدول يال منه صح تزويجها وإن كان الزواج عندنا باطلاً. لأن الطلاق عندنا 
باطل. 

وهل المراد بالإصلاح في الآية جعل الوصية بحيث تصح وإن لم تكن حسب ما قال الموصيء أو لغو 
الوصية أصلاً قال الجواهر بالثاني» قال: (كما أن الظاهر إرادة ما لا ينافي البطلان من التبديل إلى الحق» 
لا أن المراد تبديل الوصية بتعمير الكنيسة مثلاً إلى تعمير المسجدء والوصية بإعانة الظالم على ظلمه إلى 
إعانة المطيع من حيث هو كذلكء. ضرورة عدم الدليل على ذلك؛ بل ظاهر الأدلة خلافه) إلى آخر 
كلامه. 

لكن يمكن أن يقال: إن الوصية بالحرام على نوعين: 

الأول: ما تكون على نحو وحدة المطلوب» وحينئذ تبطل الوصية ويصرف 


الملل في الإرث ونحوه. 

والثاني: ما تكون على نحو تعدد المطلوب» ولو علم ذلك من ارتكاز الموصي» كما قالوا في ارتكاز 
الوقف» بل ورد مثل ذلك في ارتكاز الموصي أيضاًء كما تقدم في بعض الروايات» فإنه حيتقذ يفعل 
المطلوب المرتكزء كما إذا أوصى بصرف ماله في الخمر في زواج ولده» وعلم منه أن ارتكازه ضيافة 
امحتفلين 'بشراب' يتعشهم طلقا وإن كان مطلويه الأكيد. الخمرء ذإنة يصرف:فق 'شراب: تمخلل» إذ يكتمله 
إطلاق أدلة الوصية» بالإضافة إلى عدم بعد ظهور الآية وبعض الروايات فيه» مثل ما تقدم من قوله (عليه 
السلام): «من سبيل الخير»”"©. 

ثم إنه يظهر مما ذكرناه في الكافر وحه النظر في قول الجواهر: (ولا فرق في ذلك كله بين المسلم 
والكفار المشتركين في الفروع عندنا). 

وقال الجواهر: (والضابط أن كلما جاز فعله حال الحياة جاز له الوصية به وكلما لم يجز له ذلك 
يخر له الوصية به ويذلك يفرق بين العايد. وغيرها كالقتطرة واللخان. ونجحوهناء وبين كتابة التوراة مقلاً 
للنقض وغيره). 

أقول: وبذلك يظهر أن تأييده للمحقق في بطلان الوصية كمال الكنائس والبيع غير ظاهر الوحه؛ إذ 
بناؤهم الكنائس في بلادهم الي ليست تحت نفوذ الإسلام أو ترميمهم لما الى هي في بلاد الإسلام لم 
يدل الدليل على عدم جوازه؛ بل ظاهر قوله سبحانه: ظلَهُدّمَتَْ صوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساحدُ4”, 
أن ذلك محبوب لله 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١57 الباب 78 من أبواب الوصايا‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
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في الجملة في قبال الإلحادء اللهم إلا أن يراد بالآية كل في زمان صحته وعدم نسخ شريعة المعتقد 
به» لكن بناءهم على جواز الترميم» كما ذكروا في كتاب الجهاد, ولعله لذا قيد الجواهر كلام الشرائع 
للكنائس بقوله: الى هي معابد النصارى ومحال سبهم للحق وأهله والعبادات الفاسدة. 

وكيف كانء فهل يفرق بين ما إذا كان الموصي مسلماً وبين كونه كافراء الظاهر العدم إذا كان 
في وصية المسلم جهة رجححان, كما إذا أوصى .مال لبناء كنيسة في بلد الكفر لأجل إعطاء الدولة إجازة 
بناء المسجد هناك» ففي الكافر يصح مطلقاًء وحيث يصح في المسلم مع المصلحة وعليه يلزم أن يقيد 
كلم المواهر بذلك» تيك متععما إذا كان الموضى مسلماً. 

نعم ينبغي أن يقال: إن المسلم العامي الذي يرى في مذهبه حواز ذلك تنفذ وصيته» لقاعدة 
ا 00 

نم إنه قال في القواعد: والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أحنبياًء والبطلان للحربي والمرتد. 

أقول: لم يذكر الوصية لغيرهما كامعاهد ممن ليس ذمياً ولا حربياء والظاهر صحة الوصية للكل» 
لإطلاق أدلة الوصية من غير محذورء إلا إذا كان هناك محذور خاص» مثل كوا تقوية للكافر على 
فساده» وذلك لا يخص بالكفار» بل كذلك الوصية للمخالف والفاسق» فهو ليس باستثناء عن الحكم 
الأولي» بل له خروج موضوعيء لأن الحكم بعدم الجواز حيئئذ ثانوي» ولذا كان المحكي عن الخلاف 
والمبسوط أهما قالا: إن الوصية جائزة لأهل 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص86 : الباب 5 من الميراث ح؟. 


الذمة بلا خلاف» وفي أصحابنا خاصة من قيدها بما إذا كان من قراباته» ولم يشترط الفقهاء 
بذلك. 

وعن الكافي تقييد الصحة للأحبي الكافر يما إذا لم يجعلها صدقة. 

وف كلا التقيبدين نظرء إذ هما منافيان للإطلاق من غير مقيد ظاهر. 

كما أن عدم صحة الوصية للحربي إذا لم يكن محذور خارجي, لا دليل على أن فيها البأس» وإن 
ادعي عليه الإجماع, لكنه غير تام بعد مخالفة جماعة» وسيأيٍ الكلام فيه عند تعرض الشرائع له إن شاء 
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(مسألة ؟): الوصية عقد أو إيقاع حجائز» يصح للموصي الرحوع فيها حت إذا أوصى بالواجب» 
إذ الرحوع لا يضر الواحب» وما يجعل الواجب كما إذا لم يوص. 
ولو نذر أن يوصي فأوصى ثم رجعء فإن كان نذره بمحرد الوصية لم يضرء وإن كان نذره الوصية 
مع بقائه عليها كان حنثاء لا أن وصيته باقية بعد الرحوع. 
ويحقق الرجوع بالتصريح به لفظا بلا إشكال؛ بل في الجواهر بلا حلافء فإذا قال: رحعتء أو 
نقضتء أو فسحتء أو لا تعطوه ما أوصيت به له» أو لا تفعلوا ما أمرت بفعله؛ أو ما أشبه ذلك» كان 
رجوعا. 
وكذا يصح الرحوع ف البعض أو ف الشرطء كما إذا أوصى بإعطاء زيد ألفاء فقال: ‏ بل 
خمسمائة» أو أوصى بإعطائه إن أحذ 2 تحصيل العلمء فقال: بل مطلقاء وذلك لإإطلاق أدلة الرجوع من 
القاعدة» والروايات المتواترة. 
فعن ابن مسكان, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن 
المدبر من الثلث» وأن للرحل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما ار 
وعن يونس» عن بعض أصحابه» قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): «للرحل أن يغير وصيته 
فيعتق من كان أمر ,ملكه؛ ويبملك من كان أمر بعتقه» ويعطي من كان حرمه. ويحرم من كان أعطاه ما لم 
سرامم 
كلت ) 0. 
وعن عبيد بن زرارة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «للموصي أن يرجع في وصيته 


إن كان 2 صحة أو را 


.١ح الوسائل: ج7١ ص80" الباب 18 من أبواب الوصايا‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص80" الباب 18 من أبواب الوصايا ح؟. 

(9) الوسائل: ج7١‏ ص85” الباب 18 من أبواب الوصايا ح7. 
»> 





وعن بريد العجلي» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «لصاحب الوصية أن يرجع فيهاء ويحدث 
ف وصيته ما دام 0 

وعن محمد بن عيسى بن عبيد» قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل أوصى لك 
بشيء معلوم من ماله» وأوصى لأقربائه من قبيل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى وأعطى من 
منع أقوز ذللك» فكتين (عليه السلام): «هو بالخيار ف جميع ذلك إلى أن يأتيه الويف . 

وعن منصور بن حازم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل قال: إن حدث بي حدث 
في مرضي هذا فغلامي فلان حرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يرد من وصيته ما يشاءء ويجيز ما 
يقا 7 

وعن عبد الرحمان بن سيابة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا مرض الرجحل فأوصى 
بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حي بموت» وكذلك أصل 


الواصيية 7 


وعن محمد بن مسلمء؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى 
ثمنه» قال: فقال: «هو مملوكه إن شاء باعهء وإن شاء أعتقه. وإن شاء أمسكه حت بموتء فإذا مات 
السيد فهو حر من ثلثه»0 ©. 


وف رواية أبي 00 أبي فيه لله (عليه السلام) مثله بتغيير» وفيه: «و 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص85” الباب 18 من أبواب الوصايا ح4. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١81"‏ الباب 18 من أبواب الوصايا ح5. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص81" الباب 18 من أبواب الوصايا ح8/. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص817” الباب 18 من أبواب الوصايا ح١٠.‏ 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص817” الباب 18 من أبواب الوصايا ح١١.‏ 
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إن شاء وهبه. وإن شاء أمهره)"". 

إلى غبرها من الروايات. 

ومن هذه الروايات كالفتاوى يظهر أنه لو أوصى بداره لزيد ثم أوصى يما لعمرو بطلت الأولى» 
لعدم إمكان ملك نفرين لدار واحدة» ولا فرق في ذلك بين أن كان نسي الأولى أو لا. 

ومنه يعلم الإشكال فيما عن جامع المقاصد» حيث قال: (ولو دلت قرينة على صدور الوصية 
الثانية لنسيان الأولى وأنه لم يرحع عنهاء فإن العمل بالأولى حيتئذ)» وإنما قلنا بعدم صحته. إذ الرحوع 
رجوع سواء كان مبعثه النسيان أو العمدء وإطلاق الأدلة يشمل النسيان كإطلاق الفتاوى فلا مجال 
لاستصحاب بقاء الوصية الأولى. 

أما لو قال: أعطوا فلاناً ألفاء ثم قال بعد مدة: أعطوا فلاناً الآخر ألفاًء وكان ثلثئه بقدر ألفء فإن 
علم أنه رحوع فهوء وإن علم أنه أراد إعطاء الثاني من التركة المتوقف على إجازة الورثة بقيت الأولى 
واحتاجحت الثانية إلى الإحازة» وإن لم يعلم أنه أيهما فمقتضى قاعدة العدل تقسيم الألف بينهماء وإن لم 
نقل بقاعدة العدل كان اللازم اتباع الأصول. 

ولو أوصى يعطلقينء أو مطلقاً ومقيداًء كما لو قال: هذا الألف ثم ألفاء قال في القواعد: هي 
واحدة» وقال: لو أوصى بألف ثم بألفين فهي ألفان» وتبعه فيهما جامع المقاصد. 

قال في الجواهر: لكن لا يخلو من تأمل مع فرض عدم القرينة في الاستثناء 


.١7ح الوسائل: ج7١ ص88” الباب 18 من أبواب الوصايا‎ )١( 
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الذي لا يتصور في تكراره التأكيد» نعم هو كذلك في الإقرار. 

أقول: ظاهر الوصية الثانية التأكيد» فهو كما ذكره العلامة والكركي (رحمهما الله)» وأصالة التعدد 
لا بحال له مع الظهورء ولو شك كان الأصل عدم الزيادة» ولا فرق في ذلك بين الإقرار والوصية 
واحتمال أن الأصل في الكلام الثاني التأسيس مردود بالظهور الذي ذكرناه. 

نعم إذا كان هناك ظهور بالقرينة تعددت» كما إذا كان يقرأ ديونه من الدفتر» فقال: يطلبئ زيد 
عشرة» ويطلبي عمر خمسة» ويطلبئ بكر عشرونء ويطلبئ زيد عشرة» كان الظاهر التعدد» وكذلك في 
باب الوصية. 

وعلى كل حالء ففي الشرائع: (ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما يناي الوصية» فلو باع ما 
أوصى به أو أوصى ببيعه» أو وهبه وأقبضه؛ أو رهنه كان رجوعاً). 

أقول: وكان عليه أن يذكر الإشارة والكتابة والكناية ما أشبه ذلك؛ كما أن من الرجوع حكماً ما 
لو انتفى الموضوعء كما إذا أوصى أن ما يرئه من فلان يصرف في كذا ثم قتل مورثه عمداً لانتفاء 
الموضوع كما هو واضح. 

ولو فعل مقدمات الناقضء كما إذا عرضه على البيع؛ فعن المسالك إنه رجوع إلا إذا دلت القرينة 
على عدم إرادة الرحوع بذلك. 

وأشكل عليه الجواهر بأن ذلك دليل كون الموصي قد قصد شيئاً لو تحقق لأبطل الوصية قهرأء ولا 
دلالة في ذلك على إرادته إنشاء الرجحوع بعد احتماله وجوهاً متعددة. 

أقول: إن كان ظهور عرفي لمقدمات العمل فهوء وإلا فإن شك فالأصل عدم رجوعه؛ وكذا في ما 
أشبه التعريض للبيع. 


ولو شك في أنه هل رجع عن الوصية أم لاء كما إذا قال لغيره: هل أبيعه لك أو أهبه أو ما أشبه. 
أو باع خياراء أو وهب ولم يقبضء أو وقف كذلكء أو رهن أو ما أشبه» استصحب عدمه إذا لم يكن 
عرف يستفيد من عمله الرحوع؛ أو من قوله ذلكء فإن الإنسان إذا عرض للبيع أو أمر على بيعه أو ما 
أشبه يفهم العرف أنه راجع عن وصيته. أما مثل بيع الخيار فأظهر وإن أرجعه بالخيار» إلى غير ذلك. 

قال في الجواهر: (قد يقال: إن الهبة قبل القبض والرهن من المناقي فإن الإعداد لذلك مناف» فإن 
الموصى به ينافيه تعلق عقد الحبة به لكنه لا يخلو من نظر أو منعء خخصوصاً مع ملاحظة استصحاب 
الوصية) انتهى. 

ولو تصرف في الموصى به تصرفاً أخرحجه عن مسماهء كما إذا أوصى بطعام فطحنه؛ أو بدقيق 
فعجنه أو خبزه» فقد ذكر الشرائع وغيره بأنه يحقق الرجوع» وعللوه بأنه كتلف محل الوصية المقتضي 
لبطلانها من غير حاحة إلى قصد. 

لكن الظاهر أنه إذا كان الظاهر من عمله الإعراضء وإلا لم يكن وجه للطلاة» حضيوضا وقد 
ذكر بعضهم أنه يبطل الوصية إذا وقعت الأمور المذكورة لا بفعله» فإنه كيف يبطل إذا لم يكن بفعله» بل 
قد يكون مما بفعله أيضاً غير مبطل» كما إذا كان قريب الموث وفعل ذلك يعة لمن يعيلهم خين لا يقعوا 
في حرج الطعام بعد موته» كما أعدت فاطمة الزهراء (عليها السلام) أولادها حين علمت بوفاتا. 

نعم إذا علم ولو بالقرائن» أو دلت القرائن الموجبة للظهورء أنه رفع 


اليد بطلت» كما إذا احتاج زيد للحنطة حى يزرعها فطلب منه ذلكء» فقال: هي لك بعد وفاتي» 
ثم طحنها كان ذلك إبطالاً للوصية. 

وكيف كانع"فذا كاتنت فرينة عن انعد الطارقن تقيو وله كاك الامتضحاتق كما 

ولعل من قال ببطلان الوصية بالطحن ولو بدون فعله نظر إلى ما كان نظره الحنطة مما هي هي» 
لأن الطحن يخرج الحنطة عن كوفا متعلق الوصية» فهو كما إذا أحرق الحطب حي صار رماداء وقد 
كان نوصي تائيه ر5 ارات طيز امرض يسنن كاليظ للااقائدة يل قط أيضا. 

وكأن المسالك نظر إلى ما ذكرناه» حيث علل البطلان بانتفاء الاسم» ولذا اعترف بعد ذلك بعدم 
البطلان لو فعل الوصي ذلك لمصلحة العين كدفع الدود عنها ونحوه» ولا يرد عليه قول الجواهر بأن 
كلامه لا يكاد يلتم أطرافه؛ وبأنه إذا كان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان كلف : 

ولو قال: ما في البيت لزيد» وكانت بيوضاً ودحاحات وبطات ونحوهاء ثم كبرت الأفراخ وباضت 
الدحاجات واستفرحت البيوضء فالظاهر عدم بطلان الوصية بالتغييرات المذكورة. 

ولو قال: هذا الحيوان لزيد» فحملتء فهل يدخل الحمل لأنه جزء أو لاء احتمالان» فهو مثل 
قوله: هذه الشجرة لزيد ثم حملتء أما حروج أصل الحيوان والشجرة للتغير الحاصل فيهما فالظاهر 
العدم. 

ولو قال: هذه النويات له» فزرعت واعشوشت كان الاحتمالان. 

ولو قال: هذا الحيوان» وقد كان قد قرض صوفه ثم أحرج لم يضر ذلك. 

ولو قال: هذه الدارء ثم عمّر فيها طابقاً ثانياء فالظاهر عدم كون ذلك من الرحوع؛ بل صار الكل 
للموصى له. 


نعم إن رأى العرف الطابق الثاني خارحا لم يدل في الوصية: بخلاف مثل تبيض الجدران وإصلاح 
الباب ونحوهماء حيث ليس ذلك إعراضاً. 

ولو قال: هذه الدفاتر لزيد» ثم كتب فيها كان الحكم العرف» إذ قد يكتب فيه علومه ثما لا يريد 
حسب الظاهر ‏ انتقاله عن مكتبته» وقد يكتب فيها الأدعية وعادته كتابتها وإهداؤها للناس فلا 
يظهر منه الإعراض» ولو شك فامحكم الاستصحاب كما تقدم. 

ولو أوصى بإعطائه مياه فتفلج لم يضر لوحدة الأمر عرفا. 

أها" او أوضين: تافظلاقة اعرك] بل مهلها هناب وسدافيف يفك اانقاة إل إذارواة المزق ا #التجاد 
الذي يوصى بأخشاب دكانه لابن عم له تلميذ عنده مثلاً. 

ولو أوصى له بفرسه وقيمته عشرة ثم علمه السباق فصارت قيمته مائة» فهل هو رجوع, الظاهر 
لاء ولو شك فالاستصحاب. 

ولو أوصى بشياهه ثم قرض صوفها لم يكن رجوعا. 

قال في الشرائع: وكذا لو أوصى بزيت مثلا فخلطه .ما هو أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره حى 
لا يتميز. 

بل قال المسالك: ظاهرهم القطع بكونه رجوعاء لتجدد وصف لم يعلم الرضا ببذله مع إمكان 
الفصل ولكونه كالتلف. 

أقول: المرج سواء كان بالمثل أو بالأردأ أو الأجود لا يدل بنفسه على الرجوع إلا إذا كانت 

ولو أوصى بدقيقه لزيد» وبدهنه لعمروء فمزجهما وخبزهماء فهل هو بطلان أو لاء بل يشتركان 
بالنسبة» احتمالان» كما ذكرنا في خلط الزيت» إذ لا فرق بين المزج ماله أو .مما أوصى به» بل أو .مال 
غيره» ولذا قال في الجواهر بعد ذكر بعض الأمثلة المتقدمة: (والمتجه عدم اقتضاء 
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شيء من ذلك الرجوع ما لم تقم قرينة تدل عليه) انتهى. 

وتما تقدم يعلم حال ما إذا خلط الموصى بهء كما إذا أوصى بصاع صبرة وكانت متميزة» ثم خلطه 
بيو اد 

أما لو حلطه غيره من إنسان أو ريح أو أشبه فأولى بعدم الشبهة في أنه ليس برحوع. 

قال في الشرائع: وأما لو أوصى جخبز فدقه فتيتاً لم يكن رجوعاً. 

أقول: إذا لم يكن ظهورء وإلا كان كما إذا أعرض الشيء للبيع والتلف. كما إذا جاءه الحمام 
فأحذ يدقه ليلقيه إليهما. 


(مسألة "*): قال في الشرائع: ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه 
وبين الورثة نصفان صحء ورا يشترط كونه قدر الثلث أو أقل» والأول مروي. 

وقال في القواعد: ولو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع على أن نصف الربح للوارث صح. 

أقول: مقتضى القاعدة أن وصية الميت .معاملة» سواء كانت بقدر عادل أو بقدر غير عادل» كما 
إذا أوصى بأن تباع داره أو توهب ببدل أو لاء أو يزارع بستانه» أو يجعل الجعل لمن وجد ضالته؛ إلى 
غير ذلك؛ إن كانت بالنسبة إلى مقدار الثلث تصحء لإطلاق أدلة الوصية» ولا محذور في كون الوصية 
لاف المصلحة بأن أورئت الغبن مثلاء إذ هي كما إذا عمل هو بذلك في حال حياته. 

نعم إذا كانت المعاملة غبنية وعملها جاهلاً بالغبن كان للوارث الفسخ, لانتقال حق الخيار إلى 
الوارت. 

أما إذا أوصى بماء فهل يعامل الوارث تلك المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن ثم كان له حق الفسخ, 
أو لأ يخائل» أوديعائل تلك العاملة دوق كبن إن امكو و إلة غاما شي تلك «الغاملةة نقذ ارصق ان 
تباع داره ‏ وهي مقدار ثلثه ‏ لزيد بألف بينما تسوى هي بألفين» فإن أمكن باعها له بألفين» وإلا 
باعها لغيره بألفين. 

أو أنه إن كان الموصي عالماً بأها تسوى ألفين ومع ذلك أوصى ببيعها بألفء فإفها تباع كذلكء أما 
إذا لم يكن يعلم بيعت بالقيمة العادلة إن أمكن للموصى له. وإلا فلغيره. 

احتمالات» والأقرب الأخير» لأنه إن كان كام ققد كام مل أناويعها تفي اا نض 
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أما إذا كان جاهلا فعدم البيع حلاف الوصية والبيع ثم الفسخ حلاف أن الفسخ إنما هو للجاهل؛ 
والمفروض أن الوارث عالم» فهو مثل أن يبيع الوكيل الما بالانقص» ثم يفسخ مكدر بأن" بيع عن 
الموكل الجاهل» وفسخه عن نفسه العالم» والبيع بدون الفسخ تفويت لحق الورثة» والمفروض أن الموصي 
يرتكز على أن البيع وفق المتعارف فلم يكن تصرف كتصرفه حال علمه بأنه بيع بالانقص» فلم يبق إلآ 
الجمع بين الوصية وبين حق الورثة بالبيع بالقيمة العأدلة إلى الموصى له؛ أو إلى غيره» هذا ومع ذلك 
المسألة بحاجة إلى التأمل» هذا كله إذا أوصى .ما لا يزيد على الثلث؛» وان أوصى هما يزيد على الثلثء» فإن 
كانت الورثة كبارأو أحاز وافلا إشكال» سواء كان بالقيمة العأدلة أو غير العأدلة» لان الزائد على الثلث 
حق الورثة: فإن اخاز واجازوا لا لم يجرء وان كان تنفيذ الوصية في مصلحتهم» وان كان الورثة صغارا 
حا اذ لم تكن مفسدة عت إذا الزائد» وان: كان لحق. الوارك إلا أنه.قد تقدم حق الولح فيا كان 
الموصي ولياً ‏ في الوصية يهم وجعل الوصي لهم. 

نعم إذا كانت الوصية مفسدة» أو كان المورث غير ولي كالأخ والأم ونحوهماء لم تصح تلك 
الوصية؛ إذ كما لا يصح أن يقرب #إمال اتيم إلا بال هي أَحْسَنْ74" في حال اليتيم لا يصح أن 
يوصي بماله كذلك قبل اليتم لوحدة الملاك» وغير الأب والجد لا حق لما في جعل الولي على اليتيم وإن 
كاندواز ا العاف 

ثم إنه إذا أوصى الموصي بالثلث أو بالزائد مع إحازة الورثة حق للورثة التسلط على البدل ونحوه. 
مثلاً إذا أوصى بأن يضارب في ثلثه ولوارثه نصف الربح كان ذلك 
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الربح للوارث» وكذا إذا أوصى بأن يضارب في كل ماله وأجازواء وإن كان حق المال أكثر من 
النصف مثلاً وهناك بعض الروايات الدالة على الحكم: 

مثل موثق محمد بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام) المروي في كتب المشايح الثلاثة» أنه سئل 
عن رجحل أوصى إلى رجحل بولده وعالهم» وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال» وأن يكون الربح بينه 
وبينهم» فقال (عليه السلام): «لا بأس به من أحل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي». 

وصحيح خالد بن بكر الطويل الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضاًء قال: دعان أبي حين حضرته الوفاة 
فقال: يا بي اقبض مال أحوتك الصغار واعمل به وحذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك 
ضمان» فقدمتئ أم ولد أبي إلى اذى القالتك: إن هذا يأكل أموال ولدي» قال: فاقتصصت عليه ما 
أمرن به أبي» فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه» ثم شهد على ابن أب ليلى إن 
أنا حركته فأنا له ضامن» فدحلت على أب عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصيء ثم قلت له: ما 
ترى» فقال: «أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردهء وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك 
ضمان)0'. 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي حعفر (عليه السلام)» أنه قال: «إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر يمال 
رادها أظتال قرح ة رفير عدا عليس و رق فرظ لحوض كه هيو عاق :با تفرطن 13 

ثم هل هذا الحكم خاص ,مال ولده الصغار» أو يعم ح الكبار» فيه بينهم خلاف» لكن حيث 
صرح في الروايتين بصغر الأولاد» والرواية الأولى لا إطلاق قطعي لماء بل ظاهرها أنهم صغار» حيث 
قال: (بولده 
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وممال لمم). فإن الكبار لا يوصى يممء كان اللازم حملها على الصغارء أو الحكم بإجمالما ما لا 
بمكن أن تقاوم قاعدة عدم حق الوصي في التصرف في أزيد من الثلث إلا بإحازة الورثة. 

وعليه فلا فرق في هذا الحكم بين كون الورثة هم الأولاد أو غيرهم. 

قال في مفتاح الكرامة عند عبارة العلامة المتقدمة في أول المسألة: (إطلاقه يتناول الوارث الصغير 
والكبير» وما إذا كانت الحصة من الربح بقدر أحرة المثل لعمله أو زائدة عليهاء وما إذا كان الوصي هو 
العامل أو غيره بأمره» وذلك كله قضية إطلاق الشرائع والتذكرة والإرشاد والتحرير مع تأمل في الأخير» 
ثم نقل عن المسالك أن أكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين» وعن الكفاية أن 
المشهور ل يعتبروا كون الأولاد صغارا) انتهى. 

ولكن ظاهر الدروس أنهم يذكرونه ف الأولاد الصغار قال: روى محمد بن مسلم جواز تفويض 
المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد» وبما قال الجماعة» وكذا قال المهذب البارع 
قال: وموضوعها قي كتب: الفقه والنص: هو أن ينصت الإنشات علق أطفالة وضياء م قال: !إنه'المشهون: 

أقول: والظاهر أن لا شهرة في طرفء بل هناك قولان في المسألة» حى أن العلامة احتلف رأيه في 
كتابين» ففي القواعد أطلقء بينما في المختلف قبد بالأولاد الصغارء تبعاً للنهاية والمقئعة وغيرهماء إلى غير 
ذلك من أقوالهم. 

وحيث قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الصحة بالنسبة إلى الكبار في الأزيد من الثلث؛» فالأقرب 
ما ذكره المانعون» وإن استدل المحوزون بغير إطلاق الرواية الأولى على ما استندوا إليهاء بدليلين آخرين: 
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الأول: إنه تصح المضاربة بأزيد من الثلث في المرض ولو بحصة قليلة من الربح» كما أنه يصح بيع 
التركة كلها بثمن المثل» فينبغي أن تجوز الوصية بهما أيضاء لاتحاد الدليل فيهما. 

قال في الجواهر: كما مال إليه في جامع المقاصد, بل حكي فيه عن الفاضل في التذكرة أنه قواه. 

الثاني: ما حكاه الجواهر عن جامع المقاصد والمسالكء بأن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة؛ 
وليس :حاضلا هتاء لأن الربح مما تجدد بفعل العامل وسعيه؛ إلى آخر كلامه. 

وفيهما نظرء إذ يرد: 

على الأول: إن حال الحياة غير حال الموت» فالتصرف ف المال كله ولو بالهبة حائز حال الحياة 
بينما لا يصح إلا بالإحازة في حال الموت إذا أراد أن يتجاوز الثلث. 

وعلى الثانئ: .ما أشكل عليه في نفس المسالك قائلاً: (فيه نظرء لأن المضاربة وإن لم تقتض تفويت 
شيء من التركة على تقدير تسليمه» مشتملة على وضع اليد على مال الغير بغير إذنه)» إلى آخر كلامه. 

والحاصل: إن الموصي لا حق له في أي تصرف في الأزيد من الثلث» سواء بالإذهاب به .كثل الهبة» 
أو .ما يربح أو .ما لا يربح ولا يخسرء فأي دليل يدل على لزوم وصيته بالمضاربة. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أن يوصي بالمضاربة بالثلث» وأن يوصي بأن ربحه يكون لمصرف كذاء 
فهو مثل ما إذا قال: هذا البستان ثلثي ويصرف ناؤه في مصرف كذا. 

وعليه فما يستظهر من عبارة ابن إدريس من أنه أبطل الوصية لعدم حق الميت في التصرف في 
الربح» غير ظاهر الوحه؛ قال فيما حكي عنه: 


(روي أنه إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لمم يما ويأحذ نصف الربح 
كان ذلك جائزاً وحلالاً له نصف الربح؛ أورد ذلك شيخنا في نايت إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث 
ما كان بملكه الميت قبل موته» والربح متجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته وقوله فيه» وفي الرواية نظر) 
الهو 

ثم إنه لو أوصى بالنسبة إلى مال الأولاد الصغار» فهي على ثلاثة أقسام: 

لإنها إما مفسدة» فلا تصح الوصية؛ إذ لا حق للوصي العمل بالمفسدة» كما لا حق للولي بذلك. 

وإما مصلحة» وتصح بلا إشكال. 

وإنا لبقيك اعداضاء وتض عل راي من برى الصعه يدوق الفشلة كما اسرثاة حمق أيضا. 

أما بالنسبة إلى مقدار الثلث فتصح الوصية حي بما يستلزم المفسدة فيما لم يكن محرماً. 

وأما بالنسبة إلى حصة الكبار فإن أجازوا مطلقاً جازء إلا فيما استلزم امحرم؛ وإن لم يجيزوا لم يجر 
ح فيما كان مصلحة لأنه حلاف سلطتهم» و«الناس مسلطون على أموالهم»”". 

وثما تقدم يظهر الإشكال في قول القواعد: ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة 
إشكالء إذ التركة .جرد الموت تنتقل إلى الوارث فتصرف المورث في أزيد من الثلث لا وجه له وإن 
كان تصرفاً في ربح الوارث بأن أوصى ببيع التركة بأكثر من تمن المثل» فليست العبرة بكون البيع بشمن 
المذل أى أفل أف اتكتون 
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ولعل وجه إشكال القواعد ما ذكروا من إطلاق أدلة نفوذ الوصية إذا لم تكن أكثر من الثلث؛ 
ومقل-هذه الوضية لببقك كر عن الغلية: 

مضافاً إلى خبر عباس بن معروفء قال: كان محمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس 
عارف يقال له ميمون» فحضره الموت؛ فأوصى إلى أبي العباس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وت ركته 
أن الجعلة دزا بزأبعق ها إن أن بطش الثان اوغلب السلام موتدك عاذ جاملة» رورعز كه مدار قن 
الامتاقمة آم لغودينة العداع سا رسي عت البراشووحفتها ]ل عمد بن لسن 

إلى أن قال: وأوصلتها إليه (عليه السلام)» فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه (عليه السلام)» 
ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته”". 

حيث لم يبطل الإمام (عليه السلام) البيع» لكن يرد عليها إن الوصية لا تصح بشيء من الثلثين» 
كما هو ظاهر النص والفتوى» والرواية لا دلالة فيهاء لأن أمر الثلثين لم يكن محل السؤال» لكن في 
الجواهر رجح نفوذ الوصية إذا لم يكن فيها ضرر على الوارث. 

ثم لا يبخفى أن الظاهر التنائي بين ما تقدم عن القواعد من الإشكالء وبين قوله: (ولو خحصص كل 
واحد بعين هي قدر نصيبه» فالأقرب الافتقار إلى الإحازة» لظهور الغرض ف أعيان الأموال)'" انتهى» إذ 
دليل الإشكال هنا ينسحب إلى هناك فكيف ينع هنا ويتسشكل هناك. 
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(مسألة 4): لو أوصى بواحب مالي وغيره» أخرج الأول من الأصل» كما عن الفاضلين 
والشهيدين وغيرهم. 

وفي الجواهر: لأنه كالدين نصاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه. 

وف الكفاية: إنه يخرج من أصل المال عند الأصحاب وإن لم يوص كه سرت كن ما فقي 
ا كاذو لكا الت وقار بن ني الا ماري بالبدن كالحج. 

وأما الواحب غير المالي كالصلاة والصوم يخرج من الثلث» على ما عن جامع المقاصد والمسالك 
والكفاية والروضة وغيرهم؛ وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات» بل عن الأخير منهم أنه لا حلاف 

لكن عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد عن بعضهم أن لواحي النلي ترج قرف الأضل اا 
كالمال وإن لم يوص بهء كذا حكاه مفتاح الكرامة. 

وف الجواهر: (بل لعله ظاهر المحقق في الشرائع والنافع والغنية والسرائر وغيرها مما أطلق فيها 
الواحب» بل نفى عنه البأس في الدروس» ويؤيده إطلاق الدّين على الصلاة في غير واحد من الأخبار, 
منضماً إلى ما ورد في الحج «إن دين الله أحق أن يقضى»)”" انتهى. 

وبالعكس من ذلك قال في الكفاية: المعلاق غي و الركاة باطح الوائعين طبرو اضعيلةة 

ففي المقام مسائل أربع: 

الأولى: أن يوصي بالواحب الالي كالزكاة» ولا إشكال ولا حلاف في خروجه من الأصل. 

نعم إذا أوصى أن يخرج من الثلث لم يخرج من الأصلء وكذا إذا أوصى 
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أن يتبرع عنه متبرع وقبل ذلك المتبرع» وذلك لأن الأدلة الدالة على وجوب الإخراج من الأصل 
لا تشمل هاتين الصورتين. 

الثانية: أن لا يوصي»ء ولا إشكال في خروجه من الأصلء إلآ إذا تبرع عنه متبرع» حيث يكون من 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

وكيف كانء فيدل على حكم المسألتين جملة من الروايات الواردة في الزكاة والحج. 

ففي الصحيح: رجحل توفي وأوصى أن يحج عنه, قال (عليه السلام): «إن كان صرورة فمن جميع 
الملل» إنه .يمترلة الدين الواحبء» وإن كان قد حج فمن ثلثه)”"©. 

وف صحيح معاوية بن عمارء قال: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إل بثلث مالهاء وأمرت أن 
يعتق عنها ويتصدق ويحج عنهاء فنظرت فيه فلم يبلغ ذلك» فال (عليه السلام): «ابداً بالحج فإنه فريضة 
من فرائض الله سبحانه» وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة)(". 

قال في مفتاح الكرامة: (وقد روي هذا التعليل في خمسة طرق» وإن شئت قلت: في خمسة أخبار). 

أقول: وكلها صحاح».وخعل بعضها حسنا بإبراهيم بن عاش ع غير ظاهر الوجحده خيك :قد ثيث أنه 
(رحمه الله) في أعلى درجات الوثاقة» فراجع كتب الرجال 
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وتتمة المستدرك» وقد نص على ذلك الفقيه الهمداي (رحمه الله) وغيره. 

الثالثة والرابعة: أن يوصي بالواحب البدني كالصلاة» أو لا يوصي» فهل يخرج من الأصلء أو لا؟ 

أما إذا أوصى بأن يخرج من الثلث فلا إشكال؛ لإطلاق أدلة الوصية» وكذا إذا أوصى مطلقاً وكان 
بقدر الثلث أو أقل منه» لأن للميت حق الثلث كما تقدم» وقد عرفت أن فيه قولين. 

استدل للإخراج من الأصل بقوله سبحانه: #أَوْ دَيْن حيث إن كل واحب يمكن إتيانه دين» 
وبالعلة في الروايات الي تقدم بعضهاء وبالمناط الأولوي» إذ لو وجب إخراج الحج وهو أقل أهمية من 
الصلاة» وجب إخراج الصلاة وهي أكثر أهمية» لأنها «عمود الدين إن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت 
وداها اسواها»وبان ع اله اول .من عق الداتي#اتإذا كان ليون اللناس.وتعي الاعراج فالاو أن 
رخ ما “كان مذيونا له سبحانف ويأنه لا فرق »ين الج بوالصلاة لأن كلنهيما ماع إلى ماله فل 
الوضوء في الصلاة ونفقة السفر في الحج؛ وبأنه بعد تسليم أن الحج يشمل من كان عليه عمرة مفردة» 
العمرة المفردة لمن كان في مكة لا يحتاج إلى المال إلا في وضوئه فكيف يمكن أن يقال بإخراجها من 
الأصلء والحال أن الصلاة كذلكء أما أحرة العمل فهي مشتركة بينهما. 

وبما اث الجواهر من معلومية وجوب المال لو توقف عليه» لوقوف حصول الواجب المطلق عليه 
فالمتجه إن لم ينعقد إجماع على خلافه إلحاق الواحب البدني بالمالي في الإخراج من صلب المال إذا لم 
يكن له ولي يخاطب به ما يفوت المولى عليه من صوم أو صلاة» وإلا خحوطب هو به ما لم يوص بإخراجه 
من ثلثه إلى آخر كلامه. 

إلى غيرها من الوجوه الى هي بالاستحسان أقرب منها بالأدلة الفقيهة, 


مثل أن الميت معاقب هناك ما لم يؤد عنه. ومن الظلم تركه كذلك. 

وفي الكل ما لا يخفى» باستثناء العلة المنصوصة:؛ لكن احتمال اختصاصها بالواحبات المالية كاف 
في المنع عن خروج البدنية عن الأصل للانصرافء» بل لولا ظاهرهم الإجماع على أن سائر الواحبات 
المالية كالنذر والكفارة كذلك أشكل الحكم بالإلحاق. 

قال ف محكي التذكرة: (لا فرق عندنا في الواحب وخروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل 
الشرع كالزكاة الواحبة والحج» وبين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة ما يقتضي الكفارة) 
اقهرن. 

فى الزاعي الال" إدأ اوسن النعد ران فرج مخ الأضيل كان تاكيداء :ورت أزضى عجان كاه نه 
الثلث ولم يكف الثلث أخرج الزائد من الأصل وإن أوصى أنه لا يزيد على الثلث» إذ لا اعتبار بالوصية 
ف قبال الحكم الشرعي بلزوم إخراج الواجب من الأصلء وإنما صرفت الوصية عن الأصل إلى الثلث 
لإطلاق دليل تنفيذ الوصية بعد عدم ظهور دليل الإخراج من الأصل في تعين ذلك حى في حال الوصية 
بإخراجه من الثلث. 

ولو قال: أحرجوه من الأصل ولا أعلم هل وجب علي أم لا لم يخرج من الأصل» بل من الثلث 
إذا علم ارتكازه في إرادة الموصى به مطلقاء وإلا فإن علم أنه يريده من الأصل مطلقاً بطلت الوصية؛ إذ 
الوصية تخرج من الثلث فيما لم يعلم اشتغال ذمة الوصي به؛ فجعله من الأصل جنف يلزم إصلاحه. 

نعم لو كان اشتغال الذمة مقتضى الاستصحاب أخرج من الأصلء لأنه علم تتزيلي وواقع حعليء 
وقد سبق في بعض مسائل الشرح أنه إن قال: علي كذا من المال؛ صدق. 


ا 


ومنه يظهر وجه النظر في ما قاله في الجواهر: (والظاهر تصديق الولي فيما فات منه» كما صرح به 
في جامع المقاصدء ولعله لأنه لا يعلم إلا من قبله» بل هو المنساق منه ومن نظائره» مضافاً إلى كونه من 
الإقرار) انتهى» إذ الثبوت أما بالعلم أو بالبينة أو بالإقرار في حصة المقرء إذا لم تكن وصية وإقرار منه في 
خا اضياة. 

لا يقال: إنه إقرار في حق الغير وهو الوارث. 

لأنه يقال: 

أولاً: إنه إقرار في حق نفسهء وبعد الموت ينقلب إلى الإقرار في حق الغيرء وإطلاق أدلة الإقرار 
يشمله. مثل إقراره بأنه باع ولم يقبض أو اشترى ول يقبض الثمن إلى غير ذلك ثم مات. 

وثانياً: إن كل إقرار لابد وأن يرتبط بالغير» وإطلاق الدليل تنفيذه في حقه وفي حق غيرهء فإذا 
قال: فلان زوجي كان إقراراً في حق ولده ووالده وأمها وبنتهاء حيث لا يحق للأولين زواجها ولا يحق 
للأحيرتين الزواج به. 

ولو قال: هذا ملك فلان» لم يحق لأولاده التصرف فيه بعد موته» كما لا يحق لمن تضمنهم الآية 

ولو قال: اقلت فاون عا كات إقرارا في حق العاقلة» كما ذكرناه في كتاب الديات. 

ولو قال: فلان اببئ» كان إقراراً في حق بنته أن لا تتمكن من التزويج بالمقر به» إلى غير ذلك. 

م إنه يؤيد لزوم تنفيذ الوصية مطلقاً بقول الموصي بعض الروايات. 

مثل ما رواه سعد بن سعدء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت» 
فدفع مالاً إلى أحد من التجار فقال له: إن هذا امال لفلان 


ابن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير» فأدفعه إليه يصرفه حيث يشاءء فمات ول يأمر صاحبه الذي 
حعله له بأمرء ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع»؛ قال (عليه السلام): «يضعه حيث 
شاء»”"2؛ فإن ظاهره أنه يضع الوصي حيث شاء الموصي. 

هذا بالإضافة إلى السيرة المستمرة في تنفيذ الإقرارات في الوصايا. 

خلافاً لطائفة من الروايات دلت على عدم التنفيذ مطلقاًء أو التنفيذ إذا كان المال قليلاً أو إذا كان 
الموضي مرطياء أو هلياء اق موساء أو ها أظيه. 

مثل ما رواه منصور بن حازمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السام عن :يكل أوصن لتعضن: وزققة'إن له عليه ديداء 'فقال: براق كان الميضه مرضي فأعفلة الذي أووضص 
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وعن إسماعيل بن جابر» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض 
بدين له عليه» قال: «يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث»”". 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل يقر لوارث بدين» فقال: «يحوز 
إذا كان ملي 6 

وعن أبي أيوب» عن أب عبد الله (عليه السلامم» في رجل أوصى لبعض ورثته إن له عليه ديناء 
قال ررق كانه البخصرط) فاغطة الذي امي 8 

إلى غيرها من الروايات الي لابد من حملها على التقية» ولو التقية على 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7178 الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح5. 
() الوسائل: ج7١‏ ص776 الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح١.‏ 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص//ا7 الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح7. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص7178 الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح0. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص7178 الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح8/. 
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مذهب صاحب الحدائق» كما حملها عليها الشيخ في رواية مسعدة» عن الصادق (عليه السلام) عن 
أبيه (عليه السلام)» قال علي (عليه السلام): «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين»”"2» يعن إذا أقر المريض 
لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال الشيخ في هذا الرواية: إهما محمولة على التقية. 

وقد جمع صاحب الوسائل بين الروايات .ما عنونه في الباب بالنفوذ في الوصية إلا أن يكون في 
موك "اكه زكرن للقن ليها فمن الثلث» لكنك خبير بأن هذا الجمع غير ظاهر الوحه بعد عدم 
إمكان كونه جمعاً لمختلف الروايات؛ فراحع الباب السادس عشر من كتاب الوصية. 

ويؤيد النفوذ مطلقاء صحيح أبي ولادء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل مريض أقر 
عند الموت لوارث بدين له عليه؛ قال: «يجوز ذلك»» قلت: فإن أوصى لوارث بشيء» قال (عليه 
السلام): «جائز)27. 

ويمكن أن يحمل روايات الرد مطلقاً أو في الجملة على الاطمينان بكذب الموصي» كما يؤيده ما 
رواه السكون» عن حعفرء عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام): «إنه كان يرد النحلة في 
الوصية» وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده». 


وكيف كانء فالأقرب ما تقدمء وقد سبق الإلماع إلى هذه المسألة في الشرحء ولعله يأ أيضاً في 
مسألة منجزات المريض. 

ثم لو قال: فلان يطلب كذاء وماتء وقال الموصى له: لا أعلم» حق له الأحذ, أما إذا قال: لا 
أطلبه» لم يحق له الأحذ» وكان ما أوصى به للورثة لا أن ثلثه للموصى لهء لأن الإقرار ليس وصية حي 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠8”‏ الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح17. 
() الوسائل: ج7١‏ صا الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح7. 
"٠‏ 


(مسألة ©]: إذا أوصى بوصايا ولم تكن المتأحرة ناسخخة» فإن كان الجميع واجباً مالياء مثل الزكاة 
والحج والنذر» أخرحت من الأصلء لما تقدم. 

وإن كان مستحباً أخرج من الثلث بقدر ما يسعء لأنه لا حق له في الأكثر من ذلك إلا بإحازة 
لوول 

وإن كان البعض واجباً مالياً والبعض مستحباًء أخرج الواحب من الأصل والمستحب من الثلث 
بقدر ما يسع الثلث, فإذا زاد على الثلث احتاج إلى إحازة الورثة» فإن لم يجيزوا بطل. 

وإ كاف بو انعا غير ماله كان “من الذليك أيضا خلى :هنا اتمترتاك: 

وإ كان راجيا عالبا غير هال فالمالك من الأصل وغوزه امن القليك: 

وإن كان واحباً غير مالي ومستحباء فالواحب مقدم على غيره إن لم يسع الغلث كل ذلك. 

وإن كانت واجبات غير مالية لا يسعها الثلث» فالظاهر التخيير بين هذا وذاك» مثل الصلاة 
والصوم؛ ويحتمل تقديم ما قدمه» لخبر حمران» ويحتمل تقديم الأهم في نظر الشارع» فتقدم الصلاة على 
الصوم لما ثبت من أمهمية الصلاة» لكن الأقرب التخيير» إذ خبر حمران لا إطلاق له يشمل المقام كما 
سيأق» والأهمية لا دلالة فيها على التقدم في المقام» بل هي لا توجب التقدمم في القضاء في حال الحياة 
أيياء فإذا كان عليه صلاة وصوم لأ سكن الأمن اجيعيا ير 

بالقا ف كاه ا حك راون افدادرواراعدى الروطياء كيان ذا كاذ رطليه عرو كانه وميه اندو 
أو كان عليه صلاة اليومية وصلاة النذرء إذ الأصل عدم الترحيح لا بالنسبة إلى نفسه ولا بالنسبة إلى 
القاضي عنه. 

ولو كان عليه مثل الزكاة والحج مما يخرحان عن الأصلء فهل تقدم الزكاة» لأن فيه حقين حق الله 
وحق الناس» بخلاف الحج الذي فيه حق الله ومثل ذلك إذا كان دين وحج. 

أو تقدم في الدين والحج الحجٌ لما ورد من تقدم حق الله. 

أو يخير مطلقاً. لعدم كفاية مثل هذه الوجوه للترجيح الذي هو شرعي» فلا ينبت 
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إلا بدليلء احتمالات» وإن كان لا يبعد التخيير مطلقاء ولعل الأولى تقديم مثل الزكاة والدين 
لقنا حى: انه أرط وقد افافنة اللنائ رادل عل اال يعفر تعفد ورطالت فق اناس عدخ يرا 
هم. 

وكيف كانء» فيدل على بعض ما ذكر بعض الروايات. 

فعن معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل مات فأوصى أن يحج عنه 
قال: دإن كان صرورة فمن جميع المال» وإن كان تطوعاً فمن ثلنه»(". 

وفي حديث آخرء عنه (عليه السلام)» قال: «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله''". 

وعن حارث بياع الأغاط إنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أوصى بحجة» فقال: «إن 
كان صرورة فهي من صلب ماله إِنما هي دين عليه» وإن كان قد حج فهي من الثلث»””. 

إلى غبرها من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك في كتاب الحج. 

أما صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل توي وأوصى أن يحج عنه 
قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال» إنه متزلة الدين الواحب» وإن كان قد حج فمن ثلثه» ومن مات 
وم بع تحيخة الإشلام وع 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص575 الباب 4١‏ من أبواب الوصايا ح7. 

() الوسائل: ج7١‏ ص 570 الباب 4٠‏ من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(9) المستدرك: ج”؟ ص 5750 الباب 77 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
ضف 





يعرك إلا قذن نفقة الحمولة .وله :ورثة مهم احق عا ترك إن هاؤوا أكلواء وإك كتاووا حتحهوا 
عنه 0" , 
فالظاهر العمل به لأن بقاء الإنسان بلا نفقة محظور في الشريعة فلا يمكن أن يشرع الشارع تقديم 
الحج» وعليه فلا دليل على أن عليهم بدله إذا تمكنوا بعد ذلكء اللهم إلا أن يقال: إنه من باب الجمع بين 
الحقين» لكن سكوت الإمام (عليه السلام) عن ذلك يؤيد العدم. 

بل يمكن أن يستفاد من الصحيح المذكور جواز إعطائها للفقير الذي لا يجد القوت إذا دار بين 
قضاء حجه وإشباعه؛ بل وإلى أنه إذا أراد الحج ورآه جاز له إعطاؤه له وعدم الحج» ومقتضى القاعدة 
أنه إذا دار الأمر بين الحج الواحب وإنقاذ نفس عن الحلكة قدم الثاني للأهمية» فإن استطاع في المستقبل 
ذهب إلى الحج وإلا لم يكن عليه حج. 

وفي حديث مروي عن المسيح (عليه السلام): «جعل السبت للإنسان ولم يجعل الإنسان للسبت». 

وكيف كانء فعن معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت يمال 
في الصدقة والحج والعتق» فقال: «ابدأ بالحج فإنه مفروضء فإن بقي شيء فاحعل في العتق طائفة» وفي 
الصدقة طائفة)”"©. 

وعن معاوية أيضاء قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق بها عنها ويحج عنها ويعتق عنهاء 
فلم يسع المال ذلكء إلى أن قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكء فقال: «ابدأ بالحج فإن 


الحج فريضة؛ فما بقي فضعه في النوافل)7© 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص58 الباب 8 من أبواب الحج ح4. 

() الوسائل: ج7١‏ ص5:55 الباب ٠0‏ من أبواب الوصايا ح7. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص5017 الباب 10 من أبواب الوصايا ح7. 
ضف 





وتما تقدم يظهر وجه قول الشرائع: (ولو أوصى بواحب وغيره» فإن وسع الثلث عمل بالجميع؛ 
إن قصر ولح تحر الورثة بدأ بالواحب من الأصل وكان الباقي من الثلث) انتهى. 

وإن كان فيه نوع غموض. 

وأوضح منه عبارة القواعد قال: ولو أوصى بواجب وغيره بدأ بالواحب من صلب الال والباقي 
من الثلث إن لم يجز الوارث. 

ومفتاح الكرامة فهم من الشرائع نفس ما ذكره العلامة» ولذا قال: صرح بذلك في الشرائع 
والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض والروضة والمختلف والكفاية وفيها إنه المشهور. 

ثم لو كان عليه حج مفرد وعمرته وزكاة؛ والمال لا يكفي إلا لأحدهماء أو بعض هذا وبعض ذاكء 
لم يبعد التخيير لما تقدمع وإن جاز أن يعطي عن كل بعضاء لأنه أقرب إلى الجمع بين الحقين. 


ا 


(مسألة :)١‏ لو أوصى بعدة أمور لا يكفي الثلث لجميعها ولم يجر الوارث» ففيه أقوال: 

الأول: إنه يبدأ بالأول فالأول حى يستوفي الثلث ويبطل الزائد» وهذا هو المشهور بينهم؛ ذكره 
الشيخ وابن إدريس وابن حمزة والمحققان والعلامة والشهيدان والكفاية وغيرهم» بل عن ظاهر المبسوط 
والتذكرة الإجماع عليه. 

الثاني: إن العتق مقدم, وإن تأحر في اللفظ» كما عن أبي علي. 

الثالث: إن الوصية المتأخحرة المتباعدة زمانها من الأولى ناسخة لماء ومقتضية للرحوع عنهاء كما عن 
ابن حمزة. 

امفول الأنالوة فى التو اهره ياف الوظية المتائرة وال أنافةة لوقوهها من أهليا دف خلهاء مكنا 
ما بعدها إلى أن تبقى المتأحرة بلا موضوع تتعلق به فتقضي بالبطلان» وببعض الروايات: 

كخبر حمران» عن أبي جعفر (عليه السلامم» في رجل أوصى عند موته وقال: اعتقوا فلاناً وفلاناء 
حى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم» قال: «ينظر الذين 
سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكرء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم 
الخامس» وإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمي أخيراً لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك»0©. 

والحديث معمول به قديهاً وحديثاء ولذا يصح الاستناد إليه» وتعليله يدفع احتمال اختصاصه بالعتق 
المذكور فيه» ولا فرق في ذلك بين الوصية العهدية والتسليكية لان العلة عامة. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5017 الباب 57 من أبواب الوصايا‎ )١( 
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ويؤيده ما رواه الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: في الرحل يعتق بعض عبيده عند 
الموت وليس له مال غيرهم ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذ لم يسمه قال (عليه السلام): «يقرع بينهم؛ 
ويعتق الأول فالأول حت يبلغوا الثلث»» قال أبو جعفر (عليه السلام): فإن سماهم فقال: أعتقوا فلانا 
وفلاناً وفلاناً نظر في ثلثه وفي أثمافهم ثم بدأ بعتق من سماه أولاً فأولاًء فإن رج الثلث على الرؤوس 
عتقوا» إلى أن قال: «و كان الباقي اك 

ولا يقف أمام دليل المشهور إلا أمور: 

الأول: ارتكاز الموصي الذي علم منه؛ إما بتصريحه أو بالقرائن على أنه لا ترتيب» وأنه لا يهمه 
تقديم المتأحر أو المتقدم أو التوزيع, ونه اسع جد أن الشارع شرع على خلاف إرادة الموصي» بل 
ظاهر أدلة لزوم تنفيذ الوصية خلاف ذلك. 

الغاي: ما استدل به للإسكافي» ونسب إلى الشيخ أيضاء من الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ 
سألته عن رحل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث» قال: «بمضي عتق 
الغلام ويكون النقصان فيما بقي»”") خيف إن :ظاهره ان الى ندم تطلفا» وظافن أن التنصان قينا 
بقي أن العتق كان وصية لا تنجيزأء كما لا يخفى. 

وعن إماعيل بن همام؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رحل أوصى عند موته مال لذوي قرابته 
وأعتق جملو كاًء وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث 


.١ح المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 00 من أبواب الوصايا‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص088: الباب 717 من أبواب الوصايا‎ 
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كيف يصنع به ف وصيتهء قال: «يبداً بالعتق 7 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن عتق رجحل عند موته خادماً له ثم أوصى 
بوصية أخحرى أعتقت الخادم من ثلثه وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية»(". 

إلى غيرها. 

الثالث: ما عن ابن حمزة» فعن علي بن سالم» قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: 
إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آحذء فقال: «حذ بآحرهن» فقلت: إفا أقل» فقال: «وإن قلت)"". 

الرابع: ما دل على تقسيم المال بين الوصاياء ما ظاهره لا اعتبار بالأول فالأول. 

فعن معاوية بن عمار» قال: أوصت إلي امرأة من أهل بي بثلث مالا (مالهها: خ ل) وأمرت أن 
يعتق عنها ويحج ويتصدقء فلم يبلغ ذلك» فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثاء ثلقاً في الحجء وثلثا 
في العتق» وثلثاً في الصدقة» فدحلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت 
وأوصت إل بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ» فقال: «ابداً 
بالحج» فإنه فريضة من فرائض الله عز وحلء واحعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة». 
فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (عليه 
السلاع 0 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص088: الباب 717 من أبواب الوصايا ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص088: الباب 717 من أبواب الوصايا ح7. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص81" الباب 18 من أبواب الوصايا ح,. 
(:) الوسائل: ج٠١‏ ص 500 الباب 50 من أبواب الوصية ح١.‏ 
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و روايته الأخرى؛ عنه (عليه السلام): «ابدأ بالحج فإنه مفروض» فإن بقي شيء فاجعل في 
الصدقة طائفة» وفي العتق طائفة». 

وف رواية ثالثة عنه» قال: ماتت أحت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من ماطاء الثلث في سبيل 
لله والثلث في المساكين؛ والثلث في الحج, فإذا هو لا يبلغ ما قالت (إلى أن قال): ولم تكن حجت 
المرأة» فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)» فقال لي: «ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عليهاء وما 
بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا»20. 

إلى غبرها من الروايات. 

وف كل هذه الوجوه الأربعة عدم قدرتها على معارضة دليل المشهور. 

إذ يرد على الأول: أن ليس الكلام في الارتكاز الذي هو ,متزلة التصريح؛ بل الكلام فيما لم يعلم 
ذلك. 

قال في الجواهر: لو صرح بعدم إرادة الترتيب اتبع» وإن رتب في اللفظ. 

وعلى الثاي: إن رواياته محمولة على إرادة العتق مقدماًء بقرينة الروايات الي ذكرناها في الإشكال 
الرابعء حيث إن هذه الروايات تقول بالتقسيم بين العتق وغيره من الوصاياء وق روايات تقديم العتق 
دلالة على أن مراد الموصي التقديم» حيث إن الموثق الأول وخبر أبي بصير ظاهران في ذلك» فيحمل 
فرعا عليهما: 

وعلى الثالث: إن تلك الرواية ظاهرة في الوصايا الناسخخة» كما يتعارف 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص55: الباب 50 من أبواب الوصية ح". 
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عند بعض الناس يوصون بشيء ثم بشيء آخرء ولذا قد يوحد لإنسان ورقتا وصية متخالفة بعضها 
مع بعضء» وحيتئذ فالعمل على الأخير إن علم به» وإلا فإما القرعة لأنها لكل مشكلء أو قاعدة العدل إن 
كانت الوصية مسرحاً لحاء ويؤيد القرعة رواية الدعائم المتقدمة» ويؤيد قاعدة العدل ما تقدم من جعل 
المال طائفة في العتق وطائفة في الصدقة. 

وإذا كان بين الوصيتين عموم من وجه كان اللازم العمل با مجمع» وفي مورد الافتراق يعمل بما 
ذكر من القرعة أو قاعدة العدل. 

وإن كان بينهما عموم مطلق عمل بالمجمع» وفي الزائد يعمل بما بقدر السعة إن أمكن بقدر السعة. 
وإلا عمل بالزائد من المال في وجوه البرء مثلاً أوصى في ورقة بالعمرة» وفي أخرى بالعمرة والحج» فإن 
العمرة تعطى» والحج حيث لا يسعه الثلث وليس بواجب يعطى هما بقي من الثلث لسبل الله تعالى. 

وعلى الرابع: إن الظاهر من رواية معاوية أن الإمام (عليه السلام) أراد الجمع بين الثلائة حسب 
الوصية مع تقديم الحج؛ فلم يكن الثلث قاصراً عن الثلاثة» وإنما أراد الإمام رد التقسيم أثلاثاً بحيث يعطى 
الثلث للحج زاد أو نقصء مثلاً كان له ثلاثمائة لا يعطى الثلث للحجء وإن كانت قيمة الحج مائتين أو 
حمسين» حى يوجب في المائتين التكسر أو إعطاء الحج الميقاتي» وفي الخمسين إعطاء النائب أكثر من 
حجة؛ بل يقدم الحج وما بقي نصفه في العتق ونصفه في الصدقة وهما غالباً قابلان للقليل والكثير. 

أما في الصدقة فواضح, وأما في العتق فلامكان عتق البعضء نعم قد تقدم أن ما ذكر في الروايات 
ليس في ما عرف ارتكاز الموصي بخلاف ما فيهاء وإلا 


احا 


اتبع الارتكازء ففي عتق العبيد مثلاً إن علم منه إرادته عتق الجميع ما أمكن منهم عتق بعض كل 
وانطنة :ا أذ يعن أولا قارولا بح ضرا البعض» وفي الصدقة والعتق إن علم إرادته الأول فالأول قدم ما 
كر ل 

والحاصل: إن أمكن الجمع جمع» وإن لم يمكن, فإن لم يكن ارتكاز عمل بالأول فالأول» وإن كان 
ارتكاز عمل به مثلاً إذا أوصى بصدقة لزيد وصدقة لعمرو قسم المال بينهماء وإذا أوصى بعتق زيد 
وعمرو وعلم ارتكازه بالتقسيم عتق نصف كل منهما إذا كان المال ليس أكثر من ذلكء وإن لح يعلم 
أعتق الأول فقطء فإن زاد من عتقه صرف ف عتق بعض الثانى» فإنه مقدم على سائر سبل الخير. 

وإن لم يكن الأول فالأول» بل ذكر الجميع دفعة» مثل أن قال: أعتقوا كل عبيديء دار الأمر بين 
القرعة وقاعدة العدل» والثانية أولى كما ذكرناه في بعض مباحث الكتاب أنها مقدمة على القرعة. 

وكذا إن علم السبق واللحوقء لكنه لم يعلم السابق منهماء وكذا لو شك في السبق والتقارن. 


0 


(مسألة 7): لو قال لفلان مائة منّ من الحنطة» وكان عنده ثلاثة أقسام من الحنطة» كل واحد مائة 
منّء لكن كان أحدها يساوي ثلثه والآحران أكثر وأقل» كان على الوارث إعطاؤه مائة منّ سواء ذلك 
الذي يساوي الثلث أو ملفقاء ولا يحق له إعطاء الأقل» وذلك لإمكان تنفيذ الوضية: 

نعم لو بادل الموصى له بعد إعطائه بالأحسن أقلء أو الأسوأ أكثر جاز إذا قبل الوارث» وكذا إذا 
كان كل حنطته مساوية في القيمة» لكن كان بعضها في بلد لا تضخم فيه ولا تنزل» وبعضها في بلد فيه 
أحدهما أعطاه المساوي» سواء في هذا البلد أو بلد آخرء وذلك لإمكان تنفيذ الوصية. 

ولو أوصى أن يعطى له ثلثه» حق للوارث إعطاؤه من أي الثلاثة» سواء صار بقدر ثلث كمية 
الحنطة أو أقل أو أكثرء لأن الاحتيار بيده» ولا يحق للموصى له أن يقول لا أريد هذا وإِنما ذاك» إذا قبل 
الوصية؛ نعم قد تقدم أن الوصية عقد» فيحق له أن لا يقبل أصلها أو بعضها. 

ولو أوصى لشخص بثلث أولآء ولآخر بربع ثانياء ولآحر بسدس ثالثاء ولم تحر الورثة» أعطي 
الأول فقطء لأنه لا مانع منه وبطل الآخران» ذكر ذلك الفاضلان وشراحهماء وذلك إذا لم يجز الوارث 
الزيادة» وإن أحاز أحدهما أو بعض أحدهما جازء إذا لم يكن رحوع من المورث وإلا عمل بالمتأخر» كما 
تقدم. 

قال في الجواهر: (فما عن بعضهم في أن الوصيه بالربع والسدس ف نحو مفروض المتن رجوع عن 
الأول واضح الضعف»ء بل قيل إنه غير معروف القائل) انتهى. 

ومن ذلك يعرف أمثال ذلك؛» كما إذا أوصى للأول بالسدسء وللثاني 


بالقليك» محية مطل السندسن #النشية إلى القاىويعظى كلوخد دشا 

ولو شك في أنه هل رجع عن الوصية الأولى حي تصح الثانية والثالثة مثلء أو لم يرجع حي 
تبطلاء استصحب البقاء لتمامية أركانه. 

ولو وحدنا منه ثلاث وصايا مجهولة التاريخ» أحدها بالثلثء والثانية والثالئة بالسدسء» فقد تقدم أن 
مقتضى القاعدة قاعدة العدل» وعليه ينقص من كل نصفه. لأن المجموع ثلثين بينما له الثلث فقطء 
فيعطي الأول السدس.ء والثاني والثالث نصف السدسء وعلى هذا القياس. 

ولو شك ف أن ما كتبه لفظ (الثلث) أو (النصف) بطل الزائد» أما لو شك أنه كتب الثلث أو 
الستس كنيل «القاقدة: أقتالة اللرارة حرم السونس: السك لقا قيدة أو إبعرلء بقاعدة#العدل: راغطافه تدر 
وتيف عا لاق ورف كاك انك الوه 

ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلئه لعمرو بطل الثاي» إلا مع إحازة الوارث للثاني كلاً أو بعضاء بل ربا 
نسب هذا الحكم إلى علمائنا كما في الجواهر» وقد اختلفوا في ذلك. 

وإن كان الذي ينبغي أن يقال: إنه رما يعلم أن مراده بالوصية الثانية نسخ الوصية الأولى» كما إذا 
كان يقرأ الدرس عند زيد فأوصى له بثلثه ثم صار بينهما نزاع» فدرس عند عمرو فأوصى بثلثه له» حيث 
يعلم من ذلك أنه أراد بالوصية الثانية نفس الثلث الأول» وهذا لا ينبغي الإشكال في نسخ الثانية للأولى. 

ورا يعلم أن مراده ثلث آخر غير الثلث الأول» لأنه لا يعلم المسألة وأنه لا يصح له أن يوصي 
بثلثين» أو يعلم المسألة وإنما أوصى بالثلث الثاني رحاء أن يجيزه الوارث» وهنا إن أجاز الوارث صح 
الثانية وإلا بطلت» أما الوصية الأولى فهي صحيحة مطلقاً. 

وربما يشك في أنه قصد الفسخ أو صدرت منه الثانية جهلاً أو رحاءء ومقتضى القاعدة هنا 
استصحاب صحة 


الأولى» لأن الشك في الصحة والبطلان ناشئ عن الشك في الفسخ؛ وحيث إن الأصل عدمه كان 
الأصل بقاء الوصية الأولى على حاها. 

ثم هم جزموا ببطلان الوصيتين في الوصية بالثلث والربع والسدسء وتفرقوا في الوصية بالثنلث 
وبالثلث: فالشرائع قال بالبطلان فيها أيضاً تبعاً للشيخ وابن إدريس» وتبعهم المسالك والكفاية والمفاتيح» 
بينما في القواعد إن الثانية رجوع على إشكال؛ وعن التحرير والدروس وجامع المقاصد عدم الترحيح 
أيضًا. 

قال في مفتاح الكزافةة وان مندها 'الاشكال فهو الما رتقدويق امسا لقي حك إن الانيتان: لأ يمدق 
فق اقالقة ]را اقلننه اذا ارصن بالقلنك تظانا. إل تشغ أو يد وذللفة” كاذ الوضين: تاليا هيو 
لاقي نيه رلك كرون فانمضا لد النو؟ 

لكداك قن غرفت اتخدلااك الصو فهك التعرئ بالبطلان مظلقا: .ولا بالاشكال مطلقاً. 

أما استدلال الخلاف لما ذهب إليه من البطلان بإجماع الفرقة وأحبارهم, فاللازم مله على إرادة 
الموصي ثلثاً ثانياء كما هو واضح. 

ثم لو كان له عبد يساوي ثلثه أو أقل؛ فقال تارة: عبدي لزيد بعدي» وقال أخرى: عبدي لعمرو» 
كان لابد وأن يكون الثاني فاسخاً للأولء إذ العبد لا يتكررء كما كان يحتمل التكرار في الثلثين» فلا 
صور لمثل الوصية بالعبد المذ كور. 

ولو كان له ثلاث صبر» صبرتان منها تسوى ثلثه» فقال مرة: ثلث الصبر لزيد» ومرة: ثلث الصبر 
لعمرو» صحت الوصيتان» لإمكان جمعهما في الصبرتين اللتين تساويان ثلثه» وإن كان كل صبرة مائة 
منّ» فاللازم جعل الوصية صحيحة:؛ قال (عليه السلام): «ضع أمر أحيك على أحسنه». والأحسن هنا 
الصحة في قبال 


البطلان» ولو قال في كلام واحد: ثلثاي لأحويء فيما لم يكن مقدم ومؤخرء فمقتضى القاعدة 
تقسيم ثلث لما إن لم يحز الورثة» وإلا كان لكل منهما ثلث. 

قال في القواعد: فإن اشتبه الأول فيما لو أوصى بثلث وثلث ‏ أقرع. 

وقد عرفت أن مقتضى القاعدة التنصيف» كما ذكروه في باب الخمس» فراجع الجواهر هناك» وقد 
ذكرنا بعض تفصيله في الشرح. 

لكن القرعة هو اختيار المبسوط والمهذب والشرائع والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض 
والمسالك على ما حكي عن بعضهم. 

قال في الجواهر في شرح كلام امحقق (استخرج بالقرعة): (باعتبار عدم اندراجه في قاعدة من 
قواعد الشرع) إلى آخر كلامه. 

ثم إنه لو لم يعلم هل وصى ,مثل (ثلثاي لأحوي) حب يكون لكل منهما السدسء أو قال: (ثلثي 
لزيدء وثلثي لعمرو) فاسخحاء حن تصح الثانية فقط» أو بظن الصحة حىّ تصح الأولى فقطء فعلى ما 
ذكرناه من قاعدة العدل كان لكن منهما السدسء وعلى ما ذكروه يقرع مرتين مرة لإظهار أن الثلث 
لهما أو لأحدهماء ومرة إذا طلعت القرعة أنما لأحدهما بأنها لهذا أو لذاك» ولذا قال في الجواهر: أقرع أولاً 
لبيان أنها دفعة أو مرتبة» وإن كان الثاني جعل جميع امحتملات سهايا متعددة» واستخرج أحدها وعمل 
عليه. 


(مسألة 8): قال في القواعد: ولو أوصى .معين زائد على الثلث لاثنين ول يجز الورثة» فلهما منه 
الثلث» وقبله قال به الشرائع» وبعدهما الشراح لحماء وذلك لأن الوصية دفعة واحدة فالزائد حيث لا 
يكون يسقطء والقدر الممكن يكون هما بالتنصيف إن لم يوص بالنسبة وإلا فبالنسبة» كما إذا قال: 
داري هذه ثلثها لزيد وثلثاها لعمرو» وقد كانت الدار نصف تركته؛ فإن ثلثي الدار يكون لمماء ثلثاه 
لعمرة وثلثه لزيد فإذا كانت تسو شسغة كان لضاحت:الثلنين أربعة» و لاحب الدلت :اثتاك. 

قال في القواعد بعد عبارته السابقة: ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني» سواء أوصى 
لكل منهما بشيء منه» أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد. 

أقول: وذلك لأن الوصية الأولى نفذت» حيث كانت بلا مانع» والثانية حيث زادت على الثلث 
كان بقدر الثلث منها نافذاء والزائد لا ينفدء وقد نقل مثل هذه العبارة عن الإرشاد وجامع المقاصد 
والروض» بل في الجواهر عند قول المصنف: (ولو جعل لكل واحد منهما شيئاً بدأ بالأول وكان النقص 
على الثاني منهما) انتهى. قال: (بلا إشكال في شيء من ذلك ولا حلاف» ضرورة كوها وصيتين 
متعاقبتين). 

أقول: ويأيّ في المقام بعض الكلام في المسألة السابقة. 

ولو أوصى بوقف دوره وكانت بعضها مختصة وبعضها مشتركة؛ ولم تكن جميعها أكثر من الثلث» 
أو أحاز الوارث الزائد» نفذت الوصية في المختصة والمشتركة» أما المختصة فإهُا تكون موقوفة» وأما 
المشتركة فيكون بعضها الخاص بالموصي وقفاًء واللازم الإفراز بعد أن يقبضها الوصي. 


ل 


وكذا إذا أوقفها بنفسه بعد مماته» وقلنا بصحة مثل هذا الوقفء لأنه عقلائى يشمله «الوقوف على 
حسب ما وقفها أهلها». وقد ذكرنا في بعض مباحث الكتاب إن مقتضى القاعدة أن قبل الإفراز بعد 
الوقف في المشترك» لا يصح التصرفات المنافية للمسجد فيه إذا وقف مسجدا. 

ولو أوصى بوقف دوره وكانت اكت هن البريك ولح يجز الورثة» فالظاهر أن الورئة يتخيرود 2 
وقف قدر الثلث محتمعا أو مشتركا ثم الإفراز مثلاً كانت له ستة دورء فلما لم يجز الورئة وقفوا اثنتين 
منها إما خاصة» أو في ضمن المجموع ويفرز بعد ذلك. 

وكذلك إذا وقف هو الستة بعد وفاته» فهو مثل التدبير الذي يقول: أنت حر دبر وفايي. 

قال في الشرائع: (وإذا أوصى بثلث ماله مشاعاء كان الموصى له من كل شيء ثلثه» وإن أوصى 
بشيء معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت» ولا اعتراض فيه للورثة» ولو كان له مال 
غائب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضرء ويقف الباقى حي يحصل من الغائب» لأن 
الغائب معرض للتلف) انتهى. 

ويقلة قال العاكمة ق القرا ع إلآ أنه فال عر زوضف مه عن لصوف وان كان ما 
بكل حالء لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه وهو غير ممكن هنا). 

أقول إنه كان الال "الذي أواضئ: جآلة” للموعن" لدعي ادف" بعد" اموت سواء. كان القلنان 
الآحران حاضرا أو غائباء محتملا تلفه بعد موت الموصي أم لاء تلف بعد ذلك أم لاء و ذلك لأن الثلث 
عين فلا حق للورثة فيه» وإن تلف بعد موته الثلثان» إذ المعيار بالنلث وقت الموت ولم يفت من الموصى 


له شيء 


فرك ووم العن رز كذلك حال المكج» ]ذا كان لسن غانا و العل السنا يدل الرك ةا 
أو قبله» حيث إنه ملك للموصى له. 

أما الورثة فلهما الثلثان الحاضران» ولا شأن لهم في بقاء مال الموصى له ولا عدمه» بل قد عرفت 
أنه كذلك إذا تلف الموصى به في حياة الموصي» فإن الوصية لما كانت خاصة بذلك المعين لم يكن للورثة 
حسارة إذا تلف في حياة الموصي. 

قا رك كان ميري امرض نه عاط اج /ااتكيط نا نركون تلق : التلفاة: اواك :3 <وانان عنياة 
الموصي» صح للموصى له التصرف في ثلث المعين» لأنه له على كل حال. 

أما حق في ثلثيه الآخرين؛ فإنه ينكشف ببقاء بقية التركة» فإذا ظهر أن بقية التركة كانت موجودة 
إلى زمان موت الموصي» حق له التصرف في تمام المعين» وإن انكشف أنما كانت تالفة كان ثلثا المعين 
للورثة» وإن انكشف تلف بعض الغائب في زمان حياة الموصي» كان التالف من الطرفين بالنسبة. 

قز إق كلير ”أن اقلق «طلق الست الحاتتتى كان المواضي القادمن: الفيق تقد كليف التلدوة المعيق 
والغائب» وهكذا. 

ولو لم ينكشف هل بقي الغائب إلى زمان موت الموصي أم تلفء» فاللازم استصحاب بقائه 
فيملك الموصى له كل العين» هذا إذا كانت الوصية بالمعين. 

أما لو كانت مشاعاً فالغائب إذا تلف منه بعد موت الموصي كان الذاهب من الطرفين بالنسبة 
فكل ما يتلف يذهب ثلثه من الموصى له وثلثاه من الورثة. 

وكذا الحال إذا أوصى بوقف ثلثه» فإن قال: أوقفوا هذه الدار» وتلف 


”/ 


الثلثان في حال حياته» لزم عليهم وقف ثلث العين» وإن تلف بعد موته لزم وقف جمعيها. 

ولو أوصى بوقف ثلث ماله مشاعاًء فإن تلف الثلثان كان اللازم وقف ثلث الثلث» سواء كان 
التلف للثلثين في زمان حياة الموصي أو بعده كما لا يخفى. 

وإذا وض يتلنة ذارة اللاو كفا كلما" لبق امن الال “فلو للناها تيهنا لخر اصرق 
الوصية إلى الثلث المملوك له» فإن كان له ما يقابله مرتين» بأن كان ثلث الدار بقدر ثلث ما يملك نفذدت 
الوصية مطلقاء وإن لم يكن له إلا ذلك الثلث نفذت الوصية فيه إن أجاز الورئة» وإلا نفذت في ثلث 
الثنلث. 

وهكذا ذكر أصل هذا الفرع الشرائع وغيره» وعلله في الجواهر بأن الوصية مي صادفت محلاً قابلاً 
للنفوذ نفذت وهو في الفرض متحقق» وكذا البيع على الأصحء قال: (وجواز الفضولي فيه أو فيها أيضاً 
لا يناي ذلك؛ فما في المسالك من بناء هذه المسألة على ذلك في غير محله) انتهى. 

ثم إن أوصى بكل الذاو :زاهما أقاالم تعايا: نضا مجه . فإن كان له مال غيرها أو أجاز 
الورثة» فالظاهر أن الوصية بالنسبة إلى ما لا يملكه من الدار تقع فضولية» فإن أجاز المالك لبعضها الآخر 
بدون مقابل أو .عقابل صحتء وإلا بطلت» وقد تقدم في الشرح للعروة صحة الوصية الفضولية لإطلاق 
ذه 

ولو أوصى .ما يقع اسمه على المحلل وامحرم الاشعراك' لنعلا أو معو انضرف إل الخلل لأصتالة 
الصحة في أمر المسلم» ولذا علله في الشرائع بقوله: (تحصيناً لقصد المسلم عن اللحرم). 

أما تعليل الجواهر له بقوله: (تحصيناً لكلامه عن اللغوه ولوجوب تنفيذ الوصية» فلذلك وحب 
صرفه إلى ا محلل) ففي دليله الأخير نظر» إذ وحوب 


التنفيذ فرع صحة الوصية فلا يمكن الاستدلال به عليها. 

وكيف كان فإذا أوصى فقد يعلم أنه أراد المحرم وحينئذ تبطل» وقد يعلم أنه أراد المحلل وحيئئذ 
تنفذ» وقد لا يعلم أنه أراد أيهما وهو عارف بالحلال والحرام وحيتئذ تنفذ» أما إذا لم يكن يعرف الحلال 
من الحرام» واحتمل احتمالاً عقلائياً أنه أراد الحرام؛ فالظاهر النفوذ أيضاًء لأن قوله (عليه السلام): وضع 
اذم عالق ف عانقا كام هله الضورة ايسا 

وال “اندرا يال واشاول درام وكاو يده «روئعة واقك تانيسة اركدا “وميا رديه 
المبالاة» أو اتخذ خمساً للجهل أو عدم المبالاة بحرمة الزائد على الأربع» أو ما أشبه ذلك: وأوصى أن 
يعطى زوجاته كذاء فالظاهر إعطاء حئى الحرمة» إذ حرمة حعلها زوجحة لا تسبب عدم شمول الوصية؛ 
نعم إن أراد المحللة منهن لم يكن للمحرمة نصيب. 

قال في الشرائع في مسألة ما لو أوصى بعود من عيدانه وله عود حلال وعود حرام: (ولو لم يكن 
له عود إلا عود اللهو قيل تبطل» وقيل تصح وتزال عنه الصيغة امحرمة) انتهى. 

وقوه اليفين» 

وجه الأول: إهُا وصية بغير المشروع» فهي مثل الوصية بالخمر غير القابل للتخليل. 

ووجه الثاق: إن كوا على الصفة المحرمة لا يخرجه عن الملكية» والفرض عدم الوصية به مقيدا 
ببقائه على تلك الصفة حب تكون الوصية به غير مشروعة» فإطلاق الوصية يشمله؛ وهذا هو الأقرب» 
وقد قواه الجواهر» واستثئ منه بقوله: (نعم لو توقف زوالا على كسره المخرج له عن اسم العود 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص5 5١‏ الباب ١71‏ من أبواب أحكام العشرة ح7. 
ال 


اتحه البطلان حينئذ» لعدم التمكن من إنفاذها على وجههاء لأن إزالة الصفة المحرمة متوقفة على 
إخراج امه القاضي ببطلان الوصية به) انتهى. 

وفيه: إنه إذا كان لمكسوره فائدة لم يكن وجه للبطلان» إذ بطلان بعض الوصية كالصفة هناء حاله 
حال بطلان ذات بعض الوصية» كما إذا أوصى بشاة وكلب هراش. 

نعم إذا لم يكن لفاقد الوصف أي فائدة» كان مقتضى القاعدة البطلان. 

ولا بخفى أن الفائدة أعم من انتفاع الموصى لقية سجالا وال كما إذا أوصى له بالسمك امحرم 
وقلنا بحواز بيعه ثمن يستحل وأكل ثمنه» وكان هناك إمكان البيع» كما لم نستبعده في بيع سمك لا فلس 
له ممن يستحله من العامة» وفقاً لبعض الفقهاء المعاصرين» ويؤيده قوله (عليه السلام): «بيعا ممن 
يستحل». 

ولو أوصى با محخلل» لكن عرف أن الموصى له يصرفه في الحرام» كالسلاح يصرفه في قتل المؤمن؛ أو 
العنب يصرفه في الخمر» فالظاهر صحة الوصية» وإنما يحال بينه وبين الصرف في الحرام إن أمكن؛ وإلا لم 
يسلم إليه وإن كان مالهء دفعاً للمنكر. 


(مسألة 9): في بعض الوصايا المهمة. 

قال في الشرائع: من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان» أشهرهما العشرء وفي رواية سبع الثلث. 

أقول: فمن الروايات الدالة على الأول: حسن أبان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الجزء 
واحد من عشرة؛ لأن الحبال عشرة» والطيور أربعة»'"'» إشارة إلى قوله سبحانه: 2 اجْعل على 1 
حل من 14" 

وصحيح عبد الله ابن سنان» على ما في الاستبصار والمختلف والدروس» كذا في الجواهر» وهي 
ولاكورة ه الوسائل أيضا: إن امرأة أوصت إلي» وقالت: ثلثي تقضي منه ديئ وجزء منه لفلانة» فسألت 
عن ذلك ابن أبي ليلى» فقال: ما أرى لا شيئاً ما أدري ما الحزء» فسألت عنه أبا عبد الله (عليه السلام) 
بعد ذلك» وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أي ليلى» فقال (عليه السلام): «كذب ابن أبي ليلى 
عشر الثلثء إن الله عز وجل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: #إاجعل على كل جبل منهن جزءاً 
وكانت الحبال يومئذ عشرة؛ فالجزء هو العشر من الشيع”". 

وخبر معاوية بن عمارء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أوصى بحزء من ماله» قال: 
«جزء من عشرة» قال الله عز وجل: لثم اجْعَل عَلى كل حَبَلٍ منْهنَ زعا 2. 


.1860 الوسائل: ج7١ ص57 الباب 04 من أبواب الوصايا ح١» الفقيه: ج7١ ص‎ )١( 
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وخبر عبد الصمد بن بشير» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديثء إنه سكل عن رجل 
أوصى بجزء ماله فقال: «هذا في كتاب الله إن الله يقول: يلا جْعل على كل را 07 

ومزطل أبن حتف ارق سبليننان قا سعنقهه إناروجل اث أوضج الدعائة الت دزهي» بوامره أن 
يعطي أبا حنيفة منها جزءاء فسأل عنه جعفر بن محمد (عليه السلام) وأبو حنيفة حاضرء فقال له جعفر 
بن محمد (عليه السلام): «ما تقول فيها يا أبا حنيفة»» فقال: الربع» فقال (عليه السلام) لابن أبي ليلى» 
فقال: الربع» فقال حعفر بن محمد (عليه السلام): «من أين قلتم الربع»» فقالوا: لقول الله تعالى: #إفحذ 
أرْبعَة من الطَيْريك”” إلى آخرهء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «من هذا قد علمت الطير أربعة» فكم 
كانت الحبال؛ إِنما الأجزاء للجبال ليس للطير»» قالوا: ظناً أنما أربعة» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
ولأ ولكن اخبال شر 7 

لل غين ذلك من الروايات الق توحلا جلة أخرزى منها يا التتدرك وغيرة. 

والظاهر أنه أمر تعبدي علم الإمام (عليه السلام) به من حكم الله تعالى» وإنما استدل بالآية إقناعا 
لا علة» ولو كان ذلك الحكم التعبدي عبارة عن لزوم أحذ ما في القرآن الحكيم من باب البطون» فإن 
للقزاة ل مون طلا فهو في التشريعات والتكوينات» مثل الأشياء المتسلسلة في التكوينات» معاد 
شراب مربى التفاح من مرباه» وهو من مائه» وهو من التفاح» وهو من زهرهء وهو من شجرهء وهو من 
القزاي لذ :فلل أيضا إل أحرا يفكون متها الدرات» إل غير ذليلف: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 55 الباب 05 من أبواب الوصايا ح8/. 

(6) سورة البقرة: الآية 579. 

(9) الوسائل: ج7١‏ ص55 5 الباب 05 من أبواب الوصايا ح5. 
حل 





ولعله أريد بالبطون في القرآن مثل ذلكء وإلا فاللازم كون الوصية تابعة لارتكاز الموصي إن كان 
له ارتكازء وإن لم يكن فالمرجع الإطلاق الشامل في المقام لأقل العشر. 

ومن ذلك يعلم ضعف تعليلات الجواهر وغيره» مثل ضعف تعليل دعائم الإسلام. 

فقد روي عن أب عبد الله (عليه السلام)» مسف ص امعان قله لقند ار اذ مدن اريت 
بثلثهاء وقالت: يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلان» وابن أبي ليلى دفع ذلك إليه فأبطله» وقال: إنما 
كرح نيعا ول تسيم عتال اله أبوعد ناك رغلية الساكم ديد الى أن ليلق ونه العنواي + الوه 
واحد من عشرة؛ يعي صلوات الله (عليه السلام) إن الأحزاء كلها تتجزأ من عشرة فما دوماء يقال 
نصف وثلث وربع كذلك إلى العشرة» وليس كذلك فوقها»'". 

أقول: أراد بذلك أن ما له اسم هو من النصف إلى العشرء أما أقل منه فليس له اسم خاص» بل 
يقال له جزء من أحد عشرء وجزء من اث عشر وهكذاء وأنت تعرف ضعف هذا التعليل؛ إذ لا تلازم 
بين لفظ الحزء وبين كون ذلك الكسر له اسم خاص. 

وكيف كاتء فإذا علم أن ارتكاز الموصي غير ذلك قلة أو كثرةً عمل بالارتكازء لأن ذلك هو 
الموصى بهء ولا دليل على أن الروايات تشمل حى مثل هذه الصورة» فإن العقود والوصايا والأقارير 
والإيقاعات تتبع القصود, فإذا علمنا أن الموصي يريد أكثر من العشر ول نعلم هل هو النصف إلى الثمن» 
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مثلا 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص575 الباب 45 من أبواب الوصايا ح0. 
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أعطي الثمن, لأنه متيقن وما عداه مشكوك. 

ولو علم أنه أراد جزءاً من العشرين إلى جزء من أحد عشرء أعطي جزءاً من العشرين وهكذا. 

ولو كان في دين آخر الجزء كسر غير العشر» اتبع ذلك الدين؛ لقاعدة «ألزموهم)"". 

ولا يخفى أن المراد بالعشر في الروايات العشر من كل التركة» لا العشر من الثلث» اللهم إلا ذكر 
الموصي أحزاء كثيرة» فقال: أعطوا محمداً وعلياً ‏ إلى أن عدّد عشرين اسماً مثلاً ‏ كل واحد جزعاء أو 
إلى أن عدّد أربعة أسامي» فإنه لا يعطى كل واحد جزءاً من عشرة» لأنه في الأول غير معقول؛ وف الثاني 
يكون أكر من القليق: 

وف مثل ذلك يقسم الثلث على عشرين جزءاً في الأول» فيكون لكل واحدء واحد من ستين جزءا 
من التركة» وفي الثاني يعطى لكل واحد عُشر باستثناء القدر الناقصء أي ثلاثة أعشار وثلث عشرء لأنه 
بقدر الثلث الذي لا حق للموصي في أكثر منه» وهكذا في سائر الأمثلة. 

والظاهر أنه لا فرق بين اللغة الفارسية والعربية في ذلكء لأن كليهما يعبران بالجزء. 

ثم في قبال الروايات السابقة جملة من الروايات تقول بالسّبع في مثل تلك الوصية» كصحيح 
البرنطي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله» فقال واحد من سبعة؛ إن الله 
نقد “لوطا نيفة أن اي ير 

وخبر إجماعيل بن مام الكندي؛ عن الرضا (عليه السلام)» في الرحل أوصى بجزء من ماله فقال: 


0 م‎ ١ 
.»”4 الجزعء من سبعة إن الله يقول: #ولها سبعة أبُواب‎ 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص86 الباب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأخوات ح؟ و0. 
(؟) سورة الحجر: الآية 55. 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص57 5 الباب 05 من أبواب الوصايا ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص57 5 الباب 05 من أبواب الوصايا ح7١.‏ 
ه 1 


والمرسل الذي رواه المفيد» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في رجحل أوصى بجزء من ماله ولم 
يعينه» فاختلف الوارث بعده في ذلك» فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله» وتلى قوله تعالى: «إلّها 
ع أَبُواب 27”4. 

وكذا المرسل المروي عن فقه الرضا (عليه السلام)”". 

أقول: وهنا لطيفة» وهي أنه رعا علل كون الأبواب سبعة لهنم وثمانية للجنة» أن مراكز العصيان 
في الإنسان سبعة: العينان» والأذنان» واللسان, واليدان» والرحلان» والبطن حيث يأكل الحرام» والفرج؛ 
ورا جعل الأنف مكان البطن» حيث إن الأكل الحرام والكلام الحرام كليهما من الفم» والشم في الحج 
من المحرمات. 

وعلى أي حال» يضاف على تلك السبعة مورد ثامن للطاعة» وهو التفكرء فقد ورد: «فكرة ساعة 
خير من عبادة سبغين ستة)”"2: بينما أن مفكر العصيان غير معاقب علية. 

إلى غيرها من التوجيهات» وهي وان كانت محتملة لكنها غير معلومة. 

وكيف كانء فالقولان مشهوران بين الأصحابء وإن كان السبع أشهر فتوىء فبالنسبة إلى السبع 
قال في مفتاح الكرامة: في الخلاف والغنية الإجماع على ذلك» وفي كشف الرموز إنه الأظهر بين 
الأصحابء وفي السرائر إنه الأظهر في الأقوال والأخبار» وفي المسالك إنه مذهب الأكثر» وفي المفاتيح إنه 
أشهل 

أقول: ولذا قال في الجواهر: إن أشهر القولين فتوى السبع؛ أما القول 


.55 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص 5 5 الباب من أبواب الوصايا ح7.‎ )( 
البحار: ج18 ص7717.‎ )9( 


همه" 





بالعشرء فإنه محكي عن الصدوقين والتهذيبين والنافع كما ف الشرائع» والمختلف والإيضاح 
والدروس واللمعة والروضة وجامع المقاصد, وفي مفتاح الكرامة: إن ظاهر إيضاح النافع أنه إجماع حيث 
قال: قطعاًء إلى غيرهم. 

نعم توقف في المسألة بين القولين محكي المبسوط والمهذب البارع والمقتصر والمفاتيح. 

والأقرب قول المشهورء لقوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»» فإنه وإن لم يكن 
ارقم (القعي يقنادا افاقراج اا لدجلا كا اللشهون اتنا انما ودع حعيارة إن لاون الله ين كن 
الشاذ عدمه معياراء وكون المشهور وجوده معياراً لكن حيث انصب الكلام على المشهور كما هو 
الظاهر من كل كلام متقدم على كلام متأخرء كان اللازم أن نقول بالأول. 

أما ترجيح الجواهر قول العشر بوجه اعتباري فلا يخفى ما فيه فراجعه. 

وإن شئت قلت: إن المقام من أظهر مصاديق تعارض الروايات» ولا جمع دلالي بينهماء فاللازم 
الرحوع إلى المرجحات الخارجية. 

أما جمع الصدوق بينهما بأنه (قد حرت العادة في السابق لأصحاب الأموال بتجزئة المال تارة 
عشرة وأخرى سبعة» فينصرف الحزء حينئذ على حسب ما وقع من التجزئة؛ وقال أيضاً: إن حمل الجزء 
على العشر والسبع إنما يصح إذا كانت الوصية من العارف باللغة دون غيره من جمهور الناس» فإنه لا 
تصح الوصية منه بذلك حى يبينه) انتهى» فمنظور فيه. 

كما أن حمل الشيخ روايات السبع أنه للوارث بعد رجحان العشر فتوئ كأنه لصرف الجمع؛ وإلا 
فظاهر كل طائفة تنافي الطائفة الأخحرى. 

وليس المقام مثل ما لو قال المولى: أعط الفقير الفلاني عشرة» وقال مرة أخرى 


كه" 


لنفس الموضوع: أعطه سبعة» حيث يفهم العرف كفاية سبعة وإن جاز العشرة. 

وكيف كانء فقد ورد في حبر الحسين بن حالد» قال: سألته عن رحل أوصى بجزء من ماله» قال: 
وسبع ثلع”©2) ول نحدعاملاً به وقد احتمل بعضهم أن .مرا السائل أنه.إذا وصى يحرء من الفلث» 
ويؤيده أنه ورد مثله في العشر. 

فقد روى ابن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين 
ابن أخحيها وجزء منه لفلانة وفلانة» فلم أعرف ذلكء فقدما إلى ابن أبي ليلى» فقال: ليس لهما شيءء؛ 
فقال (عليه السلام): «كذب والله هما العشر من الثلث»”". 

ثم إنه إن قال الموصي: جزء لفلان وفلان» فإن فهم منه لكل واحد جزءء قسم السبع بينهماء وإن 
نهم أن الكل جرم افق كل والعلدتيسا ينيعا. 


.١5ح الوسائل: ج7١ ص“573 5 الباب 05 من أبواب الوصايا‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص5 55 الباب 05 من أبواب الوصايا ح5.‎ 
لاه‎ 


(مسألة :)١ ٠‏ لو أوصى بسهم من ماله» كان اللازم إعطاوٌه الثمن» على ما هو مذهب الأكثر 
كما عن التذكرة والمختلف وجامع المقاصدء وعن المسالك وملاذ الأخبار والكفاية إنه المشهور» وعن 
الرياض إن عليه عامة من تأخرء وعن السرائر إنه المعمول عليه» وعن إيضاح النافع الإجماع عليه» حلاف 
الأحيرين الإجماع عليه» كذا نقله مفتاح الكرامة. 

وقال في الجواهر: إن الثمن هو قول الأكثر» بل المشهور. 

ويدل عليه صحيح البرنطي» إنه بعال أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل أوصى بسهم من ماله 
فقال: «السهم واحد من ثمانية» ثم قرأ (عليه السلام): «#إنما الصّدّقات» الآية0"©. 

وكذا في حسن صفوان وموثق السكونى. 

وعن المفيد ف إرشاده إنه نسبه إلى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)» في رجحل أوصى عند موته 
بسهم ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه» فقضى عليهم بذلك» وتلا الآية("©. 

وروى العياشي في تفسيره استدلال الإمام الرضا (عليه السلام) بالآية» ثم قال (عليه السلام): «إن 
السهم واحد من ا 

إلى غيرها. 

أما من قال بالستة» فقد استدل له بيحملة من الروايات: 

مثل ما رواه الصدوق» قال: روي أن السهم واحد من ستة) شم قال: «مئ أوصى بسهم من سهام 


المواريث كان راخدا مر كه ومن أوصى بسهم من 


)١(‏ سورة التوبة: الآية »5١‏ وانظر: تفسيرالعياشي: ج؟١‏ ص١1‏ ح55. 
() الوسائل: ج7١‏ ص58 5 الباب 50 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص58 5 الباب 50 من أبواب الوصايا ح؟. 
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هام الزكاة كان واد من غائية». وعطى 'الوضية غلى ما تيظهر من هراد الموصويم07, 

أقول: الظاهر أنه أراد أن الإرث أصوله ربع وثلث ونصفهما وضعفهما كما ذكروا. 

وقال في معان الأخبار: روي أن السهم واحد من ستة» وذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي 
يد ف 

لكن في الوسائل بعد نقل ذلك عن المعاني قال: هذا محمول على التقية”". 

وعن دعائم الإسلام» كما في المستدرك» عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجحل أوصى 
لرجحل بسهم من ثلثه» قال: «يعطي سدسه. لأن السهام من ستة)”©. 

وعن الرضوي (عليه السلام) قال: «فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم». 

وعن الصدوق في المقنع والحداية مثله0). 

ولعل وجه حمل الوسائل'' الرواية على التقية» ما نقل عن ابن قدامة في المغي: أرسل عن النبي 
فاك اند عليه بؤالة. وطن نا رونداذ أ زنارفل انيه عاك اللالة افقلا التى اوضلي :1 عليه واله) 
وصلع السادي 20 

وكيف كانء فالعمل على المشهورء والإجماع المدعى على خلافه ممنوع» ولذا قال الجواهر: إنه 
مظنة العكس. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص58 5 الباب 50 من أبواب الوصايا ح0. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص»50 5 الباب 50 من أبواب الوصايا ح5. 

(9) المستدرك: ج؟ ص575 الباب 47 من أبواب الوصايا ح؟. 

(5) المستدرك : ج؟ ص077 ح”. 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص54 5 الباب 50 من أبواب الوصايا ح0. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص »50 الباب 00 من أحكام الوصايا ذيل ح5. 
»5 





وكيف كانء فما في خبر طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) 
قال: «من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة)'”"» لا عامل به ولعله حصل الوهم للراوي بين 
الجزء والسهم, ففسر الأول بالثاني» من غير ملاحظة الفرق بينهما في الروايات» وإن لم يكن فرق بينهما 
لف تعر 

ثم إن الجزء إذا كان من سبعة والسهم من ثمانية» وشك أنه قال: الجزء أو السهمء أو قال بلغة 
أخرى يكون معناه أي منهماء فهل اللازم إعطاؤه الأقل للأصلء أو الأكثر للاحتياط» أو القرعة لأنه 
لكل أمر مشكلء أو جريان قاعدة العدل في التفاوت» احتمالات» وإن كان لا يبعد الأول» أما القاعدة 
فلما ذكرناه مكرراً من أنه القاعدة في الماليات» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص8 5 الباب 00 من أحكام الوصايا ح4 و0. 
5" 


(مسالة 111+ قال: في الجوامر مارجا مع الشرائع: لو كان قد أوصى بشع كان.سدساء يلا 
حلاف معتد به أحده فيه» بل الظاهر أنه اتفاقي كما في المسالك» بل ظاهر التذكرة وإيضاح النافع 
الإجماع عليه. 
وقال في مفتاح الكرامة بعد أن حكى الإجماع على السدس من الخلاف والغنية والمسالك والمفاتيح 
وظاهر التذكرة وإيضاح النافع: كأفهم لم يظفروا هما في المقنع من أنه واحد من عشرة؛ أو لم يعبؤوا به 
لندرته. 
وكيف كانء فيدل عليه خبر أبان» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» إنه سئل عن رجحل أوصى 
بشيء من ماله فقال (عليه السلام): «الشيء في كتاب علي (عليه السلام) واحد من ستة)("©. 
أما ما عن المقنعة من الاستدلال عليه بقوله تعالى: لسَحَلقَ الإنسان من طين 774 الآية» فحلق 
الإنسان من نننة أشياء”©) فكأنة أراد. التأييك لأ الاستدلال. ٠‏ 
وعن فقه الرضا (عليه السلام): «وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهي واحد من 
ا 
وعن الصدوق في الهداية ‏ وهي متون الأخبار ‏ كذلك”". 
ثم إنه لو أوصى .ما جمع لفظين مثل: سهم من جزءء أو بالعكسء أو ما أشبه. ففي اللجواهر في 
حريان الحكم فيه وجهان. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص»050 5 الباب 55 من أبواب الوصايا‎ )١( 
سورة السجدة: الآية لا.‎ )0( 
.50 معاني الأخبار: ص‎ )( 
المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 47 من أبواب الوصايا ح؟.‎ ):( 
المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 47 من أبواب الوصايا ح".‎ )5( 


أقول: لا يبعد المكسور كمااق هون التلكحيث بكسن علق لذ كل التركة 
ولو قال: أعطوه جزءاً وسهماً وشيئاء أعطي الكل أي أربعاً وعشرين وثلثاً من ستة وخمسينء إذا 
أحاز الوارث» وإلا أعطي الثلث فقط. 
ثم إنه قال في القواعد: وما عدا ذلك يرحع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قل» كقوله أعطوه حظا 


يي 
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من مالي» أو نصيباء أذ فتجما: أو قليلاً. أو نجويلا: أو يرا أو يما 

قال في مفتاح الكرامة: ل ابحك فيه اانا و لوده وإن قل من تعرض له. 

أقول: وذلك للإطلاق المحمول على أي فرد صدق عليه ذلك اللفظء. والظاهر أنه لا يرحع إلى 
القرآن الحكيم في اللكوتو إن كمدق شمن كل ها" ذا وام الحيعطل يكار كرب شمر اق القر ان 
عائة عودة وهكذاء إذ لا دليل على ذلكء والمناط غير مقطوع به. 


(مسألة :)١7‏ لو أوصى بصرف ماله في وجوه من الخير» فنسي الوصي وجهاًء أو وصلت الوصاية 
إلى من لم يعلم بوجه وإن لم ينسء جعله في وجوه البر» كما هو المشهور. 

ونسبه إلى المشهور إيضاح النافع والمسالك والمفاتيح» وإلى الأكثر الكفاية. 

وعليه الفتوى كما عن التنقتح» وبلا حلاف إلا من الحلي تبعاً للطوسي في بعض فتاواه» كما عن 
الرياض. 

جلاناً خا عن الستزائن ,وتجائريات القنيت وكفنق: الزنوره تحيك قالوا بأنه بيصي هيرانا: 

ولا ترجيح لأحد المذهبين ف التحرير وغاية المراد والمهذب البارع» على ما حكي عن بعضهم, 
لكن في مفتاح الكرامة إن المذهب لم يوضع على الترحيح. 

وكيف كانء فالأقرب قول المشهور لحملة من الروايات. 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة» عن محمد بن الريان» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله 
عن إنسان أوصى بوصيته فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً منها كيف يصنع في الباقي» فوقع: «الأبواب 
الباقية احعلها ف البن 20 

ومثلها رواية الصدوق في المقنع» فإنه متون الروايات على ما ذكروا. 

وقد أيد ذلك في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما بما ورد في المنذور للكعبة أنه يصرف إلى 
زوارهاء حيث يتبين أن المصرف هو ارتكاز الناذر لا عين ما ذكرء وفي من أوصى أن يحج عنه .عمال لا 
يفي به أنه يصرف في البر ويتصدق بهء وكذلك في الوقف إذا جهل الموقوف عليه» مما يظهر منه أن 


الشار ع اعتبر ما يعتبره العرف من كون هذه المقامات من باب تعدد المطلوب» فإن تعذر المطلوب 


.١ح من أبواب الوصايا‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص5:07 الباب‎ )١( 
"1 


الأشد رجع إلى المطلوب الأخف, بل لو لم يكن دليل شرعي لم يستبعد القول بذلك من باب أنه 
عرفي لم يردع الشارع عنه. 

أما سائر الوجوه الى ذكرها الكتابان فإِنها ترحع إلى الوجهين الأولين من الروايات والارتكاز. 

لكن لا يخفى أن الصرف في وجوه البر في الجملة» إذ هناك صور: 

الأولى: أن ينسى الوحه مطلقاء مع عدم العلم بالتقييد» وهذا كما ذكروا. 

الثانية: العلم بالتقيبد بأن الموصي لا يريد إلا الوجه الذي ذكره بالتصريح أو بالقرائن القطعية: 
والأمر حينئذ يرجع ميراثاء إذ لا ارتكازء والرواية منصرفة عن مثله. 

الثالثة: أن لا يكون تقييد» وقد ذكر الوصي الوصية على نحو العلم الإجمالي» كما لو تذكر أنه 
أوصى لأحد علماء البلد» ولكنه نسي أنه ذكر من منهم, فإنه لا يصرف في مثل المسجدء وإنما المرجع 
القرعة أو قاعدة العدل. 

الرابعة: أن يعلم الموصى به على سبيل الإجمال» بدون العلم الإجمالي» بأن يعلم أنه كان من قبيل 
البناء لا من قبيل سائر وجوه البر» لكنه لا يعلم هل كان بناء حسينية أو دار يتيم أو مدرسة أو ما أشبه. 
وفي هذه الصورة يصرفه في ذلك القبيل» لا في كل وجوه البر. 

أما القول الآخرء فقد استدل له ببطلان الوصية لتعذر القيام بماء وفيه: إنه لا وجه للبطلان بعد 
النص والارتكاز ومناط النظائر. 

وما تقدم ظهر أن الأمر كذلك في الصرف في الوجوه فيما إذا حيل بين الوصي وبين الصرف في 
الوحه المعين وإن علمه. كما إذا هدم الظالم ذلك المسجد الذي أوصى لهء أو ذهب به السيل وصار 


0010 أو ما أشبه من وجوه التعذر. 


ثم إنه إنما يصرفه في سائر الوجوه مع النسيان ونحوه إذا فحص ولح يجد, أو تروى وانتظر ف محتمل 
الكقت؟ اوعني الأتكان ى سزرة العدر تعاكيا لان ذلرة قي بوحوت العمل بالدضوةه بالفاقة 
إلى ما ذكرناه غير مرة من لزوم الففحص في الشبهات الموضوعية. 

ومثل النسيان والتعذر عقلاً التعذر شرعاًء كما إذا أوصى بإعطاء قرآن إلى فلان فارتد,» حيث لا 
عكى غرف ستليمه القرالة» اف اوضق بأة بو امرالخيض تق سناعة مراك 'تجهلها اسان «مسجداء إل 
عي للق 

غلا فرقى بوكو الب يرن الوجوه الباقية أو الرائلة مقل الاطفام يه أو وقفة مسعداء. لاطلاق 
الدليل السابق» نعم ذلك إذا لم يكن يتذكر ها فسان ميعن اودرية أن ضيجية ناما وا 


دخل في العلم إجمالاً أو العلم الإجمالي. 


اح 


(مسألة :)١‏ قال في القواعد: لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب دخل المظروف. 

أقول: وذكر بعضهم الكيس والوعاء» وهذا هو المشهور كما عن الكفاية» وعن المسالك إنه 
مشهور بين المتقدمين والمتأخرين» وعن المقتصر أن عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة» وعن التذكرة 
نسبته إلى علمائناء وفي الجواهر عن إيضاح النافع الإجماع عليه. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى انصراف الوصية إلى الأعم من الظرف والمظروف في الأشياء الحرئية 
غالبام تعيلة من الزن ايارضة 

مثل رواية أبي جميلة المفضل بن صالحء قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجحل 
أوصى لرجل بسيفء فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية» فكتب إلي: «السيف له وحليته)”". 

أقول: هذا بناءً على شمول الحلية للقراب. 

وخبره الآخر: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه 
حلية» فقال الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال» فقال: «لا بل السيف .ما فيه له»» قال: فقلت: رحل 
أوصى بصندوق وكان فيه مال» فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال» فقال (عليه السلام): 
«الصندوق نما فيه لهم0©. 

وخبر عقبة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أوصى لرحل بصندوق» وكان في 
الصندوق مالء فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5:0‏ الباب 051 من أبواب الوصايا ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5:0‏ الباب 01 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
”> 


فقال (عليه السلام): «الصندوق ,عا فيه له)”"©. 

ونخبره الآخخر عنه (عليه السلام) أيضاًء قال: سألته عن رجحل قال: هذه السفينة لفلان» ولم يسم ما 
فيهاء وفيها وطعام» أيعطيها الرجل وما فيهاء فقال (عليه السلام): «هي للذي أوصى له بما إلا أن يكون 
صاحبها متهماً وليس للورثة شيء». 

فإن هذه الرواية وإن كانت خارجة عن باب الوصية» لأنها من باب الإقرار» بقرينة «إلا أن يكون 
متهمأً» حيث قد تقدم الكلام في صحة الإقرار إذا كان المقر متهماًء إلا أن هما دلالة على أن ما في 
السفينة لمن له السفينة» ولو أن الدلالة بسبب جواب الإمام بالإطلاق عن سؤال (وفيها طعام). 

أما قول الإمام (عليه السلام): «هي للذي أوصى له بما»”" فلا دلالة فيها على الوصية» إذ هي 
تعبير آخخر عن الإقرار في حال الموت لأنه أيضاً نوع وصية. 

نعم هذه الرواية رواها الصدوق كما في الوسائل هذا اللفظ: «إلآً أن يكون صاحبها استثفى ما 
فيها» ومع الغض عن رمما) مكان (ما) تكون الدلالة على الوصية أقوى. 

ومثل الروايات المتقدمة ما رواه الصدوق ف الحداية» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن رجل 
أوصى لرحل بسيف كان في حفنه وكان عليه حلية» فقال له الورثة: إنما لك النصل» فقال: «السيف با 
00 


وروي فيها أيضا عنه (عليه السلام)» إنه سئل عن رجحل أوصى لرجل بصندوق 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص507 الباب 58 من أبواب الوصايا ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص507 الباب 04 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(9) المستدرك: ج؟ ص05772 الباب 49 من أبواب الوصايا ح؟. 
يس 





فيه مال» فقال: «الصندوق با فيه له)0©. 


السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى إلا أن يكون قد استثئى ما فيم9© 
الصدوق في الاستثناء. 

وروي الصدوق في الهداية أيضاًء عن الصادق (عليه السلام)» إنه سكل عن رجحل قال: هذه السفينة 
لفلان» ولح يسم ما فيهاء وفيها طعام» قال: «هي للذي أوصى له ما وتما فيهاء إلا أن يكون صاحبها 
استثيئ ما فيهاء وليس للورثة فيها شيع"". 

هذه الروايات رواها المستدرك. 

وكيف كان» فقد ظهر من هذه الروايات» والشهرة المحققة» وكون ذلك مقتضى القاعدة 
لانصراف الوصية» إذا لم يمكن انصراف مضادء كما إذا كان في السفينة أو الصندوق أموال كثيرة, لا 
يوصى بمثلها لمثل الموصى له غالباً: أن قول المختلف وفخر المحققين وأبي العباس وغيرهم لعدم دخول 
الجفن والحلية في الوصية بالسيف» وقول الدروس وجامع المقاصد والكفاية وغيرهم بعدم دحول ما في 
السفينة في الوصية يما محل نظر. 

أما ما حكي عن الكفاية كما في مفتاح الكرامة» من أن عدم الدحول في الجميع هو المشهور؛ فلم 
يظهر وحهه. 

ثم إن من الواضح أنه إنما يدحل المذكورات في الوصايا المذكورة 


» وهذا يؤيد نسحة 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 5٠0‏ من أبواب الوصايا ح؟. 

(0) المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 560 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(9) المستدرك: ج؟ ص5772 الباب 0١‏ من أبواب الوصايا ح١.‏ 
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إذا ل يكن المجموع زائداً على الثلثء أو أحاز الورثة» وإلا كان اللازم بطلان الوصية بالنسبة إلى 
الزائد عنه. 

والظاهر أنه لا فرق في البطلان بين ما ذكر في الوصية» وبين تلك التوابع» لا أن البطلان يكون في 
التوابع فحسبء فلا فرق بين أن يقول: السيف وجفنه, أو أن يقول: السيف» وذلك لأن كليهما مدلول 
الكلام» فاحتمال الصحة في كل السيف والبطلان في كل الحفن» أو الزائد منه من الثلث» غير وجيه. 


(مسألة :)١4‏ قال في الشرائع: (ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصحء وهل يلغو 
اللفظ. فيه تردد بين البطلان وبين إحرائه مجحرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فيمضي في الثلث 
ويكون للمخرج نصيبه من الباقي .موجب الفريضة» والوجه الأول» وفيه رواية بوجه آخر مهجورة) 
اننهى . 

أقول: الأول عليه الأكثر كما عن المسالك والكفاية» أو المشهور كما عن المختلف والإيضاح 
والمهذب البارع» أو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهرء أو إنه الذي عليه 
الأصحاب ‏ المشعر بالإجماع ‏ كما عن المقتصرء خلافاً لمن يأ من عملوا برواية السري. 

وأما الثاني: بأنه وصية بإحراحه من الثلث فيكون الثلث لباقي الورثة» فهو المحكي عن المختلف» 
وعن الخراساني أنه استظهره» وتبعهما صاحب الجواهر. 

أما الأول: فهو مستند إلى الكتاب والسنة والإجماع المتقدم» لأنه من الجنف في الوصية. 

وعن محمد بن قيس»ء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رحل توفي وأوصى اله كله أو أكثره» فقال (عليه السلام): له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر» فمن 
ظلم نفسه وأتى في الوصية المنكر والحيف فإهُا ترد إلى المعروف», ويترك لأهل الميراث ميراثهم)”". 

وعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام) قال: «من 


.١ح الوسائل: ج7١ ص08” الباب 4 من أبواب الوصايا‎ )١( 
"١ 


عدل ف وصيته كان كمن تصدق بما في حياته» ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة 
وهو عنه معرض)"©. 

وعنه» عن أبيه (عليهما السلام)» قال علي (عليه السلام): «الحيف في الوصية من الكبائر»'". 

وفي رواية أحرى: «الضرر في الوصية من الكبائر»”". 

وعن السكوني؛ عن حعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «ما أبالي 
أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المالع©). 

وف رواية ابن المغيرة مثله» إلآ أنه قال: «أضررت بورثج)". 

إلى غيرها من الروايات. 

بل في الصحيح: عن رجحل كان له ولد يدعيه ثم أحرحه عن الميراث وأنا وصيه فكيف أصنعء فقال 
(عليه السلام): «لزم الولد لإقراره بالمشهد ولا يدفعه الوصي عن شيء علمه)'. 

والآية وهذه الروايات بضميمة ما تقدم وغيره تدل على المنع عن مطلق إخراج الموصي ورثته» وإن 
م يكونوا أولاداً. 


وأما الثاني: فقد عرفت أن جماعة قالوا: إن الوصية تلغى» حب يكون 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 505” الباب 4 من أبواب الوصايا‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص 505" الباب 4 من أبواب الوصايا ح0.‎ )1( 
الوسائل: ج7١ ص 05" الباب 4 من أبواب الوصايا ح4.‎ )"( 
.١ح‎ 70 المستدرك: ج”؟ ص 014 الباب 5 من أبواب الوصايا ح١» الوسائل: ج7١ ص5‎ ):( 
.١ح الوسائل: ج7١ ص5 5” الباب 5 من أبواب الوصايا‎ )0( 
من أبواب الوصايا ح١» انظر الفقيه: ج١ ص587» التهذيب: ج؟ ص798, الفروع:‎ 4١0 الوسائل: ج7١ ص1776 الباب‎ )( 
ج7 ص107.‎ 
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وحودها كعدمهاء خلافاً لمن قال بصحتها بالنسبة إلى الثلث. 

استدل الأول: بأن الإخراج من الثلث أعم من الوصية بالمال لباقي الورثة» فإنه وإن رجعت الحصة 
لبه لكى :ليس لاك وق هو ويذ لايمملة ليل الرضية كان لقو 

وفيه: ما ذكره الجواهرء قال: (إن الوصية بالإخراج وإِن لم تكن وصية بالباقي للباقي» لكنها 
نفسها وصية» ضرورة عدم الفرق فيها بين الأمر والنهي والإعطاء وعدمه ف نفوذ جميع ما أوصى به من 
الثلث» فهو كما لو صرح بإخراجه من الثلثء فإنه لا إشكال في اعتصاص غيره من الورثة به لا الوصية 
به لهمء بل لإخراج الولد مثلاً منه فيبقى إرثاً لغيره» ولا يعتبر في الوصية قصد الوصية: كما لا يعتير فيها 
سوى العهد بما أراده» والشارع لم يقطع سلطنته عن الثلث بل أبقاهاء فهو مسلط عليه دفعاً ومنعاًء فإذا 
أخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار الثلث الذي له تسلط عليه ولم ينفذ في غيره» كما لو 
أعطى المال كله لبعضهم فإنه ينفذ .مقدار الثلث دون غيره) انتهى. 

فإذا قال: لا تعطوا ابئ زيداً إرئاء وكان له ثلاثة أولاد وله تسعة دنانير» لزم إعطاء زيد دينارين» 
وإقطاء كل ولذا اتر كلأثة: دثانين وتصفاء. نحيف .إن الوضنية افتضت. عزمانة مع القلك الذي للموصى 


حق فيه» لا من الثلثين الذي ليس للموصي حق التصرف فيه» فهو بوصيته وفر للولدين الآخرين دينارا 


ولو قال في المثال: لا تعطوا لأحد من أولادي شيكاء بل اعطوا إرئي لفلانء أعطي فلان ثلنه 
وأعطي كل ولد دينارين. 


ولو قال في الذال* لك سطوا لولهن هق أ لاد ويد رعسو نيعا كان لكل منهما ديناران» 
وخمسة دنانير لولده الثالث الذي ل يستثنه. 


رن 


ولو قال: أعطوا كل مالي لزوحي» أضيف إلى حصتها ثلث أموال الميت» واللازم إعطاؤها قدر 
الثلث من أرض الميت ونقده بالنسبة» أي لا يعطي لما كل الثلث من الأرض» ولا كل الثلث من النقدء 
إذ لا وجه لأحد الأمرين» بل اللازم إعطاؤها الثلث من النقد والأرض بالنسبة» فإذا كان كل واحد 
منهما قدر نصف مال الميت أعطيت ثلث الأرض وثلث النقد بالإضافة إلى إرثها 8 أو غ ممناً وهكذاء 
واعطي الباقي الذي يبقى بعد الثلث وحصتها الإرثية لسائر الورثة» ومن الواضح أنه لا يلاحظ كون 
الزوجة لا ترث من الأرضء إذ أحذها من الأرض حيئئذ إِنما هو بالوصية لا بالارث. 

ومنه يعلم أنه لو قتله أحد أولاده» فقال قبل موته: أعطوه كل إرئي» أعطي الثلثء فإنه ليس إرثا 
حب يقال إن القاتل لا يرث» بل وصية وهي تنفذ بالنسبة إلى القاتل وغيره. 

وأما الرواية الي أشار اليها المحقق» فهي رواية علي بن السري الي عمل بما الصدوقان» وجعلها 
الشيخ قضية في واقعة» والمراد يما أنها.ملاحظة أمر خارحي ولا نعلم ما هو سبب الحكم بذلكء فلا يمكن 
أن يؤحذ يما لقاعدة كلية» إذ الأصل في الروايات أخذها كلية, أما إذا لم يمكن الأحذ يما كذلك لزم أن 
يحتمل جهة حارجية حنى لا تطرح, فإن الطرح ينائي الروايات الي تدل على عدم طرح الروايات» بل 
ردها إليهم (عليهم السلام) والتسليم لهم. 

وكيف كان مثلاً يقال: إنه (عليه السلام) إنما حرم الولد المذكور من الإرث» لأنه علم أنه ليس 
بولد الميت بعلم الغيب أو ما أشبه ذلك. 

رار لكر امم ردي لالس9) إن علي بن السرى توق فأوضى إي. وأن ابنه 


تفن 


الميراث» قال: فقال (عليه السلام): «أخرحه: وإن كنت صادقاً فيصيبه خبل»» قال: فرجحعت 
فقدمئ إلى أبي يوسف القاضيء فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري» وهذا وصي أبي فمره 
فليدفع إلي ميراثي من أبي» فقال لي أبو يوسف القاضي: ما تقول فقلت: نعمء هذا جعفر بن على 
السري» وأنا وصي علي بن السريء قال: فادفع إليه ماله» فقلت: أريد أن أكلمكء فأذن لي فدنوت 
حيث لا يسمع أحد كلامي» فقلت: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرن أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من 
أن أخرجه 
ماوت له زر ل ها فقال: الله إن أبا اسن أمرلفع قلت: نعم, فاستحلفئ ثلاثاء ثم قال لي: انفذ 
ما أمزك أبو انير يه فالقول قوله2. 

قال في الجواهر: (ظاهر الصدوقين ذلكء لكن في الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور دون غيره» 
وحينئذ يكون عدم النفوذ في ما عداه مجمعاً عليه» بل لعله كذلك فيه أيضاً لعدم قدح حلاف مثلهما فيه) 


الميراث» ولا أورثه شيئاء فأتيت موسى بن جعفر (عليه السلام) بالمدينة فأحبرته وسألته فأمرني 


انتهى. 

نم لو قيل به هل يتعدى إلى الحفيد والجد, وإلى الفاحشة بالأم» أو بزوجة الأب» احتمالان» لكن 
لما كانت الرواية مهجورة واحتمل فيها أنها قضية في واقعة ولو من جهة ولاية الإمام (عليه السلام) من 
باب عقوبة المنكر أو ما أشبه ذلك» لم يكن للبحث في حصوصياته مزيد فائدة. 

ثم الظاهر أنه لو قال: لا تعطوا ولدي الأكبر شيئاً من ميرائي: لم يعط من الحبوة» لأنه كالوصية 
بإعطاء الحبوة لغيره» وتكون بين سائر الورثة» لا لأكبر 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص576 الباب 4١‏ من أبواب الوصايا ح "2 الفقيه: ج١‏ ص585. 
»> 


الأولاد بعده؛ إذ لا دليل على أنه لا حق في الوصية بالحبوة فالأصل صحتهاء كما لا دليل على 
إعطائها أكبر الأولاد بعد الولد الأكبر إذا كان فيه محذور. 

وإذا أوصى الكافر بعدم إعطاء بعض ورثته» فإن صح ذلك في مذهبهم عملنا بوصيته من باب 
ألزموهم, وإن كان لا يبعد التخيير بالعمل بالنسبة إلى ذلك بديننا أو بدينهم» من باب الجمع بين قاعدة 
الإلزام”''» وقوله سبحانه: «إوأن احْكَمْ ينهم بما أَنْرَلَ اللهه0, كما ذكرناه في كتاب القضاء وغيره. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0. 
(5) سورة المائدة: الآية 59. 


ا" 


(مسألة :)١5‏ لو أوصى بلفظ محمل غير مفسر في الشرع؛ فالإجمال على ثلاثة أقسام: 

الأول: المحمل المبين بين محصورء كما إذا قال: أعطوه غلامي زيداء وله غلامان كل واحد اسمه 
زيد. 

الثاي: المحمل المبين بين الأقل والأكثرء كما إذا قال: أعطوه بعض مالي» حيث إنه يشمل ديناراً 
كما يشمل ألف دينار مثلاً 

الثالث: ا محمل الموغل في الإبهام» مثل: ليكن عبدي في انحل الذي استجيب فيه دعائي حيث طلبت 
الولد» ولم يعلم أنه أي مكان كان. 

أما الأول: فالظاهر إن كان تساو بينهما عين بالقرعة» لأا لكل أمر مشكل”"» أو عمل بقاعدة 
العدل» وإن لم يكن تساو ففيه احتمالان» القرعة وقاعدة العدل في الزائد على أقلهما قيمة. 

ماد كان أحدهما يسوى مائة» والآخر يسوى مائتين» فإنه يعطى الأقل وخمسونء أو الأكثر 
ويسترد حمسون, لأن الأقل متيقن» والأكثر مردد بينهماء وفي الماليات تحري قاعدة العدل» كما ذكرناه 
عي مرق 

ولو قال كل واحد من الوارث والموصى له بأنه يريد أقلهما قيمة مع خمسين» كان بحال القرعة. 

وأما الثاي: فقد قال الشرائع: ولو أوصى بلفظ بحمل لم يفسره ا رم في تفسيره إلى 
الواونق) كقول: لماز كي فو مان اواقنيه ونيا رقيات أو وهور ان ليت امجنيا. 


وفي الجواهر: بللا خلااف أحده بين من تعرض له واستدل له بأن الوارث 


.١١ح الوسائل: ج8١ ص 189 الباب 17 من أبواب كيفية الحكم‎ )١( 
ا"‎ 


هو المرحع في تعيين مصاديقها المندرجة فيما أراده الموصي بحسب ظاهر اللفظ. 

أقول: مرادهم أنه أراد مفهوم اللفظ الصادق على القليل والكثير» وحيث إن الوارث هو مأمور 
التنفيذ والموصى أو كله إلى الوارث» كان المعتبر فيه تقديره» كما إذا أوكل السيد عبده بأن يعطى الفقير 
شيئاًء فإن الشيء وإن كان يشمل الدرهم إلى الدينار إلا أن العبد لما كان موكلاً بالتنفيذ» وقد أوكله 
السيد حسب نظرهء كان له أن يعطي درهماً أو درهمين إلى عشرة دراهم قيمة الدينار» وإلا فإذا لم يكن 
كذلك بأن أراد الموصي ظاهر اللفظء وكان ظاهر اللفظ عند العرف شيئاء وعند الوارث شيئاً آخر» ولم 
يعلم أن المورث أراد الظاهر عند الوارث» كان مقتضى القاعدة كون المعيار نظر العرفء لأن معان 
الألفاظ سواء في كلام الشارع أو غيره يؤخذ من العرفء على ما هو سيرة العقلاء» إلآّ إذا علم عدم 
إرادة المفهوم العرف. 
لا يقال: إن أمره الوارث قرينة على إيكاله إلى فهمه لا فهم العرف. 
لأنه يقال: الإيكال في التنفيذ لا في فهم مخالف لفهم العرف. 
لا يقال: إذا كان له مفهوم عند العرف لم يكن بحملا وكلام الفقهاء في المحمل. 
لأنه يقال: مرادهم با حمل اللفظ القابل للانطباق على متعدد» كما في مثال الدرهم والدينار» 
وذلك قد يكون قابل الانطباق على أشياء حسب فهم العرف» وقابل الانطباق على أشياء أخر حسب 
فهم الوارثء مثلاً إذا قال: أعطوه قليلةٌ والعرف يرى أنه من الدرهم إلى الدينار» أما الوارث فهو يرى 
أنه من الفلس إلى 





6ل 


الدراهم» والدرهم خمسون فلساً مثلاًء قدم نظر العرف على نظر الوارثء لما عرفت. 

ولا يخفى اخحتلاف الزمان والمكان والموصي والموصى إليه والموصى به في سببية أن يفهم العرف 
هكذاء مثلاً من عادته إعطاء الفقراء بين الدرهم والدينار» إذا أوصى بأن يعطوا كل فقير أتى باب داره 
إلى ستة من موته مثلاً شيكاء فهم العرف أنه بين الدينار والدرهم» ومن عادته إعطاؤهم بين الفلس 
والدرهم حملت وصيته على ما بينهما في الفهم العرثي. 

وكذا بالنسبة إلى ما أوصى أن يعطوا المرجع الأعلى قفا انين اتاد واكلقت ونيا علد 
أوصى بأن يعطوا المستكفف فإنه بين الدينار والعشرة» وهكذا في سائر الخصوصيات. 

والناضل:" إن للقوان :وعاذ 3 عدون الفتمل :بق أطارات دئلة ونفلة غير شاد إذا كاف له 
حديقة حيوان فأوصى أن يعطى أحد حيواناته لولده الصغير» لم يفهم منه مثل الفيل والزرافة» بل مثل 
الحرة والصخحلة» أما إذا أوصى بإعطائه لشيخ القبيلة فهم منه أمثال الفيل والفرس»ء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ولو صار اللفظ بحملاً من جهة جهل الوارث» لا من جهة إجمال نفس اللفظء مثلاً لم يعلم هل أن 
مورثهم عراقي يصطلح الزنبور في الوصية على خلية النحل» أو سوري يصطلحه على الزوجة» فابجال 
هنا للقرعة» فتأمل. 

أما الثالث: وهو الموغل في الإبهام» فإن كانت هناك محتملات عين المراد بالقرعة» وإن لم يعلم حي 
ا محتملات سقطت الوصية في مثل المثال السابق» وصرف في وجه الخير الخاص» فيما إذا أوصى بأن يعطى 
لفقراء امحل الذي استجيب فيه دعاؤه مائة دينار مثلء أو الخير العام فيما إذا أوصى في أن يصرف المبلغ 
في تعمير ذلك المكان مثلاًء اللهم إلا إذا كان ارتكاز بأنه إذا لم يعمر 


لل 


هناك كان يريد الأقرب» أي تعمير في مكان آحر فيكون مثل الخاص. 

ثم إن المسالك قال: (ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر ‏ أقول: أو موت أو 
حنون أو نحو ذلك أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم لأنه المتيقن» وكأنه أراد أن إخراج المال من 
كيس الورثة حلاف الأصل» فما تيقن خروجه كان خارجاء وما لم يتيقن يبقى داخلاً). 

لكن الجواهر أشكل عليه» (بأنه لم لا يكون التخيير للحاكم أو عدول المسلمين في المصاديق» اللهم 
إلا أفيقالة إن العساطي والشفة ولا وبالذاقه الوا رضي تاططات فى اطتيقة ال وتكو ات غازه 
للعذن افبقتعير غلى النيقن عا يعيية اموت غبه لى كان قدءباشر المعرين) المي 

أقول: حيث ارتكاز الموصي الإعطاء الدائر بين الدراهم والدينار» ويريد أن يعطي وارثه ذلك 
لتعدد المطلوب» كان للحاكم ونحوه نفس ما كان للوارث من التخيير للارتكاز» ولا محال للأحذ بالقدر 
المتقين» فإنه لا بجال للأصل مع الارتكاز. 

وكا تقلدم تيظهر 001 لكلين رفتقيك الوضية ب يزارنا أو روطي ادنع كبا على اللص بيده سهان السعيينة 
فقولهم: (الوارث) إنما هو من باب المثال. 

ولذا قال الجواهر: بأن الوصى كالوارث. 

ولو أوصى إلى اثنين بأن يعطي زيد الفقراء مالاء وعمرو أبناء السبيل مالاء لا يلزم تماثلهماء بل 
كل يأحذ ما يرى» لشمول الدليل المتقدم لكل واحد واحد. 

كما أن الوصي لو كان واحدا وأوصاه اثنان ممثل ذلك كان له أن يفرق بين الوصيتين» وكذا 
تفال ]ذا كاف #اتدى لوقي اوضق وعدا ولوس لاقي 

ثم إن كان انصراف لأفظ المحمل إلى أن لا يكون حده الأقل أقل من كذاء 


"1 


أو حده الأكثر أكثر من كذا فهوء لأنه مصب الوصية» وإن لم يكن انصراف في أي منهما أو في 
أحدهماء عمل فيه حسب الفهم العرفي المستفاد من المحمل. 

وعليه يتزل كلام للسا لاقع فراعم لضو له كدو لقعرنا ول شرم حت ونور دوه را ان 
عرفا بالانصراف ‏ فكل ما يتمول صالح لأن يكون متعلق الوصية» أما في القسط والنصيب والحظ 
والقليل واليسير فواضح؛ وأما في الحليل والحزيل وما في معناهما 0 والنفيس» فإنه وإن كان يقتضي 
عرفاً زيادة على التمول إلا أنه مع ذلك يحتمل إرادة الأقل» نظراً إلى أن جميع المال منصف بذلك في نظر 
الشارع؛ ومن ثم حكم بكفر مستحل قليله وكثيره» كما نبهوا عليه في الإقرار .عثل ذلك متفقين على 
الحكم في الموضعين) انتهى. 

فلا يرد عليه إشكال الجواهر بأنه قد يقطع بعدم إرادة الموصي إياه» والظاهر أن التراع بينهما لفظي 
حيث كلام المسالك في عدم الانصراف وكلام الجواهر في الاطرات: 

ثم قال المسالك: لو قال: أعطوا زيداً قسطاً عظيماً وعمرواً قسطاً يسيرء لم يشترط تميز الوارث 
بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه» مع احتماله نظراً إلى غلبة العرف بإرادة ذلك. 

وفيه: إن ذلك إن اعتبر لزم مثله عند الانفراد» وفيه: إن تنظير الاجتماع بالانفراد» غير ظاهر 
الوجه؛ إذ قرينة المقابلة في الاحتماع يقتضي الفرق. 

لان لومي وكا عر كف يفيه انرق موا ا ا ون 

ثم إنه لو اختلف العرف ف الزيادة والنقيصة» فإن قلنا 


م" 


بالأحذ بالأكثر في الشهادتين المتضاربتين أحذ به هنا للمناط» ولقوله (عليه السلام): «فإن المجمع 
عليه لا ريب فيه» ولغيرهما. 

وإن لم نقل بذلك فالظاهر تنصيف القدر الزائد» فلو قال أحدهم: عشرة:» وقال الآخر: أربع 
عشرة» أعطي اتن عشرة لقاعدة العدل. 

أما لواحتلف الوارثان أو الوصيان وبيد كل المال» أعطي كل حسب نظره؛ لأنه المككلف» ويرى 
ذهنه مرآة العرف. 

نعم إذا كانت الورثة كباراً وأرادوا الأعذ بالأكثر في العرفين المتنافيين حاز لهم ذلك» لأن الزائد 
إما حق الموصى له أو تنازل منهم له» كما أن الوارثين المترتبين والوصيين كذلك لكل منهما أن يعمل 
حسب نظره. 


ل 


(مسألة :)1١‏ لو قال: أعطوه كثيراء قال الشيخ والصدوق وجماعة كما حكي عنهم: يعطى ثانين 
درهماء كما ف النذرء للرواية ال وردت في ذلك. 

وكأن المراد يما مرسلة المبسوطء قال ف كتاب الإقرار: وإن قال له: عندي مال كثير» كان ذلك 
إقرارا #تشماديقة: على الرواية :ال .زويف فين أوضن تعال كيرد آنه انون :وقد ذكر: في الوسائل غلة 
اياك قل فلن أن النداو هال كر يراد بهاغائون”. 

فقد روي الكليئ» عن بعض أصحابه» عن علي بن إبراهيم» أنه قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي 
أن يتصدق ,مال كثير» فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد الكثير فاحتلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف 
وقال بعضهم: عشرة آلافء فقالوا فيه أقاويل مختلفة» فاشتبه عليه الأمرء فقال له رجحل يقال له صفوان: 
ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه» فقال له المتوكل: من تعين ويحك؟ فقال: ابن الرضا (عليه السلام)» 
فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاء فقال: إن أحرجحك من هذا فلي عليك كذا وكذاء وإلا فاضريئ مائة 
مقرعة» فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه واسأله عن حد المال الكثيرة» فصار جعفر 
بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) فسأله عن حد المال الكثيرء فقال له: «الكثير 
ثمانون»» فقال جعفر: يا سيدي إنه يسألئ عن العلة فيه» فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله يقول: 
لْقَدْ نَصرَكُمُ لله في مَواطنَ كثيرة 7" ل اانا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: جة ص5١٠7‏ باب الوصية ح/ا/051. 

(0) سورة التوبة: الآية 60؟. 

(*) بحار الأنوار: ج٠60‏ ص77١»‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص185 باب ” من باب النذر ح١.‏ 
1" 





وعن أبي بكر الحضرمي» قال: كنت عند أبي .عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن .رخل مرض 
فنذر لله شكراً إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئاً فما تقولء قال (عليه السلام): 
ويتصدق بثمانين درهماً فإنه يجريه ذلك» بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): 
#لقد نصركم الله في مواطن كثيرة © والكثيرة في كتاب الله ثمانون)0"©. 

وروى الصدوقء عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في 
رجحل نذر أن يتصدق ,هال كثير» فقال: «الكثير ثمانون فما زادء لقول الله تعالى: ##ولقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة 8 وكانت ثمانين و 

وعن العياشي» قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة؛ فنذر لله إن شافاه الله أن يتصدق يمال كثير 
فعوفي من علته» فسأل أصحابه عن ذلكء إلى أن قال: فقال ابن ييى المنجم: لو كتبت إلى ابن عمك 
يعن أبا الحسن (عليه السلام)» فأمر أن يكتب له فيسأله» فكتب أبو الحسن (عليه السلام): «تصدق 
كتانق رهام افق اله :هذا لط سله من أبن قال هذاء'فكس: ‏ زقال الله لرشوله وضلي الله علية وال 
وسلم): لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة# والمواطن الي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطناء فثمانون 
وو ون افك ا ا 

وعن الرضوي (عليه السلام)» والصدوق ف المقنع: «إن النذر ثمانون للآية»”©. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١187‏ الباب ٠‏ من أبواب النذر ح؟. 
() الوسائل: ج7١‏ ص١187‏ الباب ٠‏ من أبواب النذر ح". 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١187‏ الباب ٠‏ من أبواب النذر ح4. 
(5) انظر: المستدرك جا ص07 الباب ٠‏ من النذر ح١.‏ 
انيلا 


وعن المناقب وثاقب المناقب» عن أبي علي بن راشد: إن الشيعة بعثوا إلى الصادق (عليه السلام) 
أموالاً ورقاعاً مختومة وفيها مسائل» فوصلت إلى المدينة بعد وفاته» فأجحاب عنها الإمام موسى بن جعفر 
(عليهما السلام) قبل فك الخواتيم» وفي إحداها: ما يقول العالم (عليه السلام) في رحل قال: أتصدق ,مال 
كثير» ما يتصدق, تحته الجواب: «إن كان الذي حلف هذه اليمين من أرباب الدراهم يتصدق بأربعة 
وثمانين درهماء وإن كان من أرباب الغنم فأربعة وثمانون غنماء وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون 
بعيرأء والدليل على ذلك قوله تعالى: #إولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين» فعُدت مواطن 
رسول الله (ضلى الله عليه وآله وسلم) قبل نزول الآية فكانت أربعة وثمانين موطنا»(©. 

وف المسالك: نسب الحواب للمتوكل إلى الإمام الجواد (عليه السلام). 

هذا والمشهور كما حكي عنهم, قالوا: إن الثمانين في الوصية على القاعدة. قال في الجواهر مازحاً 
مع الشرائع: اقتصاراً فيما حالف الأصل والعرف واللغة على موضع النقل؛ خلافاً للشيخ حيث تعدى في 
ذتل إل الأفر او اأبضا و كاشو فيو سن شد حمر ا-ذلاق: امطاكس ‏ شرها كل لان ع مين 
أشهر» وحين بمعين ستة أشهر» وكذلك القدم» والسهم بمعين الثمن, والحزء بمعين السّبع أو العُشر 
والشيء .كع السلسن: كما تقدم بعضها. 

وكيف كانء فاللازم الأحذ بالمشهور في النذرء أما الوصية فقد رواها الشيخ فرعا اهام كا 
تقدم. 


وإشكال تهافت الروايات هناك بين ثمانين وأربع وثمانين» فغير ظاهر 


(١)انظر:‏ الفروع : اج ص 23776 تحف العقول: ص١1:8‏ 2 التهذيب: ج1 ص 5 737. 
521 


إذ الثاني لا يقاوم الأول من وجوهء كما أن إشكال احتلاف المروي عنه في النذر أيضاً غير ضارء 
بعد شهرة كونه الحادي لا الحواد (عليهما السلام). 

أما إشكال بعض المتأحرين بأنه سواء أريد بالمواطن الغزوات أو مع السراياء فهي ليست ثمانين لأنها 
قد تزيد وقد تنقصء كما يظهر لمن راجع صاحب المغازي والواقدي وغيرهماء فغير وارد بعد أن لم يكن 
دليل على أن المراد الغزوات والسراياء بل مطلق مواضع نصر الله سبحانه» ولعل العامة كانوا يعلمون أنما 
ثمانون فلم يستشكلوا على الإمام؛ أو أن الإمام (عليه السلام) قال ما هو حق من لزوم الثمانين وألبسه 
لباس الآية» حيث كانوا يعتقدون بذلك» وإن كان يعتقد (عليه السلام) هو بغير الثمانين» ثم إن العدد إلى 
نزول الآية. 

وكيف كانء فالإشكال المذكور غير وارد بعد حجية الرواية واشتهارها واستناد المشهور في باب 
النذر إليها. 

5 في باب النذر يلزم أن يقال برواية المناقب وغيره من كون العدد ثمانين» أما الجنس فحسب 
ارتكازه» والظاهر أن ذلك إنما هو إذا أطلق وأراد الإطلاق» أما إذا أراد العرف الخاص لمم أو اصطلاحه 
الخاص مثلاً فليس كذلك. 

ولا فرق بين الكافر والمسلم بعد جعل الإسلام ذلك ثقانين» اللهم إلا إذا كان الإطلاق في عرفهم 
وإن لم يقصده الناذر غير ذلك» فالحاكم الإسلامي يخير بين أن يحكم ما يرون أو ما نرى. 

هذا في النذرء وأما في الوصية فاللازم الذهاب إلى قول المشهور» بعد عدم فهم مناط قطعي يتعدى 
بسببه من النذر إلى المقام. 


ذا اجيم "التو اهو ها الممتالك م مهناف الواية اتدنقك وريد كفن 1 


م" 


القرآن مثل: «إفعة كثيرة2"”4» لزاذ كروا الله ذكراً كنيرً4”"؛ في أمكنة متعددة غير مراد منه ذلك» 
فلا يخفى ما فيه بعد الرواية» فهو أشبه بالإشكال العلمى على تقدير عدم وجود الرواية. 
ثم مهما قلنا بأنه ثمانون» فالظاهر عدم اختصاص لفظ الكثير بل معناه في سائر اللغات كذلك. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 59؟. 
(') سورة الأحزاب: الآية .5١‏ 
ال 


(مسألة :)١7‏ لو أوصى له بشيء يحتمل أحد شيئين» مثل أن أوصى له ببهيمة» فقال الموصى له: 
آراة بعيوا وال الوضيي: آراذ شاةه إلى اوضق لد يق يم ما هذل وفتيع) فقال الوضري: آزاد تذرعماء 
وقال الموضئ. له: 'آزاد شاف أو “تنازعا في أنه أزاد بالشنيء الدرهع أو الدرهين: فإن كان الراع بين 
متباينين كان من التحالفء إذ بحرد كونه وصياً لا يجعل القول قولهء فيشمله إطلاق أدلة التنازع. 

وإن كان بين الأقل والأكثر كان الأصل مع مدعي الأقل» سواء كان الوصي كما هو الغالب» أو 
الموصى له كما قد يندر ذلكء لأنه متدين لا يريد أخذ المال بالباطل» ويزعم أنه أوصى بالأقل» ويكون 
حال المقام كما إذا قال تطلبئ كذاء فقال: لا أطلب» وه يستعد لأحذ المال. 

قال في الشرائع: إذا عين الموصى له شيئاً وادعى قصده من هذه الألفاظ وأنكر الوارثء» كان القول 
قول الوارث مع ,مينه. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال. 

وإذا قال الوصي: إنه أراد شاة؛ وقال الوارث: بل أراد درهماًء فهل يقدم هذا أو ذاكء فإن كانا 
متباينين كالمثال كان من التحالفء وإلا كان من المدعي والمنكرء لأن الوارث ينكر الأكثر بينما الوصي 
يدعيه» وتفصيل أمثال هذه الأمور في كتاب القضاء. 
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وفيالة 6 قال..ق: المتناللك؟ اعم آنه ليين فى قراط الوط يه "كوئة بوجو بالفعل قث 
الوصية» بل لو أوصى هما تحمله الأمّة أو الدابة أو الشجرة في هذه السنةء أو في المستقبل مطلقاً صح كما 
سيا 

ولكن لو أشار إلى معين» أو أوصى بحمله الموجودء أو بالحمل الموجود لأمة» أو بحملها مطلقا 
غيت يدل القريعة فلن إرادة الزتدرة أ نطلقا بطر إل مجه ذل الفريفة هليه عمااقيل :اقرط كوه 
موجوداً حال الوصية ولو بمقتضى ظاهر الشرع). 

أقول: أما صحة الوصية مما تحمل الدابة والشجرة فلاطلاق الوصية بعد عدم اشتراط وجوده في 
الحال» بل قد تقدم أنه لو أوصى بالثلث أريد ثلث حال موتهء» سواء كان له وجود أقل أو أكثر حال 
الوصية, أو لم يككن له وجود أصلاً. 

ناذا أوصي قاناذ: عل هذه الذاية وازاك لشي الوتدود سالا بأن صرح بذلك أو كانت قرينة 
على ذلك» لم ينفع في صحة الوصية حملها مستقبلاً إذا لم يكن الحمل في الحال» وذلك لأنه لا موضوع 
للوصية حالاًء والموضوع الذي يتحقق في المستقبل لم يرده الموصيء والعقود تتبع القصودء وإلا لم يصدق 
(عقدكم) المستفاد من ##أَوْفوا بِالْعُقَود7"©؛ وكذلك في الإيقاعات. 

لا يقال: ارتكاز الموصي الحمل وإن لم يكن الآن. 

لكت سوقان الفوو من اند يذ ارمكا و بافسية لدم دل حسفا وإلا كان من الوصية بالأعم من 
لكان :و المسس فيا . 

ثم إنه لو قال: الحمل الموجود الآن» فقد يعلم بوحود الحمل وقد يحكم الشرع بأ سيشو و عات 


مثل قيام البينة به أو ولادة المرأة الأمة لدون بنقة شه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ليلا 


حيث جعل الشارع أقل الحمل ستة أشهر. 

قال في الشرائع: (ولو أوصى بحمل موجود فجاءت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به ولو 
كانت لعشرة أشهر من حين الوصية لم يصحء وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من 
مولى وزوج حكم به للموصى له. ولو كان لحا زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم 
الحمل في حال الوصية وتحدده بعدها). 

أقول: فالصور ثلاث: 

الأو ة أذناقابي “لدو نيه الاير فيو هال الووضئة كاذ موحود شرع دالا يق الول اللا 
يأي لدون ستة أشهرء ولكن لا يخفى أن هذا على ضرب القاعدة في حال الجهل» وإلا فقد أمكن بحيء 
الولد لدون ذلك مع العلم بأندا كذلك» ]3 الأمر اليش مستصيلا عفاد وإغااعادة .ولذا“تقلك الأخبار 
العالمية حدوث مثل ذلك. 

نعم إذا لم يكن علم كانت القاعدة أنه لا يأت لدون ذلك مع بقائه» فقول المسالك: (لأنه حال 
الوصية لا يمكن حدوثه ‏ إذا جاء لأقل من ستة أشهر ‏ فلابد من فرض تقدمه في وقت يكن فيه 
وطي الأمة بحيث يمكن فيه تخلق الولد) انتهى» إنما أراد الإمكان العادي. 

الثانية: أن تأي به لأكثر من أقصى مدة الحمل» وقد فرضه المحقق عشرة أشهر من حين الوصية 
بطلت الوصية» إذ يقطع شرعاً بعدم كونه موجوداً حال الوصية؛ والمفروض أن الوصية بالحمل الموجود» 
والاستثناء المذكور في الأولى آت هنا أيضاًء والكلام في أقصى مدة الحمل في باب النكاح. 

الثالثة: أن تأي به لمدة بين الستة والعشرة» وقد فارقها من يباح وطؤها 


احلا 


حكم به للموصى له لمعلومية سبق وحوده على الوصية» لأن احتمال فرض بحدد الولد منفي, 
لفرض أن من يباح له وطؤها قد فارقهاء والأصل عدم وطي غير الوطي السابق» وظهور حال المسلمة في 
عدم الزناء كما علله بذلك في الجواهر. 

ومنه يعلم أن مراد المحقق كانت خالية من مولى وزوجء مفارقة من يباح له الوطي» فلا خصوصية 
للمفارقة» وإنما هي من باب المثال. 

قال بالف وونا شال دمن آذ لاه 'العانيه قا من :الو لاقة. لسبيعة هه توي اننا يولك 
قبلها يظهر كونه موجوداًء وإن كان لما فراش» وأن الخالية يمكن وطوها محللاً بالشبهة ومحرماً لو كانت 
كافرة» إذ ليس فيها محذور لعدم الصيانة بخلاف المسلمة؛ يندفع بأن الحكم السابق مرتب على الأصل 
المقدم على الظاهر عند التعارض إلا فيما شذ) انتهى. 

ومراده ما (شذ) ما حكم الشارع بالظاهر» مثل ظاهر حال المسلم وظاهر سوقه وأرضه وما أشبه. 
إن كان برد عليه بأن الكافرة أيضاً يحكم عليها بالصحة لأن لكل قوم نكاحاً”"؛ والظاهر في المسألة أن 
اللازم التمسك بأصل الصحة» كما يتمسك به في سائر العقود والإيقاعات لدى الشك في الشرائط 
والأحزاء. 

نعم قال في الجواهر: (لم أحد إلى من استند إلى أصل الصحة في شيء من أفراد المسألة حن في 
صورة الوصية به بعد الاطمينان بحصوله للأمارات العادية ثم حصل الشك بعد ذلك فيه)» إلى آخر 
كلامه. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص088 الباب 87 من كتاب نكاح العبيد والإماء ح١‏ و” و". 
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ومنه يعلم وجه النظر في قوله: وإن كان قد يناقش في قول الشرائع: لو كان لها زوج أو مولى إِل: 
(بأن الأصل عدم وطي آخر تحدد منه الحمل» ووجود الفراش أعم من ذلكء مضافاً إلى أن الظاهر 
ملاحظة الغلبة العادية التولد من الوطي الأول فيما بين الأقصى والأقل)"". 

د برط قلي أ : إن أصل عدم وطي آخر لا يثبت أنه من الوطي الأول الموبجب لوجوده حال 
الوصية. 

وثانيا: من أين الظهور المذكور. 

وعلى أي حالء فإن عمل بأصالة الصحة كما هو مقتضى القاعدة فبهاء وإن لم يعمل كان من 
مسألة التاريخين فقد يجهلان وقد يعلم أحدهما فقط. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج78 ص777. 


(مسألة :)١9‏ قال في الشرائع: (لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فلها 
درهم فإن حرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم, أما إن قال: إن كان الذي في بطنها ذكراً فكذا وإن 
كان أنثى فكذاء فحرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء). 

أقول: قد يريد الموصي أن كل ذكر في البطن له كذاء وكل أنثى في البطن له كذاء وهذا هو النوع 
الأول» وعليه فإذا كان ذكران فلهما أربعة» وإن كانت أنثيان فلهما درهمان وهكنذا. 

وقد يريد الموصي أن الشيء الوحيد الذي في البطن لذكره كذا ولأنثاه كذاء وهذا هو الفرع 
الثاني» ومن المعلوم أنهما لو ولدت اثنين لا شيء لأحدهماء سواء كانا ذكرين أو انثيين أو بالاختلاف. 

وهناك فرع ثالث وهو أن يريد أن ما ف البطن للذكر درهمان وللأنثى درهم؛ من غير نظر إلى 
الوحدة والتعدد» وهنا إن ولدت ذكراً واحداً كان له درهمان» أو أنثى واحدة كان لما درهمء وإن 
ولدت ذكرين كان لهما درهمان أو اثثيين كان لما درهم؛ وهكذا فلو ولدت ذكراً وأنثى كان لما ثلاثة 
دراهم. 

ولو قال عبارة ل يعلم أن المراد يما الفرع الأول أو الثاي» فالظاهر أنه لا شيء لأحدهما في الولادة 
توأماء إذ الأضطل عدم :انلق بعل عدم العلم بشمول الواصية: 

قال في المسالك: (ولو ولدت في الصورة الأولى ذكرين أو أنثيين أو هما معاء ففي تخير الوارث ف 
إعطاء نصيب الذكر لأيهما شاءء ونصيب الأنثى لأيتهما شاءء أو اشتراك الذكرين في الدرهمين والأنثيين 
في الدرهم؛ أو الإيقاف حب يصطلحاء أوجه؛ أجودها الأول لأن المستحق للوصية هو ذكر في بطنها أو 
أنثى في بطنها وهو 


صادق عليهما فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كل لفظ متواط» ولا يتوجه هنا احتمال استحقاق 
كل واحد من الذكرين ما عين له وكل واحد من الانثيين كذلك,ء لأن الموصى له مفرد نكرة فلا يتناول 
دا" زاف هلل :لاحلاه بل كان . والبشة إلنينا بعر اطعل" كما لق اوري كس الششفضين أو لفقي أن مو 
للك" ادي : 

أقول: صور المسألة ثلاث: لأنه إما أن يعلم أن مراده أن لكل ذكر كذاء وفيها يحب إعطاؤهما كل 
وأخد اقينة أن كل اف هذا متون ك5 واتحدة برها 

وإما أن يعلم أن مراده أن الوصية بالدرهمين والدرهم فقطء وفيها يقسم الدرهمين بينهماء والدرهم 

وإما أن لا يعلم؛ وهنا لا حق إلا في درهمين أو درهمء حالما حال الضورة الأولى لأصالة عدم 
الزيادة» كما إذا شك في أنه أوصى بدرهم أو درهمين. 

قال في المسالك: (فرعء لو ولدت نثى دفع إليه الأقل لأنه المتيقن» بناء على أنه ليس طبيعة ثالثة 
مع احتمال عدم استحقاق شيء, لأنه ليس أحد الأمرين). 

ورجح في الجواهر الاحتمال الأول» قال: (أما احتمال عدم استحقاق شيء لأنه ليس أحد الأمرين 
فواضح الضعف)2©. 

أقول: إن علم أن مراده الذكر والأنثى العاديان لم يكن له شيء لأنه مقابلهماء وإن لم يعلم وشك 
في شمول وصيته للخنثى كان الأصل العدم» وإن علم بالشمول كما هو مفروض كلامهما فهنا 
احتمالان» قاعدة العدل كما في الإرث» وإعطاء الأقل كما ذكراه. 

كينا اله عه اعبار لسن جمد" نقمي ذكرا أ انق وإساو كل العازلاف ل تمد 
حسب ما جعلء» ودليل إرث الخنثى لا يقاوم القواعد بعد أنه في موضع خاص لم نعلم مناطه. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج" ص197. 
(؟) جواهر الكلام: ج78 ص7775. 


أو يقال: إنه إذا لم يعين الخنثى نفسه أحدهما بإرادته من باب «الناس مسلطون» أو بالقرعة وإن 
كان بعيداء لدليل «لا ضرر» مع وضوح أن بقاءه محروماً من مزايا الرجل والمرأة من أشد الضرر» وغير 
ذلك» والقول بأن «لا ضرر» لا يثبت حكماً فيه نظرء حيث إنه ملقى إلى العرفء والعرف يرى إثباته له 
بالنسبة إلى الحكم الإيجابي المناسب للحكم السلبي» ولذا استند الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع 
الشجرة إلى دليل «لا ضرر». 

أما إذا قلنا بأنه ليس طبيعة ثالثة فالأمر أوضح بأن حال للتعيين بالعلائم» ثم القرعة كما يستفاد من 
تعيين علي (عليه السلام) الخنثى الذي كان من أشكل أقسامه حيث كان له زوج وزوجة. 

ثم إنه كما تقدم عدم الخلاف في صحة الوصية بإعطاء الحمل شيئء كذلك تصح الوصية بإعطاء 
خن «الذاية.أى تعره" لافناك أو ,صرفيكا: لان ف سكل امعد قاذ ياوا إشكال إزلة لاف ذلك 
ردن ١‏ ج1قد أرطي عر لوو جا يو ا قوق اليا سيد لجال الوه اد مدان الو ان فيا 
حالهما وَإنما يتجدد بعد ذلك. 

وقول الجواهر: (لا يقدح كونه معدوماً حالهاء لأنه يكفي فيها احتمال الوحود وإن لم يكن عن 
شأنه الوحود كالوصية .ما يشتريه أو يتهبه في مستقبل الأزمنة) انتهى. 

فإنما أراد أنه يصح أن يوصي لا أن الوصية صحيحة:؛ إذ إنما تصح إذا كشف أنه صار في المستقبل 
لوضوح أن الوصية بدون المتعلق باطلة» سواء كانت للحال أو المستقبل» فإنه كما تبطل إذا زعم أن في 
كيسه ديناراً فقال: أعطوه لزيدء إذا لم يكن هناك دينار واقعاء كذلك تبطل إذا قال: أعطوا ثمرة شجر 
الي ستظهر في 


الربيع لزيد» فلم تثمر الشجرة كما هو واضح. 

وعلى ما ذكرناه ينزل كلام القواعد وجامع المقاصد وغيرهماء فليس مرجع كلامهم عدم اشتراط 
الوحودء بل مرجعه كفاية الاحتمال» وأما التحقق للوصية فلا يكون إلا مع تحقق الموصى به خارحاً. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الوصية بالحمل أن يعطي لزيد أن تكون وصية عهدية أو تمليكية» كما لا 
فرق بين المعين والمردد» كما إذا قال: كل واحدة من بقرت وشاتيٍ كانت حاملة فحملها لزيد كل ذلك 
للإطلاق. 

لكن هل تصح الوصية التمليكية بالنسبة إلى حمل المستقبل» الظاهر ذلكء؛ وفاقاً للجواهرء بل قال: 
إنه ظاهرهم, لأن الملك اعتبار عرثي والعرف يعتبره إذا كان في المستقبل» كما إذا باعه حاصله الذي يأني 
000 

ومنه يعلم وحه النظر في الإشكال على ذلك بعدم قابلية المعدوم الذي لم يتزله الشارع متزلة 
الوجكرة التبليك: 

ولو قال: أعطوه حمل دابى» وكانت حاملة» فهل يعطى له حملها الحالي أو حى الاستقبالي» إن 
كان ظهور اتبع» وإلا فالأصل عدم الاستقبالي. 

وكذا لو قال: أوصيت لزيد بما تحمله دابي» وشك في أن المراد حملها الأولي أو دائماء ومن ذلك 
يظهر وجه النظر في ما في المسالك فراجعه. 

ولوقال: أوصيت له بحمل هذه الشاة» فهل بحق الوارث ذبح الشاة قبل الولادة» ويعطي له الولد 
الحلال» بعد وضوح عدم جواز ذلك إذا كان الحنين بعد لم يبلغ مبلغ الذكاة» الظاهر أنه إذا لم يكن 
قرينة للاطلاق أو التقييد بالولد الكامل حق للوارث ذبحه وإعطاؤه الجنين الحلال. 

ولو باع الشاة الموصى بولدهاء كان بالنسبة إلى الجنين فضولياء فإن لم 


تملا 


يرض الموصى له كان للمشتري الجماهل بذلك خيار تبعض الصفقة. 

ثم إنه لو خالف ارتكاز الموصي وصيته فهل العبرة بالارتكاز أو بالوصية» الظاهر الثاني» حيث إن 
العقود والإيقاعات تتبع القصود والألفاظ» قال (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام» وقال سبحانه: 
بالعقود #, والعقود تتبع القصود, وإلا لم يصدق (عقودكم). 

فإذا قال: أعطوه كل ما في بطن له الداركور كان ارتكاقه واتعداء ولكن قصده ولفظه (الكل) 
أعطي الكل» ورجوعهم في الوقف المتعذر المصرف إلى الارتكاز إنما هو إذا لم يخالف الارتكاز اللفظ 
والقصد. وإلا فلا دليل على الرجوع إلى الارتكاز» ولذا يستدلون بأن الارتكاز دال في دليل «الوقوف 
على حسب ما وقفها أهلها». 

نعم في الأمور الإذنية المنوطة برضى الباطن المعتبر الارتكاز» فإذا ظنه عدوا وقال له: لا تدخعل؛ حق 
له :لكين ]ذا كان مها لوخرى ظني لس محققة الوشيلة ولا كل مال امع إله بطيية اتليس وقد 
ألمعنا إلى ذلك في كتاب إحياء الموات» فراجع. 

ثم إنه لا فرق في الوصية المستقبلية بين العين والمنفعة» فتصح الوصية بسك الدار مدة مستقبلة 
لان ارادرق التملةه وو التجلة بقف وكوف مهيا و0 أو مط أن عر أو مرطدا ودياك أن هاا 
مطلقاء مثل: يسكن داري مدة؛ فالمعين واضح. والمردد يعطى للموصى له أحدهماء والظاهر أن الاختيار 
مع الوارث لا مع الموصى له فيما لو اختلفا فأراد أحدهما شيئاً والآخر شيئاً آخرء إذ إعطاء الوارث أيهما 
تنفيذ للوصية» ولا دليل على أكثر من ذلك. 

نعم لو احتلف الوارثان» مثلما إذا قال الموصي: أسكنوه إحدى داري» 


فقال وارث: داره الغربية» وقال وارث آخر: داره الشرقية» كان الملجأ القرعة» لأنما لكل أمر 
مشكل إل إذا أمكن إجراء قاعدة العدل» كما لو رضي الموصى له بأن يسكن هذه شهراً وتلك شهراً 
عله الوازتان عاذ وايظا: 

وإن شعت قلت: إن الواحب تنفيذ الوصية,» فإذا كان له طريق واحد فهوء وإن كان له طريقان 
ورضي الوارث بأحدهما فهوء وإن تعارضوا فالمرجع قاعدة العدل» لأنه لا وجه لتقديم رأي وارث على 
وارثء» وإن لم يكن إجرائها فالقرعة. 

ومثل الكلام في المردد الكلام في الكلي المطلق والكلي في المعين والمشاعء إذا أريد إعطاؤه هذا 
الفرد أو ذاك في المطلق» أو من هذه الناحية أو تلك الناحية في الكلي المعين والمشاع. 

أوااق قهز مطلفا مقا سكن ذاوي هده ”قال مناه يفددق عانها اغا ؤيدة) نحن للموضي الاق 
مال الموصيء فإذا أسكنوه ما صدق عليه تلك عملوا بالوصية. 

وإذا أوصى بثلث ثمرة بستانه» فالظاهر أنها من الجميع» لا من بعض الثمارء فإذا كان في البستان 
عنب وتمر وتفاح لم يصح إعطاؤه بقدر الفلث من ثمر واحدء إلا إذا أراد حال الوصية القيمة» أي ثلث 
بوالصموع 

كما أن الظاهر لزوم إعطائه من كل جنس حسنه وغير حسنه؛ فإذا كان نوعان من التفاح حسن 
وغير حسن لم يحق للوارث إعطاؤه من غير الحسن» كما لا يحق للموصى له طلبه من الحسن فقطء لأن 
من القسمين هو المنصرف من الإطلاق» وهل له إعطاؤه من الأوسط إذا كان ثلاثة أقسام, الظاهر لاء 
وإن كان الأوسط يساوي قيمته قيمة الآخرين؛ إذ لا دليل على اعتبار القيمة» نعم إن أراد الموصي القيمة 
ب عدا يوا ميوت فارع لايق لبج مسري ول كاك ار اورشن توك ما رسع هك يه 
الخاص» أو في مصداقه 


551/ 


لم يصح إعطاؤه» كما إذا أوصى بإعطائه ثلث الثمار فشك في أنه هل يصدق الثمر على أوراق 
الحناء» أو علم أنه يصدق على هذا ولا يصدق على هذاء ثم شك في أن ما يريد إعطاءه هل هو هذا أو 
هذاء كما إذا قال: أسكن طالب العلم الديئ المدرسة» فشك في أن الذي يدرس الأدبيات فقط, هل هو 
طالب علم ديئ حيث الشبهة في المهفوم» أو شك في أن زيدا هل يدرس العلوم الدينية أو عمروا مع 
علمه بأن أحدهما يدرسء فإنه لا يحق له إسكان أحدهماء كما لا بحق له إسكان الأول» لأن الموضوع 
غير ظاهر التحقق» وتفصيل الكلام في ذلك في الأصول. 

ثم إنه إذا أوصى منفعة الدار أو البستان أو الدابة مؤبدة فقد يريد جميع المنافع» وحينئذ لا قيمة 
للعين» لأن العين الي سلبت جميع منافعها لا قيمة لماء وحينئذ تقوم العين وتجعل من الثلث» وقد يريد 
بعضهاء مثل ما إذا أوصى بجميع كر البستان» فإن للبستان قيمة بدون الثمر أيضا مثل الحطب والسكن 
والمياه الزائدة والدود الذي يخرج من أرضه وما أشبه» وهنا يقوم مرة مع الثمر ومرة بلا ثمر ويخرج 
التفاوت بينها من الثلث» فإذا كانت قيمته مع الثمر عشرة وبلا ثمر ثلاثة كان الموصى به سبعاء ومما 
ذكرنا يعلم أن جعل الأوجه ثلاثة كما في المسالك واتباع الجواهر له محل تأمل. 

ومن ذلك يعرف أنه لا فرق بين أن يؤصي بالثمر أو بالكل في ما إذا لم تكن منفعة له إطلاقاً بدون 
الثمر» كما يعرف الحال في ما إذا أوصى لأحد بالرقبة ولآخر بالثمر» حيث لا تصح وصية الرقبة إذا م 
تكن له قيمة دون الثمر إطلاقاً. 

ولو قال: كل الثمر لزيد والرقبة لأولاديء ألغي قوله: والرقبة لأولادي؛ 


إذ لا يبقى بعد الشمر شيء يتمول أو بملك» ولا وصية إلآ في الملك؛ في صورة عدم قيمة للرقبة بعد 
العم 

وكيف كانء فإذا أوصى بكل الثمر قوم سواء ما لا يبقى بعده شيء أو يبقى» فإن كان بقدر 
الثلث أو أقل نفذ» وإن كان أكثر توقف ذلك على إجازة الوارث» كما هي القاعدة على ما سبق الكلام 

قال في الشرائع: ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكين دار أو غير ذلك من المنافع على 
التأبيد أو مدة معينة قومت المنفعة» فإن حرجت من الثلثء وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث. 

وهل العبرة بالثلث حال الموت أو بحال تنفيذ الوصية فيما إذا كان بينهما تترل أو تضخمء مثلاً 
أوصى بثمرة بستانه على التأبيد وكانت حين الموت تسوى مائة وله بقدر ضعفه من مال آخرء ثم حين 
التقسيم تسوى الثمرة مائة وعشرين؛ أو كان له حين الموت إضافة على مائة البستان مائة وأربعون مما 
كانت الوصية زائدة على الثلث» ثم حين التقسيم تتزل البستان فصارت قيمة الثمر ثمانين ما يساوي 
الثلث» الظاهر أن العبرة حال الموت» لأنه وقت تعلق حق الموصى له بالموصى بهء فلا عبرة بزيادة أو 
نقيصة بعد ذلك» بل الحكم كذلك وإن قال حين الوصية: أعطوه بعد سنة من وفاق» فإن الوصية تنجز 
بالموت لا بعد سنة» وإِنما الإقباض بعد سنة. 

ومن ذلك يظهر أوضحية المسألة فيما إذا حصل التضحم أو التنزل بين الوصية والموت» إذ لا اعتبار 
بالغلث قبل المونت» وإنمآ النص: والفتوى. ظاهزان 'ق اعتبار القلث “حال الموث. 

فال فق المواضرة ولو ل يكن عير الهذ الذي أوضن دنه نويد مشتتك 


وصيته في ثلثه خاصة» لكن هل يعطى من المنفعة مدة تقابل مقدار الفلث ثم يرد إلى الورثه» أو 
يكون له منها ما يقابل الثلث مؤبداً ولو عشر المنفعة أو أقل» وجهانء أقواهما الثاي). 

أقول: مقتضى القاعدة ما ذكره, وإن لم يعلم وجه لقوله: 

زأما الأول قلآله, صا شريكا مخسيه قراذ الرضيوه بوالشويلك: مقعر ف دلا مها يان ورك نع نا 
جعل المهاياة. 

وأما الثاني: فلأن الثلث يساوي ثلث المنفعة لا عشرها أو أقل). 


(مسألة :)7١‏ إذا أوصى بخدمة دابته لزيد مدة أو دائماًء وكذلك إذا أوصى .نافع البستان أو الدار 
له كذلك؛ ففي كون النفقة على الوارثء أو الموصى له. أو بيت المال» أو التفصيل وجوه. 

قال في الشرائع: إذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لأنها تابعة الملك» بل في 
الجواهر بلا حلاف ولا إشكال» وعلل كوفا تابعة الملك بالنص والفتوى» وأنه كذلك في المؤبدة أيضاء 
ونقل عن الفاضل في القواعد التوقف. 

أقول: وجه الأول ما ذكر. 

ووجه الثانىي: إن الخراج بالضمان» فمن له العْنم عليه العُرم. 

ووجه الثالث: إن النفقة ليست على الوارثء لأن النفع للغير» ولا على الموصى له؛ لأنه ليس 
عاللقة. ولا :دليل على أن ليه فليئن إلا على يك اذال: العة لمباع السليق» اخشوصا ىكل العبد 
الواحب حفظ حياته والدابة امحترمة» وكذلك في مثل الأملاك حيث إن انهدامه بتركه حي يهدم حرام 


> 


لأنه إسراف» وقد ذكروه في باب النفقات» وقا لذ اذ لم :كا رلقة ابا 

والمختار من الاحتمالات التفصيل بين ما كان كل المنافع للموصى له حي الحطب في البستان 
وحن اللحم بعد ذبح الشاة» وبين ما كان بعض المنافع للورثة» وفيه بين ما كان للموصى بقية ثلث بمكن 
صرفها ف النفقة» وبين عدمها. 

ففي الأول: النفقة على الموصى له؛ لأن دليل وحوب نفقة المملوك على مالكه يشمل بالمناط أو 
بالإطلاق لهء إذ كون جميع المنافع للموصى له يساوق الملك» فإن الملك اعتبار عرقيء ومثل الوصية 
المذكورة يأقِ فيها الاعتبار المذكورء فإذا قيل للعرف الشيء الفلاني لزيد» أو قيل له الشيء الفلاني جميع 


منافعه لزيد» لم ير فرقاً بينهماء هذا حي وإن لم نقل بأن الوضع عبارة عن مجموع تكاليف؛ وإن 
كنا قد رجخناه تبعاً للشيخ (رحمه اللهم في الرسائلء حيث لا يرى العرف الحكم الوضعي شيئاً في قبال 
الحكم التكليفي. 

وفي العبد الموضى بكل منافعه» لا حق للوارث ف عتقه كفارة؛ إذ أدلة العتق كفارةً لا تشمل مثل 
هذا العبد» كما لا يشمل النذر صدقة وما أشبه مثل هذا العبد أو الدابة أو ما أشبه» بل أدلة العتق في 
شيل الله أيضا ل تعمل تقل هذا العنده .ؤإذا" كان الومينيه كذلك سناوف “للك قيله .دلي أن “نفقة 
المملوك على مالكه» حي وإن فرض أنه ليس ,ملك للموصى له؛ إذ المناط موجود فيه بعد عدم شمول 
الإطلاق له. 

وفي الثاني: تكون النفقة من مال الميت من الثلث» إذ الوصية بذلك تنحل إلى الوصية بالملزوم 
وباللازم» حيث إن لازم ما يحتاج إلى النفقة إعطاء نفقته. 

مثلاً أوصى بأن دابته توصل المسافرين من كربلاء إلى النجف» فإن تلك وصية بإعطاء النفقة لها 
انعا كن فوم اوقد وكدايك ذا اوصوي داه سكو التشورجواره تلد بقل قن سين اننا يكرة 
من مال الموصي للملازمة العرفية المذكورة. 

وف الثالث: يتوقف على إحازة الوارثء» فإن أحاز كانت النفقة من الثلثين الأخرين» وإن لم يجز 
نقص بقدر النفقة من نفس الوصية» ولا وجه لكوفها من بيت المال» لما ذكره الجواهر من أن بيت المال 
معد لغير ذلك» والحكم بأحذ النفقة منه متوقف على الحكم بعدم كوفا على أحد» وهو محل البحث» 


كما لا وجه لكوما على الوارث» ودليل أن النفقة على المالك قد تقدم أنه لا يشمل المقام 
وكذلك لا وجه لكوفنما على الموصى له لأنه ليس .علكه. فحاله حال ما إذا أوصى بركوبه من كربلاء إلى 
النحف» حيث لا نفقة عليه كما تقدم. 

وثما تقدم يعلم الكلام حول نا ]ذاتوضى «اتساعدنلك: الذان أن« الذاية مية أومطلها > عيف تكرن 
النفقة في التركة إن كان للثلث بقية أو أحاز الوارث» ومن نفس الموصى به إن لم يكن أحدهماء كما 
يعلم أيضاً حكم النفقة فيما إذا أوصى با كيني يانه الى ١‏ راد ود سلف وسكق لدان ل راد 
قن انحا 

أما إذا فعل ذلك في حياته بأن أوقف دابته في الاصطبلء وقال: يركبها من أراد الزيارة» أو خلي 
داره وقال: سكناها لمن أراد من الزوار» كان النفقة عليه بلا إشكالء لأا تابعة للملك ولا دليل ولو 
الانصراف عن مثل المقام. 

وقد ظهر مما تقدم حالما إذا قال: تركبون أنتم يوماً على الدابة والموصى له يوماء أو تسكنون 
أفو الذار شهرا وهو شهركء آو الكو غرة البستات سفة وهو ميم 

ولو أوصى بأن سك الدار لكم سنة وله سنة» وكذلك في الدابة والبستان وما أشبه» وقال: على 
الموصى له النفقة مدة انتفاعه» فهل تنفذ هذه الوصية أم لاء مقتضى القاعدة القبول إن قبل الموصى له 
وإن لم يقبل فإن كان إعطاء النفقة على نحو تعدد الوصية لزمت الأولى دون الثانية» وإن كان على نحو 
المصب أو القيد بطلت» وإن كان على نحو الشرط كان للوارث رفض الوصية» لأن 


حق الخيار يورث» وللوارث عدم الفسخ, مثل خيار تبعض الصفقة وتخلف الشرط. 

ثم إن صورة بطلان الوصية لا محال للبحث في النفقة» أما صورة صحتها فحال النفقة حال ما 
ذكرناه في السابق» إذ الوضية لم تحدث تغييراً في الأصلء ولا فرق في ذلك يبن جعل بعض النفقة أو 
كلهاء سواء في الدائمة أو الموقتة على الموصى له. 

ثم إنه إذا جعل الموصي المنفعة للموصى له بحيث بقي الملك للورثة» فهل لكل منهما التصرف فيما 
له ولق تضرو الآخسر تضررا متعازهاً يق الجبران: أو اليس اله ذلك ولو 2 يتشرر الآغيره أودله ذلك نا ل 
يتضرر الآخرء احعمالانت «يعذ واطتوح اله لين الأعدها تضيرت يضرو جيه الأخخر شبرر. توراه اليس هين 
نحو تضرر الحيران المتعارف لإطلاق دليل «لا ضرر» ونحوه. 

أما الأول: فيدل على أصل جواز التصرف إطلاق دليل السلطنة. 

وقال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (وللموصى له التصرف في المنفعة على وجه لا ضرر في العين» 
بل على حسب التصرفات في المنافع» وللورثة التصرف ف الرقبة ببيع وعتق وغيره مما هو غير مناف 
للمنفعة» ولا يبطل حق الموصى له بذلك بلا حلاف معتد به» ولا إشكال أحده في شيء من ذلك) 
انتهى. 

ونال قلز جتان لسراو التدارقة أن اكور واقها يوقي الك ماايضا رف ف و اذلة ره ضرالا 
تشمله. فإن الجار ينرعج من أطفال الجار ومجالسه وثلجه في الشتاء وغير ذلك كما ذكروه في كتاب 
إحياء الموات. 

وأما الثاي: فيدل عليه أنه كتصرف المشتركين في مال الشركة» حيث لا يحق لأحدهم التصرف إلا 
برضى الشريكء لأن كل تصرف ف مال النفس تصرف في 


مال الغير» فيمنعه دليل سلطنة الغير. 

والقول يأفنا ليسا #الشريكيق الذية لا كيو الأسدها التضرك فى“ العين امغر 5ه لذ رذن لاخر 
لعدم التميز بخلافه هناء فإن ملك كل منهما مميز عن الآخر على وجه يمكن التصرف فيه من دون منافاة 
ولا ضرر على الآخرء مردود بأن المراد بالتتصرف المناقي. 

أما غير المنافي فهو حائز في المشترك أيضاًء كما إذا باع أحدهما ماله المشاع مع الآخر. 

وف لقا إذا أرناةجناللك«العيق #رديميا كان تعيرها ى ملل جالك المتفعةة إذا أراد مالك المنفعة 
تلوس قينا كان تغيرها ق ملك تالف العن رهد «ذلك نا لو اشدرى ادها المفعة سينة والكحر العين: 
حيث اللازم إجازة كل واحد منهما إذا أراد التصرف المنافي لحق الآخر. 

نعم بمكن أن يقال في المقام: إن المالك الموصي حيث أوصى بالمنفعة للموصى له كان معناه إعطاءه 
حق التصرف في العين» فدليل التصرف في ملك الغير الممنوع لا يأقِ هناء وإن أتى فيما باعهما أحدهما 
العين والآخر المنفعة بناء على صحة بيع المنفعة» كما هو الأظهر وذكرناه في المكاسب. 

وأما الثالث: فيدل عليه ما دل على الأول بعد منع كوفما كالجيران في عدم بأس الأضرار القليلة 
المتعارفة. 

والأقرب الأوسط لما عرفت. 

ثم الظاهر صحة بيع كل منهما ماله من العين أو المنفعة» كما تصح المصالحة والإحارة للعين وغير 
ذلكء؛ لإطلاق أدلتها. 

والزوجة ترث من المنفعة لا من الأرض إذا مات الوارثء إذ المنفعة الى يستحقها الموصى له ليست 
اوها وز كانت سيدة الأركرء فعؤه] ساك :جا لذانزمي» التنية لأساف قنات الرشوب لديف إن 
زوحته ترث منهاء لإطلاق أدلة ما تركه الميت فلوارثه. 

قال ق الجواهر: «الوصية بذلك ليك عندنا لأ عازية فلو امات" الموصئ 


له ورث عنه» وتصح إحارته وإعارته) انتهى. 

ولو قال لزيد: منافع الدابة إلى خمس سنوات مغلء ملك ولدها أيضاً حيث إنه من المنافع. 

ولو جيئ عليها جان هما أوجب نقص المنفعة كان له تطلبها» وحيث لا يخسر الحاني مرتين كان 
قدر فوت المنفعة له والزائد للوارث. 

ولو وطأها واطئ مما أوجب حرقها بعد ذبحهاء أعطى قدر خسارة الموصى له من القيمة والبقية 
للواركة .ولق :ساوت حر الذاية'المية نع :قيففها فرضاء “فيل القيخة الدفوعة الموضى لف أ اتقمبه 
بينهما بالنسبة» لذهاب حق الاختصاص ودلا يتوى حق امرئ مسلم»» احتمالان» وإن كان الثاني أقرب 
إلى قاعدة العدل. 

ولو كانت الشاة الموصى .منافعها لزيد في قطيع وطأ إحداها وأقرع لأحل تميزها فخرحت القرعة 
على غيرهاء لم يكن على الموصى له خسارة:» أما إذا حرجت القرعة عليها حسر كلاهماء فإن عرف 
الواطي تحملهاء وإن لم يعرف سقط حتق الموصى له. 

ولو أوصى .منفعة دابة أو سيارة أو ما أشبه كان للموصى له السفر با في غير مورد الخطر. 

أما الأول: فلأنه المنصرف ف الوصية بهما. 

وأما الثاني: فلأن الخطر على العين المملوكة للوارث ممنوع» فإذا رضي جازء أما إذا لم يرض في 
الأول لم يكن له حق؛ بل كان كما إذا أراد أحد الشريكين تصرفاً متعارفاً في المال المشترك ولم يرض 
الآخر. 

ثم إذا عطب الموضى عنفعته على يد أحدهما بدون تعد أو تفريظ لم يكن ضامتاء لأنه تصرف له 
فهو كالأمين الذي ليس عليه إلا اليمين» نعم إذا كان بتعدٌ أو تفريط كان ضامتاء لدليل «على اليد» 
وغيره. 

قال في الجواهر: ولو قطع طرفه اختص الوارث بإرثه على الأقوى» و 


يحتمل التقسيط أيضاًء ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة» فهو للوارث قطعاً. 

أقول: الحناية على الدابة أو السيارة أو الدار أو غيرها على ثلاثة أقسام: لأنما إما تنقص المنفعة لا 
العين فالأرش للموصى له أو العين لا المنفعة فالأرش للوارث؛» أو كلتاهما فالأرش بينهما يقسم بالنسبة 
ولو شك في أنه أوصى يمما أو بأحدهما كان الأصل عدم الوصية بالثانية. 

ولو اختلفا في أنه أوصى بكون العين للموصى له مسلوبة المنفعة حيث للوارث المنفعة» أو بالعكس 
بأن تكون المنفعة للموصى له دون العين» كان من التحالف, فإذا حلفا أو نكلا قسمتا بينهما بالنسبة 
ولا بحال للقرعة لأنما لا مسرح لما في الماليات» كما تقدم غير مرة. 

ولو أوضى عنفعة مدة عيذ لرونة كان للوارث جعلها أي وقت أراد ثما يشمله إطلاق الوصية لما 
تقدم. 

ويأقٍ أن تميز الكلي في فرد في يد الوارثء إذ لا دليل على أكثر من ذلك بعد صدق تنفذ الوصية 
بأي فرد أراده الوارثء والله سبحانه العالم. 


(مسألة :)5١‏ إذا أوصى بالكلي المطلقء كما لو قال: أعطوا زيداً شاةء تخير الوارث في إعطائه ما 
يصدق عليه أنه شاة» إلا إذا جعل الخيار لغير الوارث في التعيين» سواء جعله للورثة كلهم أو بعضهم أو 
للموصى له أو لثالث. 

أما الأول: فلن الواحب تنفيذ الوصية الذي يتحقق بإعطائه أي فرد من الكليء كبيراً أو صغيرا 
سحيكا أر ميا شيا أو هويلة كايا أو رخعيضاءسبل ون أى تمان أو نين مكان ]ذا :ل يكن اسراف 
كأن يعطي في يوم الخميس حيث الشاة رخيصة .مناسبة بيعها في ذلك اليوم» حيث يجيء أهل الأرياف 
لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ما يوجب تتزل السوقء أو يوم الجمعة حيث يحتاج إلى كثرة الذبح 

وكذلك أن يعطي في هذا البلد حيث الغلاء» أو بلد آخر حيث الرخصء كما إذا سافرا معاً إلى 
بلد ثان فأراد الوارث إعطاءها إياه هناك. 

ولو لم يقبل الآخذ في زمان خاص أو مكان حاص أو شاة مخصوصة سلمها بيد الحاكم الشرعي 
إن لم يمكن تسريحها أمامه, كما ذكروا في باب إقباض البائع المتاع المشترى للمشتري. 

ولو جعل الموصي الخيار للآخخذ أو لثالث لم ينفع اختيار الوارثء بل اللازم تنفيذ الوصية إلا إذا 
أزاد لفالف أن الرضى: الندتقر ف دن القليشة كيدا 13" كان كلق معناوايا. لمر قار كحيو اله تيان نذا اله 
قيمة إحدى عشرة. 

ولو أخذ الموصى إليه الشاة» ثم أراد تبديلها فهو شيء حديد وإن رضي الوارثء لا أن الثاني يقع 
نفس الوصية لأن بالتسليم سقط التكليف ولا دليل على عوده بالفسخ, فإذا تسلمه الوارث ولم يسلم 
غيره لم يكن فعله منافياً للوصية» بل كان من أكل المال بالباطل» ويظهر الثمر في أنه إذا تسلمه ثم أراد 
إعطاءه دون 


تلك القيمة لم يكن له حق إذا لم يرض الموصى لهء ويحتمل كون الثاني أيضاً من باب الوصية لأن 
العرف يرى ذلك. 

ويؤيده رواية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في أخذ الصدقات حيث يريد صاحبها تبديلهاء 
لكن الأقرب الأول» وف التأييد المذكور نظر. 

ولو قال: أعطوه شَاةًء لم ينتظر حي يكبر بقية الورثة» أو يعقل إذا كان فيهم بحنون؛ إذ الانصراف 
إعطاء من كان قابلاً منهم للإعطاء» نعم يلزم اتفاقهم إذا كانوا جماعة فيما لم يكن انصراف» ولو 
احتلفوا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل. 

وهل للمرأة الاحتيار بالنسبة إلى الوصية بالأرض» احتمالان» من أنما لا حق لما فيها فلا اعتبار 
باحتيارهاء ومن أن عدم حقها في أذها إرثاء والمعمول انصراف لفظ الموصيء ولول يكن انصراف 
كان الأصل عدم حقهاء إذ لا دليل على الحق. 

ومثله الكلام في القاتل والكافر حيث لا يرثان» أما الطبقة الى لا ترث فأوضح.ء نعم إذا ل تنفذ 
الوصية حي صار الأمر إلى الطبقة المتأخرة كان المعيار اختيارهم للارتكاز. 

ويأي مثل الكلام في الكلي المطلق» في الكلي في المعين» كما إذا قال: أعطوه شاة من هذه الشياه 
والمردد مثل إحدى هاتين الشاتين» والمشاع مثل صاعاً من هذه الصبرة» والفرق بين المعين والمشاع أن 
الأول حضصض ليمت قابلة للتبادل إلآ في دائرة أفرادهاء فمن خمسة شياة د مده بينما المشاع صاع 
من خمسة أصوع» حيث يقبل الانطباق على عشرات بالتبادل. 

ثم للمشاع فردان» فقد يريد الموصي الفرد كما ذكر»ء وقد يريد الجزء» والفارق 


أن الفرد يبقى واحباء وإن تلف سائر أفراده فيكون التلف من كيس الورثة» وفي المشاع إذا تلف 
البعض فقد ذهب من كيس الكل بالنسبة. 

قال في القواعد: (والضابط أن كل لفظ يقع على الأشياء وقزها ناويا إن الكوقه قير كا أو 
لكونه متواطياء فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤواء ويحتمل في المشترك القرعة» ويحتمل الحمل على 
الظاهر بالحقيقة دون المجاز). 

أقؤل التخسالآن الأسيرات :غيو كان" الوضه إلا بالسنة إل الأععير نقنما كان اللفظة مشيارق 
الظهور في كل من الحقيقة وابحاز. 

ولا بخفى أنه لا يلزم خمول اللفظ للجميع من باب وحدة الجنس أو النوع أو الصنف» بل يمكن 
الشمول من باب صدق اللفظ فقطء مثل أعطوه أحد أشيائي» وله كتاب وقلم ومحبرة وشاة وشجرة 
مثلاًء ولا يشترط وجود الفرد حال الوصية أو الموت» فلو قال: أعطوه شاة» صح إعطاؤه شاة تولد فيما 
بعل. 

نع لكان النقا قدة تورف يعدية كل يكن أن قتانف شك اناوه جتن شيك إلا إذا كان 
للّفظ عموم كما إذا قال: أعطوه مصباحاً كهربائياء وكان وقت الوصية لم تظهر بعد المصابيح الشمعية 
ثم ظهرت» ولعل ذلك يفهم من عباراتهم وإن كان المنصرف من التساوي في كلماتهم غير ذلك. 

قال في الشرائع: وكل لفظ وقع على أشياء وقوعاً متساوياً فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منهاء 
ولو قال: يعطى لزيد شاة» وكان له وارث ووصي فالظاهر أههما مثل وارثين أو وصيين» إذ لا ظهور 
للفظ في إرادة أحدهما. 

ولو تيافضا: قاف سار "اماق زان اعطاء العوها قم 31 :قال القرعف ورنه مخفا راداد 
الوضي إغتطاء الأزيذاقيمة 4 يكن له ذلك المق: آنه تضرك مال الووثة "يدون رضتاهم بالسبة إلى 
الزيادة» والاحتلاف فيما إذا أراد الوصي 


5 


إعطاء الأقل 8 حاله حال تساوي القيمة في القرعة» ويأي مثل هذا الكلام في وارثين أراد 
أحدهما إعطاء الكل يمه واالاخضر إعطاء الأقل 8 

ولو أوصى بإعطاء شاة خخاصة أو شيء آخر معيناً فماتت بطلت الوصية لفوت متعلقها. 

نعم لو علم أنه من باب تعدد المطلوب ولو من جهة ارتكاز الموصيء انتقل الأمر إلى مثله أو قيمته 
أو بدله» مثلاً أراد تزويج يتيم إذا بلغ فقال: أعطوه الألف الموحود في الصندوق؛ لكن كان ذلك من 
باب مطلوب ثانويء وإِئما كان مطلوبه الأولي إعطاءه ألفاً ليتزوج؛ وكان التعيين من باب مطلوب آخر 
كان اللازم إعطاءه الألف من مكان آخر. 

والفرق بين المثل والقيمة واضحء وإن كنا نستظهر أن الشاة ونحوها مثلي أيضاًء لأن الاعتبار 
بالعرف» فإن الشارع قال: «على اليد ما أحذت حين تؤودي'"'» وأداء شاة بدل الشاة أقرب إلى الشاة 
المغصوبة عن قيمتهاء فإن الشيء إلى نفسه أقرب من غيره (بإعطاء نفس الشاة المغصوبة) ثم بدله المثل 
أقرب (إذا هلكت) ثم قيمته (إذا لم يكن له مثل) ثم بدله» كما إذا أباحه جلوس داره فغصبها غاصب» 
حم ع عل عط هدك الاكارو دو للق بدي د را قد ون يد لوقا اقرف متددويين ةيدل 
الحيلولة أن الأول بدل الذات» والثاني بدل السلطة» ولذا كان مقتضى القاعدة رجوع الأصل إلى 
صاحبه إذا حصلء وبدل الحيلولة إِنما هو في من ألقى إناء الغير في البحر مثلاً. 

ثم إن ما ذكرناه من تعدد المطلوب حاله حال ما ذكروه في الوقف من الارتكاز إذا تعذر المصرف 
0 
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ولو شك في أنه هل كان من باب تعدد المطلوب أو وحدته كان الأصل مع الوحدة. 

ولو هلك من أوصى لهء فإن كان على نحو تعدد المطلوب عمل بالمطلوب الآخرء وإن كان على 
نحو وحدة المطلوب» مثل أنه أراد تزويج زيد» حيث إن اباه أمر بذلك فأوصى بأن يزوجء فالظاهر أن 
الال يحم تشرانا أو يكوك تعيفة كبا )ذا أروضى أن وطن ,ولدهزيت واخال الها اش وال يكن لزي 
للد 

ولو لم يقبل الموصى له أحذ ما أوصىء فإن كان من باب تعدد المطلوب صرف في المطلوب 
الاتقواب وان كانه م :انبا اوحدةلغالونين طرق نور انأ اده يلين نبو بالف لطالاك الوميية: 

ولو أوصى بأحد شاتيه فماتت إحداهما أو سرقت تعين الثانية» وكذلك الحال في الكلي في المعين. 

ولو أوصت بشاة خاصة من شاتيه فسرقت أو ماتت إحداهما ولم يعلم أن أيهما سرقت» عمل 
بقاعدة العدل في الشاة الباقية» فلكل من الوارث والموصى له نصفها. 

ولو كانت الموصى يما شاة من ثلاث فسرقت أو ماتت إحداهاء كان للموصى بما ثلث الشاة 
لملاحظة النسبة» أو نصف الشاة كما في الدرهم والدرهمين للودعي على احتلاف في تلك المسألة هل أن 
الرواية على طبق القاعدة ثما يتعدى منها إلى أمثال ذلك المقام» أو على خلاف القاعدة ثما يقتصر فيها 
على موردهاء وفي سائر المقامات يعمل بقاعدة العدل. 

ولو أهلك الشاة الموصى يما مهلك لم تبطل الوصية» وإنما تنتقل إلى القيمة لقاعدة اليد أو إلى شاة 
أخرى. 

قال في الشرائع: فيما لو أوصى بماليكه لزيد» فإن ماتوا بطلت الوصية» فإن قتلوا لم تبطل وكان 


للورثة أن يعينوا له من شاؤوا ويدفعوا قيمته إن صارت 


ادس 


إليهم وإلا أخذها من الجحاني» ثم لو قتلوا في حياة الموصيء» فقد قال المسالك: الأصح عدم بطلان 
الوصية وانتقال حكمها إلى البدل» لكن في الجواهر أشكل عليه بالبطلان كالعين الموهوبة قبل القبض. 

أقول: إن كان في صورة وحدة المطلوب ولو للأصل فكما قال الجواهر» وإن كان في صورة تعدد 
المطلوب فكما قال المسالكء» ولعله أراد ذلك» إذ من المستبعد قوله بذلك في صورة وحدة المطلوب. 

ولو هلكت الشاة في صورة تعدد المطلوب» فهل يكون الصوف ونحوه للورثة في قبال إعطائه شاة 
أخرى» أو للموصى له لأنه باق من الشاة فلا وجه لانتقاله إلى البدل» لا يبعد الأول» فإن تعدد المطلوب 
يقتضي إعطاءه شاة وقد أعطوه. 

ولو قال: أعطوه أحدى شياهي» وكانت له حخمسء فلما مات كانت له عشر شياه» فهل يعطى من 
الأولء أو مطلقاً ولو من الحدد, هذا تابع لما يستظهر من لفظه» فإن استظهر إرادة الخصوصية فمن 
الأول وإلا مطلقاء ولو لم يعلم المراد كان الاحتياط مع الأول» لاحتمال انصباب الوصية على الأول فلا 
يعمل بشمول الوصية للجدد» فإعطاؤها يكون من قبيل التمسك بالعام الشبهة في المصداقية. 


الذاذانا 


(مسألة :)7١‏ قال في الشرائع: تثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين» وقال في المسالك: سواء 
كان بالمال أو بالولاية» وتبعه الجواهر في ذكرهما وادعى على ذلك الإجماع بقسميه. 

ولا يخفى أن المال والولاية من باب المثال» وإلا فكذلك الشهادة في الحق» مثل حق التحجير على 
قول المشهور إنه بحرد حق وإنما يملك بعد العمارة ونحوهاء وإن كنا اخخترنا في كتاب إحياء الموات تبعا 
لبعضهم أنه يلك ممجرد التحجيرء وكذلك في مثل الحبة على قوطهم أنه ملك وليس ,مال» وإن تنظرنا فيه 
انها لاا ندا +3الك نار ن قناان اعتو 1 لات قد اوعد معو ع ل لكلف مود ونون وتان ونان 
الحة: 

وكيف كانء فكذلك تثبت بالشهادة بالبضع» كما إذا أوصى بتحليل أو تزويج أمته لزيد» وليس 
ذلك أحدهضهاء إلى غير ذلك» ل تثبت وصيته فيه بالشاهدين. 

ثم قال الشرائع: ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة» وقيده الجواهر 
بقوله: في الأولى منهما ‏ أي المال ‏ بل عن فخخر الدين وظاهر الغنية وصريح الصيمري الإجماع عليه. 

أقول: لا بأس بالتعدي إلى الولاية وغيرها ولو بالمناط عرفاء ويدل على أصل الحكم الآية الكرعة 
قال سبحانه: «إيا أَيْهَا الّذينَ آمنُوا شَهادَة يَبِنَكُمْ إذا 0 المَوْتْ حينَ الوَصيّة انّنان ذَوا عَدْل 
اومن وروا نار اعرف وي لاق اماف قد عرف سر موئهما من بعد 
لوديا ا ا جام ري به نما وَلَوْ كان ذا قرْبى ولا نكم شَهادَةَ الله نا إذا لَمنَ 


مين فإن عثرَ عَلَى أَنّهُمَا 


مر 


انقخنا إلما كاكزان يتوهان: مقاميدًا عن الذي انفشو عَلنِهم الأريان متسيان الله لمانا 
عوني نيا ةبهار كا ققد كا ]ذا لمر الطالس ولس أطي أن بانوزا"بالشهافة عن وكيا أر بخافنا 
أن تُرَدٌ أَيْمانَ بَمْدَ أيُمانهد وَأنّقوا الله وَاسْمعُوا وَاللهُ لا يوْدي الْقَوْمَ الفاسقين04©. 

فقد روى محمد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم» عن رجاله رفعه؛ قال: حرج تميم الدارمي وابن 
بندي وابن أبي مارية في سفرء وكان تميم الدارمي مسلماء وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين» وكان 
مع تميم الدارمي خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخحرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع؛ 
فاعتل تميم الدارمي علة شديدة» فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية 
وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته. 

فقدما إلى المدينة وقد أحذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته» فافتقد القوم 
اليه والفاخدةة كمال يناه هل حرص "فناحتنا فرضا طلوياة ألفق فيد لنقة كيواء قالاء لها مض إلا 
آياما قلؤثل» قالوا فهل مررّق,غثه تش وبق سفره “هذا قالاة لأ قالواة فهل أتحر خحارة حير فيهاء قالة: 
لا. قالوا: قد افتقدنا أفضل شيء كان معه؛ آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة» فقالا: ما دفع 
إلينا فأديناه إليكم, فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) عليهما اليمين» فحلفا فخلي عنهما 
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ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهماء فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: 
قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهماء فانتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الحكم من الله في ذلكء فأنزل الله تبارك وتعالى: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا شَهادَة بيَكُم إذا حَضْرَ أَحَدَكُمُ 
المَوْتْ حينٌ الوصيّة انان دوا عَدْل منْكُمْ أو آخران منْ 00 إن أَنكُمْ صَرَيكُمْ في الأَرْض». 

فأطلق الله شهادة أهل الات على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين #فاصابئكة 
تفي اانا مدر يهم ين بذ القثلقة مسيدان بالل إن ارقا لا تشتري يد نهنا وبر كاد ولا نري 
وَلا كم شهادَة الله إِنَا إذا لّمنَ الْآثمينَ» فهذه الشهادة الأولى الى جعلها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) #فإن عُثر عَلَى أنهما اسّحَفًا فا أي أنهما حلفا على كذب #إفآخرَان يُقومان مَقَامَهُماك 
يعن من أولياء المدعي «إمنّ الذينَ استَحَقّ عَلَيْهِمْ الأولّيان فيُقسمان بالله يحلفان بالله أنهما أحق يذه 
الدعوى منهما فإِنهُما قد كذبا فيما حلفا بالله «لَسَهادَنا أَحَقُ من شهادّتهما وَمَا اعْتَدَيْنا نا إذا لَمِنَ 
الظَالمِينَ»» فأمر رسول الله إصلى الله عليه وآله) أولياء تميم الدارمي أن يحلفوا بالله على ما أمرهم فحلفوا 
فأخذ رسول الله إصلى الله عليه وآله) القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية وردهما على أولياء 
ميم الدارمي «إذلك ادق اتنا بالشّهادة عَلَى وَحْهها أو يكانوا أن فر انان كه أيُمانهم”". 

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه» ورواه السيد المرتضى في رسالة الحكم والمتشابه 
نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده الآني عن علي (عليه 
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السلام) نحوه؛ إلا أنه قال: 9#تحبسوفهما من بعد الصلاة© يعي صلاة العصرء كذا في الوسائل0©. 

قال في الجواهر: (نعم في غير خبر علي بن إبراهيم أن النصرانيين قد ادعيا شراءه عن تميم وأنكرهما 
الورثة). 

أقول: لكين لم أجد ذلك في الوسائل والمستدرك؛ والظاهر أن الحكم ليس خاصاً بأهل الذمة» إذ لا 
يدل عليه الكتاب؛ والروايات المطلقة كثيرة» بالإضافة إلى الحكمة المذكورة فيها والمناطء بل إطلاق أهل 
الذمة وأهل الكتاب يشمل كل أهل الذمة. 

وقد ذكرنا في كتاب الجهاد أن المعلوم من سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه 
السلام) أن غير أهل الكتاب أيضاً أهل ذمة» إذ لا دليل معتداً به لما اشتهر بينهم من تخيير غير الكتابي بين 
الإسلام والسيف» وقد ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المشركين في مكة وغيرها ولم يطلب 
منهم الإسلام أو السيفء بل على ذلك جرت سيرة المسلمين في حكوماقم المستقيمة والمنحرفة كما لا 
يخفى لمن راجع السيرة والتاريخ؛ وقد قال سبحانه: فإلا إكراة في الدّين7". 

وكيف كانء فإصرار الجواهر على العدم منظور فيه» فقد روى الكليئ في الصحيح؛ عن ضريس 
الكناسي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تحوز على رحل مسلم من غير 
أهل ملتهم؛ فقال: «لاء إلا أن 
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لا يوحد في تلك الحال غيرهم» وإن لم يوجد غيرهم حازت شهادقم في الوصية لأنه لا يصح 
ذهاب حق امرئ مسلمء ولا تبطل وصيته)”"'» وعن الشيخ عن أحمد بن محمد مثله. 

وفي رواية المشايخ الثلاثة» عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
قول الله عز وحل: “يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم وآخران من غيركم قلت: ما آخحران من غيركمء قال: «هما كافران»» قلت: ذوا عدل 
منكمء قال: «مسلمان»”": كذا في الكافي» وترك ذيل الحديث في الفقيه والتهذيب. 

ون صحيح ابن مسلم المروي في الكائي؛ عن ابن مسلم؛ وق الفقيه عن عبيد الله الحلبي» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل تحوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم: قال (عليه السلام): 
«نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم, إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»"””. 

وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم مثله. 

وعن الكافي والتهذيب عن هشام بن سال أو ابن الحكم ‏ على احتلاف النسخ ‏ عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) في قول الله عز وجحل: “وأو آخران من غيركم* قال: «إذا كان الرحل في بلد ليس فيه 
مسلم جازت شهادة من ليس مسلم على الوصية)””. 
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وف رواية أخرى: «إذا كان الرحل ف أرض غربة لا يوحد فيها مسلم)0". 

وعن أبي أسامة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله سبحانه: #شهادة 
بينكم* إلى قوله: ##أو آحران من غيركم#؛ قال: «هما كافران»» قلت: فقول الله: إذوا عدل 
منكم 0 قال: «مسلمان)7؟. 

وعن زيد الشحامء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله: #أو آخخران من 
غي ركم قال: رهما كافران)0". 

ولا يقاوم هذه الروايات المطلقة والمعللة والموافقة لظاهر إطلاق الكتاب إلا طائفتان: 

الأولى: ما حصر بأهل الكتاب والمحوس» مثل ما رواه يحيى بن محمد» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «اللذان منكم مسلمانء واللذان من غيركم من أهل الكتاب» فإن لم تجحدوا من أهل 
الكتاب فمن المحوسء» لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن فيهم سنة أهل الكتاب في 
الحزية)27. 

والقائيةة دجمل تبر كر مسلمين أيضاء. متل: بن رواه: الشفان:ق بضاتر التريحات» سنده إلى 
المفضل بن عمرء إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» وفيه في تفسير الآية: «وذلك إذا كان مسافراً فحضره 
الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه» فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته». 


واللازم حمل هاتين الطائفتين على الفضلء فالمسلم غير أهل الولاية 
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أولى» ثم أهل الكتابيين ثم ا حوس ثم مطلق الكافر» وهذا هو الذي يقتضيه الجمع الدلالي. 

ولذا صرح بعض الروايات بأهل الكتاب فقطء مثل ما رواه حمزة بن حمران» عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وحل: #إذوا عَدْل نكم أو آخخران من غيّركة»”", قال: فقال: 
«اللذان منكم مسلمان» واللذان من غي ركم من أهل الكتاب»”". 

ومثله غيره. 

وحيث لم يفرق 2 النص والفتوى بين اليهود والنصارى لم يكن فرق بينهماء » وإن كان الأول 
أبعد» قال سبحانه: «التجدن أَشَّدُ النّاسِ عدار للَذِينَ ا ل دو كم وََتَجِدَن أََرَهُمْ 00 
اي نا الي قالوا نا تَصارَى ي” "كدو إن كان أرما لآية «إذلك , 5 متهم بمنع الإطلاق» نعم من 
ينكر نبيين أسوأ ممن ينكر نبيا. 

وكيف كانء فالظاهر أنه لا فرق بين الكافر الذمى والمعاهد وغيرهماء كما إذا كان لا عهد ولا 
5506 فإنه تصح الشهادة لدى الاضطرار» لإطلاق الآية والرواية ولعموم العلة المنصوصة والمعقولة. 

نعم في الشهادة للمسلم يلزم الضرورة وهي واقعيء» والطريق إليها العلم أو الحجة» مثل قيام الثقة 
بالضرورة» لكن لآ يبعد أن يستفاد من الروايات وحضوصاً المعللة أنه لو كان الميث يزعم الضرورة كفى 
وإن لم تكن ضرورة واقعاء فقول الجواهر: (بل قد يقال: بعدم قبول شهادة أهل الذمة حال عدم 
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ف 





العلم بتحقق الضرورة الي هي شرط ذلكء لظاهر جملة من النصوص والفتاوى) إلى آخر كلامه 
غير ظاهر. 

نعم إذا كان مسلم في مذهبه كفاية أهل الكتاب مطلقاًء حكمنا ممذهبه لقاعدة الإلزام» لا في ما إذا 
كان مؤمن غير مبال» مذهبه عدم الكفاية إلا للضرورة لكنه وصى. بشهادقما من غير ضرورة. 

ثم إنه قد تقدم أن مقتضى بعض الروايات والمناط تقدم قبول شهادة المسلمين الفاسقين من غير 
جهة الكذب على الكافرين» وهذا هو المحكي عن العلامة» وكذلك مجهول الإسلام والكفر على واضح 
الكفر» والمخالف على الكافر. 

نعم لو دار بين المسلم الكاذب والكافر غير الكاذب قدم الثاني» لإطلاق دليل الثاني بعد عدم مول 
دليل الأول» فقول الجواهر: (الظاهر أن التمكن من المسلمين الفاسقين ولو بغير الجناية والكذب كعدمه 
لعدم قبول شهادتهم ولو في حال الاضطرار) محل نظر. 

وبهذا يظهر أنه لو كان مسلم فاسق من غير جهة الكذب وكافران ضم أحدهما إليه. 

ولو دار بين امرأتين مسلمتين وكافر» وبين كافرين قدم الأولء لما يستفاد من تأخر رتبة الكافرء 
فقول الدواهر: (والظاهر تحقق الضرورة وإن تمكن من النساء الثلاثة الي يغبت ها ثلاثة أرباع الموصى به 
فضلا عن الاثنتين والواحدة» لظهور النصوص ف أن المقدار قبولها على عدم التمكن ثما يثبت به تمام 
المطلوب من المسلمين وهو متحقق في الفرض) محل منع» كيف والضرورات تقدر بقدرهاء 


5١ 


نعم إذا كانت امرأة واحدة لم تنفع» إذ هي مع كافر واحد لا يثبت بمما الوصية. 

نعم الظاهر أن الاضطرار حاصل وإن تمكنت من تضعيف الوصية أربعة أضعاف مما يمكن به إثبات 
كلهاء وذلك لصدق الاضطرار» كما أفى به الجواهر. 

لكنا قد ذكرنا في كتاب الشهادات عدم البأس بالتضعيف للمرأة الواحدة لإثبات الحق» فإن أدلة 
حرمة الكذب لا تشمل مثل المقام» فقول الجواهر: الظاهر أنه لا يجوز للمرأة العالمة بقدر الموصى به وأنه 
لا شريك لما في الشهادة تضعيف المشهود به على وحجه يصلح للموصى له مقدار ما أوصى به للكذب 
امحرم الذي مثل ذلك لا يعد مصلحة لتسويغه؛ لعدم الظلم ,عنع ما لم يثبت شرعاً كونه لهء وإن كان في 
الواقع أنه له) انتهى. 

محل نظرء فإن الشهادة بحيث لا يصل حق الطرف مثل عدم الشهادة؛ والمعيار في الشريعة الحقوق» 
ولذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فقد اقتطعت له قطعة من النار». 

وبعض الروايات تدل على جواز الكذب في مثل المقام» فراحع كتاب الشهادات» كما يشمله 
إطلاق جواز الكذب في الإصلاح. 

وهل حال المرتد حال الكافر» الظاهر ذلكء لإطلاق الأدلة السابقة» ووحوب قتله لا يبمنع ذلك؛ 
كما أن الكافر لو وحب قتله لقصاص ونحوه لم بمنع ذلك قبول شهادته. 

ارا الكاف ف #القزاني ] معان وان 11ر1 شاو جما بين دليلي كون المرأة الربع وقبول 
شهادة الكافر. 

ثم في مثل مورد الرواية إن ادعيا البيع هما أو سائر وجوه الانتقال» فإن أنكر الوارث كانا مدعيين؛ 
وإن قال الوارث: لا أعلم» كان له أن يحلف على عدم 


درون 


علمه إذا لم تكن مما بينة» كما في كل مورد يدعي المدعي انتقال الشيء من المورث إليه مع علم 
الوارث بالعدم أو عدم علمه؛ وقد ذكرنا في كتاب الشهادات أن الادعاء على الميت يحتاج إلى اليمين 
بالإضافة إلى البينة. 

ثم الظاهر اشتراط الوثاقة في الكافرين» وهي تحصل بعدم معروفيتهما بالكذب وإن كانا فاسقين 
حى في دينهماء لعدم الدليل على أكثر من ذلك. 

وهذا هو الظاهر من خبر حمزة بن حمران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز 
وحل: لإؤذوا عدل* قال: «اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب» وقال: «إنما ذلك 
إذا مات الرحل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين؛ 
فليشهذ على وصينه زخلين ذمين من أهل الكتاب مرضيين عند اصح ا م270 : 

إذ المستفاد من (المرضي) ليس أكثر من ذلكء بقرينة الحكم والموضوع؛ فاعتبار جماعة عدالتها في 
دينهما غير ظاهر الوجه. 

وهل يعن حلفها طلقا أو بعد صلاة العصر مطلقاء أو مع الريبة» فيها احتمالات» الظاهر ذلك 
مع الريبة» كما في الآية وبعض الروايات» وقد أفى به العلامة والكركي وغيرهما كما حكي عنهم. 

ففي خبر ييى بن محمد المروي ف الكافي والفقيه وغيرهما ‏ كما في الوسائل ‏ عن الصادق 
(عليه السلام)؛ إلى أن قال: «وذلك إذا مات الرحل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان» أشهد رجلين من 
أفل الكقاف قساف ينكد الصرلاة والعضو يم فاق رلك لا مسري يد عدا ابولق كاف ذاقرى وال 


نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادقماء فإن عثر على أنهما 
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شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادةما حىّ يحبيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين 
فيفنتان الله لشينادتنا أحق من شهادقماء وها اعيدينا إنا إذا ل 'الظالميكء فإذا فعل ذلك انقضت شهادة 
الأولين وحازت شهادة الآخرين» يقول الله عز وحل: #إذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد أعان بعد أعافم # 6 

وبذلك يظهر أن إطلاق الحلف ولو بدون الريبة أو عدم الحلف أو عدم لزوم الحلف بعد صلاة 
العصر ليس هما قام عليه دليل» فقول الجواهر: (قد يقوى في النظر خلافه لإطلاق جملة من النصوص 
معتضداً يخلو فتوى المعظم عن ذلك على وجه يعلم منه عدم اعتباره» ثم حمله على النسخ أو الندب)» 
فيه: كفاية الآية» ولا دليل على النسخ» وظاهر الأمر الوجوب» وعدم تعرض بعض النصوص لا يفيد» 
كما أن حلو كلام جملة منهم لا يقاوم ذلك. 

وغليه #الاازم اذ بيكرن اشلق يعد عاذ العصرء بو بالموكة للد كور قي الآيقه إلا نرف كان حنا لله 
أخرى فاللازم تفسير ذلكء؛ لعدم فهم حصوصية اللغة العربية من الآية المباركة. 

وهل اللازم اجتماع الناس» كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» الظاهر لا إذ الفعل 
لا يدل على الوجوب بعد عدم وجود دليل آخرء وإن لم يستبعد استحبابه تأسياً. 

ثم إنه إذا أوصى في حال إمكان المسلمين ثم مات حين لم يكن مسلم لم تكف تلك الوصية؛ قال 
سبحانه: إن أ ضربتم 2 الَرْضِ فأَصَابئكُمٌ ع الْمَوْت”", كما أنه لو أوصى حين زعم أنه 


يموت ولا مسلم ثم وجد المسلم قبل 
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ردن 


أن يموت لم ينفع» لأنه حلاف الآية والنص والفتوى» وهل الحكم كذلك إذا زعم الموت حيث لا 
مسلم؛ ثم أغمي عليه ووجد المسلم ثم ماتء لا يبعد ذلك لوحدة الملاك. 

وكيف كانء فظاهر الآية الكريمة .معونة الروايات والفتاوى يعطي ثلاثة فروع رئيسية: 

الأول: إن الإنسان إذا أصابه مرض الموت ولا مسلم يشهده على وصيته» صح له أن يشهد 
كافرين» فإذا شهد الكافران مما أوصى قبل كلامهما. 

الثاني: إذا شك الولي للميت في شهادهماء وهل أن ميته أشهدهما على ذلك أم لاء أحلف الحاكم 
الشاهدين بالكيفية المذكورة في القرآن الحكيم؛ وبعد الحلف المذكور أحذ بشهادقما المؤكدة بالحلف. 

الثالث: إذا ظهر للحاكم قرائن تدل على كذب الشاهدين» وطلب الولي نقض الحكم وإبطال 
الوصية» فالحاكم لا ينقض الحكم ممجرد ذلك ولا يبطل الوصية» بل يأق شاهدان من الأولياء يحلفان 
ببطلان شهادة الكافرين» وحين ذاك يبطل الحاكم الوصية وينقض حكمه السابق. 

وعليه فالآيات المباركات اشتملت على أمرين: 

الأمر الأول: صحة الإشهاد للكافر على الوصية إذا لم يكن مسلم. 

الأمر الثاني: إن شهادتهما مأخوذ يما بدون حلفء إذا لم يكن شكء أو مع حلفهما إذا كان شك؛ 
وتبطل شهادقدما إذا ادعى الولي بطلان شهادهماء وحلف وليان على البطلان. 

ونزلت الآية في القصة المتقدمة عن علي بن إبراهيم باعتبار الأمر الثاني» وقوله: (من الذين استحق 
عليهم الأوليان) أي يحلف آخحران من الورثة الذين استحق عليهم المال» و(الأوليان) فاعل (استحق) أي 


يل 


الأولى بالميت من الورثة» وقوله سبحانه: (ذلك) أي جعل الحكم هكذاء قبول شهادة الكافر 
وحلفه» ورده بالشهادة من الولي إذا عثر على كذبه؛ فإنا قد جعلنا الحكم (ذلك) ليرغبوا في الصدق» 
حيث إن الاعتماد على الكافر يرغبه في أن يصدقء فإن الإنسان يريد عدم خيبة ظن من جعل اعتماده 
فيه» أو ليخافوا من التكذيبء, وإلى الأول أشار بقوله: (أدن)» وإلى الثاني أشار بقوله: (أو يخافوا)» هذا 
حسب ما ظهر من مع الآية الكريعة» والله العالم بحقيقة مراده. 

ثم الظاهر وحوب إشهاد الذميين ونحوهما إذا كانت الوصية واحبة على الموصيء» وقد ذكرنا في 
أول الكتاب وجوب الوصية في بعض الأحيان. 

ولو شك في الوصية ولم يحلفا لم تنفذ الوصية» لظهور الآية والرواية في أن التنفيذ معلق على 
الحلف. 

ولا فرق في لزوم حلفهما ارتياب كل الورثة أو بعضهم للإطلاق» ولو لم يكن شاهدان يقومان 
مقامهما عند ما عثر على أنهما استحقا إنهاء لم ينقض الحكم آية ورواية. 

والظاهر أن شهادة غير الوليين ببطلان شهادتهما كاف في النقض, لإطلاق أدلة البينة بعد وحود 


المناط في البينة الغريبة. 
ولو وصى بدون مرض الموت ثم مات فجأة أو .ممرض فهل الحكم كذلكء لا يبعد لعدم فهم 
ا مخصوصية. 


قال في الجواهر: (ويقوى أيضا عدم اعتبار السفر في قبولها أيضاء وفاقا للأكثر» بل في ظاهر المتن 
قُ باب الشهادة الإجماع عليه» بل في الرياض لم أجد فيه مخالفا إلا تأدراء وإن تضمنته الآية خخارج مخرج 
الغالب فلا 


مدن 


يصلح لتقييد ما دل على قبولها في السفر والحضر من النصوص). 

أقول: وهو كذلكء وقد تقدم بعض النصوص المطلقة» والعمدة عدم فهم العرف الخصوصية؛ 
فكيف باعتبار أن يكون السفر شرعياً موجباً للقصر حي لا يصح ذلك في العاصي بسفره أو كثير السفر 
أو ما دون المسافة أو ما أشبه. 

فقد روى الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا كان الرحل بأرض ليس ينا مسلم 
تحظيره لوت فاشهد شهودا”مح غين أفل القيلة على وضييه حل الساهدات ياش ما شيدنا الا باطن: 
وأن فلاناً أوصى بكذا وكذاء وهو قول الله عز وجل: #إانّمان وا عَدْلَ منْكُمْ4”" إلى قوله: #إقيقسمان 
بالله04" الآيق. 7 

ثم الظاهر إن الحال كذلك إذا لم يحضره الوك لآ أنيعك أنه :سيسييه فلل لآ يكن سخ الوضية 
عند المسلمين لوحدة الملاك. 

والظاهر أن حال الوقف حال الوصية إذا أراد أن يوقف في مكان لا يوجد فيه مسلم. 

وهل الحكم كذلك إذا أراد الوصية أو الوقف فيما ليس فيه مسلم لذلك المكان ثم يسافرء معاد 
ذهب إلى بلاد روسيا الي لا يتمكن من المسلم فيها فأراد جعل وقف هناك أو وصية مال له هناك ثما إذا 
رحع لم يقدر على تلك الوصية أو الوقفء الظاهر ذلكء إذ الوقف والوصية في عالم الثبوت» أما في عالم 
الإثبات فهناك يكفي شهادة الكافرين ولا حاحة للإثبات في مكانه الذي يرحع إليه» فإن إشهاد الكفار 
ليس حراماء وإنما لا يثبت به عند الاحتلاف وإنكار الورثة» ولذا لو أشهد كافرين غند وحود المسلم 
وقبل يما الورثة لم يكن بذلك بأس. 

ولا فرق بين أن يكون الموصي رجلاً أو امرأة أو طفلاً 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة المائدة: الآية لا‎ )5( 


دنا 


تقبل وصيته لبلوغه عشراً كما تقدم. 

وإذا تمكن الموصي من المخابرة تلفونياً في مثل هذه الأزمنة فيستشهد مسلمينء لم ينفع إشهاد 
الكافرين لأنه لا يتعذر المسلمء والمفهوم من النص والفتوى تعذر المسلم. 

كما أنه إذا تمكن من الكتابة مما يثبت وصيته لم تصل النوبة إلى الكافرين» حيث ظاهر النص 
والفتوى الاضطرار. 

قال في الجواهر: ولو شهد عدل وذمي فالأقرب وجوب اليمين حيتئذ كما في القواعد» ولعله لعدم 
تمام الحجة يبمما وإن كان العدل أولى من الذمي لكنه حارج من مفروض المشروعية» ولا عبرة .عثل 
الأولوية المزبورة» بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان. 

أقول: إن كان فيما ليس فيه إلا الكفار كفى؛ لأن المسلم أولى من الذمي الثاني» حيث لا اضطرار 
إلى الذمي الثاي» والضرورات تقدر بقدرهاء وإن كان فيه المسلمون كان الذمي غير كافء واحداً كان 


مدنا 


(مسألة 77): قال في الشرائع: تقبل في الوصية بالمال شهادة الواحد مع اليمين» أو شاهد وامرأتين» 
وتقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت بهء وشهادة اثنتين في النصف» وشهادة الثلاث في ثلاثة 
الأرباع» وشهادة الأربع في الجميع. 

قال في الجواهر: (من غير خلاف في شيء من ذلكء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن 
محكيه؛ وقد قال قبل ذلك: الحكم موضع وفاق» وقال في الأولين: لأن الضابط الكلي توت لان انا 
بذلك (الشاهد واليمين» والشاهد والمرأتان) والوصية بالمال من أفراده)» إلى آخره. 

نعم عن النافع التردد في الثبوت بالواحد مع اليمين» وفي الجواهر إنه في غير محله. 

وكيف كانء فيدل على قبول الشاهد الواحد مع اليمين جملة من الروايات: 

مثل ما رواه منصور بن حازم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق)”". 

وعن حماد بن عيسى» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدث أبي (عليه السلام): «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بشاهد ويعين»”". 

وف رواية عبد الرحمان بن الحجاجء قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي حعفر 
(عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين» فقال: «قضى به رسول 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص17 الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح7 وذيل ح0". 
(1) الوسائل: ج8١‏ ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح/. 
ميدن 


الله إصلى الله عليه وآله وسلم)» وقضى به علي (عليه السلام) عندكم”" الحديث. 

وعن العباس بن هلال» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «إن جعفر بن محمد (عليهما 
السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد» فقال جعفر (عليه السلام): قضى 
به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم»'" الحديث. 

إلى غيرها من الروايات» وقد فصلنا الكلام حول ذلك ف كتاب الشهادات. 

كما أنه يدل على قبول الشاهد مع المرأتين جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن شهادة النساء في النكاح, فقال: 
«تحوز إذا كان معهن رحلء وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أحيزها في الطلاق»» قلت: يجوز شهادة 
النساء مع الرجل في الدين» قال (عليه السلام): «نعم»”", الحديث. 

وف تفسير العسكري (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: «إأن تضل 
اهيا لك إِحداهُمًا الأعخرى )ي9) قال: «إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما 
ار ما فاستقاما في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل»2 . 

إلى غير ذلك» ثما ذكرناه في كتاب: الشهادات: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح. 

(1) الوسائل: ج8١‏ ص95! الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح7١.‏ 

(") الوسائل: ج8١‏ ص98! الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح". 

(؟) سورة البقرة: الآية 75/85. 

(5) الوسائل: ج18١‏ ص8١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح0. 
رون 


وأما شهادة المرأة الواحدة والثنتين والغلاث كما تقدم» فيدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة» عن ربعي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في شهادة امرأة حضرت 
رحلاً يوصي ليس معها رجل» فقال (عليه السلام): «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتا»”". 

وما رواه الكافي والتهذيبء, عن أبان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «في وصية لم 
يشهدها إلا امرأة» فأحاز شهادقا في الربع من الوصية بحساب شهادقا"". 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم 
يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مربية في دينها»””. 

والمفهوم من هذه الروايات أن بالمرأتين يثبت النصف, ويؤيده ما دل على أن المرأتين حالهما حال 
رحل واحد كما تقدم هنا وفي كتاب الشهادات. 

ويفهم منهما حال شهادة ثلاث وأربع» ولذا لم يختلف المشهور في ذلك؛ ويؤيده كون الحكم 
كدللف ف الميوات 

ففي رواية ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحوز شهادة القابلة في المولود إذا 
استهل وصاح في الميراث» ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة»» قلت: فإن كانت 
امرأتين» قال: «تحوز شهادتهما في 


.١5ح الوسائل: ج18١ ص١١7 الباب من أبواب الوصايا‎ )١( 

() الوسائل: ج7١‏ ص55 الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب 77 من أبواب الوصايا ح7. 
رض 





لفق من المبزاف7. 

وف رواية أخرى: «إن كانت امرأتين تحوز شهادقما في نصف المبراث» وإن كن ثلاث نسوة 
حازت شهادن في ثلاثة أرباع الميراث» وإن كن أربعاً حازت شهادتن في الميراث كله». 

إلى غير ذلك. 

ولا يعارض ذلك جملة من الروايات المخالفة» لإعراض المشهور عنهاء ما يوجب حملها على بعض 
امحامل. 

مثل ما رواه عبد الرحمان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه إسلام) عن المرأة يحضرها الموت» وليس 
غنلاها: إلا :إمراة: حون -قيادقاء قال رون بشياذة اشام ق العذرة وللهوسثه قال :ووز فهادة 
النساء في الحدود مع الرجل)”". 

وقد حملها الشيخ على عدم جواز شهادقا في الكل» كما أن الوسائل حملها على إرادته (عليه 
السلام) القبول» حيث تقبل فيما هو أعظم كالعذرة والمنفوس والحدود» واحتمل الحمل على التقية. 

وظرن عي الل انع سنانة قال با نقد هرم ارا ة يفره لوت ولبس عدلها إلا أمراة امور شاقن 
فقال: «لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة». 

وقد حمله الشيخ على الوجه السابق» والوسائل على إمكان حمله على الاستفهام الإنكاري؛ أو على 
ما سوى الوصية. 

وما رواه الحمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص18؟ الباب 74 من أبواب الشهادات ح40. 
(1) الوسائل: ج8١‏ ص18؟ الباب 74 من أبواب الشهادات ح48. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص91” الباب 77 من أبواب الوصايا ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص97" الباب 77 من أبواب الوصايا ح,. 
ضرض 


امرأة شهدت على وصية رجحل ولم يشهدها غيرهاء وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمهاء 
فكتب (عليه السلام): ولكوا افركرة ون :وام ناتاهو لمق موا بحي ان سمه شاد 0 

وقد حملها الشيخ على ما تقدم؛ والوسائل احتمل الحمل على عدم كوا مرضية بقرينة التهمة. 

وفي الجواهر: إفها قاصرة عن المقاومة لتلك من وحوه؛ فلا بأس بطرحها أو حملها. 

والظاهر أن ذلك في مقام الشهادة لا الادعاء» وإن دل على القبول في الادعاء ما رواه الحلبي» قال 
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصى لا في بلد بالثلث وليس لما بينة» قال (عليه 
السلام): «تصدق في ربع ما ادعت»7". 

إلا أن ذلك محمول على الاطمينان بقوطاء أو إرادة الوارث عدم حرمافماء لأن ذلك أفضل من 
الطرح. 

لكن في الوسائل: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير» ويكون اللام في (لما) ممع (إلى) 
يعت أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرهاء فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرهاء ويحتمل الحمل على 
الاستحباب بالنسبة إلى الوارث. 

5 فلاس فو روا لنياف بويع وميا وثلاثة أرباع حي في أن تشهد أنها وصت بوقف دارهاء أو 
وصت بإعطائها من باب نذرهاء أو ما أشبه ذلك للإطلاق أو المناط. 

ولا يبعد قبول شهادة الرحل الواحد في النصف» حيث دل الدليل المتقدم على أنه ممتزلة امرأتين» 
وعن الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما الثبوت 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص الباب 77 من أبواب الوصايا ح8. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص الباب 75١‏ من أبواب الوصايا ح0. 
فض 


بهء ولكن في الجواهر عدم ثبوت الربع به فضلاً عن النصفء لابتناء الحكم على مصالح يقصر 
العقل عن إدراكهاء وفيه: إن الكلام في الظهور لدى إلقاء الكلام إلى العرف. 

ومن ذلك يظهر قبول شهادة الخنثى المشكل في الربع» وإن أشكل فيه الجواهر لاحتمال رجوليته» 
نعم قال: وأما الخنثيان فيثبت الربع فقطء والثلاثة ثلاثه أرباع» والأربعة تمام المشهود عليه. 

أقول: وذلك لأن الخنثيين إما كلاهما الرحل فيثبت الكل» فالربع ثابت تعلماء :أو كادهنا إمراة أو 
إحداهما امرأة» وف كل حال يثبت الربع» وفي الثلاثة إن كان الكل رحلاً ثبت الكل» وفيه ثلاثة أرباع» 
وإن كان اثنان ريزاذ نيف الكل وذ كان و انحل وات فرحل وامرأتان يثبت الكل» وإن كانت الثلاثة 
امرأة ثبت ثلاثة أرباع. 

لكن يرد عليه إنه لو كان طبيعة ثالثة لم يشمله لا دليل الرحل ولا دليل المرأة» فكلامه مبئ على 
أنه إحدى الطبيعتين. 

وفي المسالك جعل الخنثى كامرأة. 

والظاهر أنه لا حاحة إلى بمين الواحدة والأكثرء لإطلاق النص والفتوى» كما اعترف به الجواهرء 
حلافاً للتذكرة حيث قال بالاحتياج؛ كما في شهادة الرحل الواحد. 

وفيه: إنه لاف الأدلة» والتنظير بالرحل مع أنه مع الفارق» حيث يثبت بالواحد واليمين الكل لا 
البعض» أشبه بالقياس. 

وهل يشترط ف قبول شهادققن فقد الرجحال» كما عن الشيخ وابن إدريس والإسكافي» وكأنه 
للانصراف وأنه القدر المتيقن» أم لاء كما ذهب إليه غير واحد للإطلاق» ولا وجه للانصراف» ولا 
إجمال 


رن 


حى يتمسك بالقدر المتيقن» احتمالان» وإن كان الثاني أظهرء كما اختاره الجواهر. 

وعليه فإذا كان هناك رجحل وامرأة ولم يشهد إلا المرأة» وإن كان تقبل شهادة الرحل لو شهد. 
رتب الحكم المذكور عليها. 

ثم إنه لا إشكال في اشتراط العدالة لإطلاق أدلتهاء وبعض الإبماءات في المقام كما تقدم» وبذلك 
أفى الجواهر وغيره. 

والظاهر قبول شهادة الذمية فيما يقبل فيه شهادة ذكورهم, لأنه مقتضى الجمع بين أدلة المقام 
وأدلة قبول شهادتهم كما تقدم» وإن نفاه الجواهر اقتصاراً فيما حالف الضوابط على المتيقن وهو ذكور 
أهل الذمة» ولو مع فقد ذكورهم وذكور المسلمين ونسائهم. 

قال في المسالك: والمرأة الواحدة لو علمت بالحال فأضعفت المال حي صار ربعه قدر الموصى به 
قبل ظذاهراء ولكن الا هرة ا دوف ذلك الكدت: 

أقول: وقد يقال بإباحة مثل هذا الكذب, لأن امحرم ما كان في فساد لا في صلاح. 

قال داود بن حصين, معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا شهدت على شهادة فأردت أن 
تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها ءما استطعت حى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا 
تكرزق تنوه إلا عند ولا ترية فى لقنن اطق رما لين موة فإننا الام دميط. الى رمق الوه :و بالشناهيد 
يوجب الحق وبالشاهد يعطىء, وأن للشاهد ف إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من 
زيادة الألفاظ والمعاي والتفسير في الشهادة بأنه يغبت الحق 


م 


ويصححه. ولا يؤحذد به زيادة على الحق» مثل أحر الصائم القائم الجاهد بسيفه في سبيل م0 , 

ورواه ابن إدريس ف آخر السرائر» كما في الوسائل”"» إلى غيرها من الروايات الموجودة في 
الوسائل في باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه يجيزها القاضي إذا كان حقاً. 

أما روايات حرمة شهادة الزور فإِهها منصرفة إلى ما توجب إبطال الحق. 

مثل ما رواه هشام بن سالمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «شاهد الزور لا تزول قدماه 
حى تحب اله القارع 7 . 

وعن صالح بن ميثم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)؛ قال: «ما من رجحل يشهد شهادة زور على مال 
رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكاً إلى النار»©. 

فراجع باب تحرهم شهادة الزور في الوسائل وغيره. 

بل رما يعد ذلك من التسبيب إلى إباحة الفرج الحرام؛ مثلاً أوصى عندها بأربع من إمائه لزيد» فإذا 
شهدت بذلك تصرف في ثلاث منها الورثة» ويقول المطلع على ذلك: أنت المسببة لإباحة تلك الفروج؛ 
والله سبحانه العالم. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص١7 الباب 5 من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص١77 الباب 5 من أبواب الشهادات‎ )0( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص755 الباب 4 من أبواب الشهادات‎ )( 
الوسائل: ج8١ ص755 الباب 4 من أبواب الشهادات ح؟.‎ ):( 
كرض‎ 


(مسألة 5؟): هل يثبت بشهادة الواحدة والاثنتين والثلاث الولاية» المشهور ذهبوا إلى العدم 
مطلقء للأصل السالم عما يدل على القبول» قال (عليه السلام): «والأشياء كلها على ذلك حين تستبين 
أو تقوم به البينة». 

لكن في الجواهر: قد يناقش بأنما قد تتضمن المال» كما إذا أراد الوصي أذ اللأجرة والأكل 
بالمعروف بشرطه. وبأن الولاية وإن لم تكن مالاً لكنها متعلقة به كبيعه وإجارته وإعارته ونحو ذلك» 
ومن ذلك يتجه القول بالقبول» لعموم ما دل على قبول حبر العدل الشامل للذكر والأنثى ولو بقاعدة 
الاشتراك. 

أقول: قوله لعموم ترقي عن الدليل الاول» وكأنه أراد وحود الدليل الخاص والعام» وما ذكره هو 
مقتضى القاعدة» ولعل ادعاء المسالك عدم الخلاف ف عدم القبول ناظر إلى ما ليس فيه مال» بل بحرد 
الولاية. 

وكيف كانء فقد ذكرنا في كتاب الشهادات أنه لو كانت الوصية بالمال فلم يمكن إنفاذها بالربع 
أو النصف أو ثلاثة الأرباع» كما لو أوصى بأن توقف دارهء أو يعطي لزيد مائة ليحج عنه أو ما أشبه. 
حيث إن ربع الدار ليست قابلة للوقف» وربع المائة ليس قابلاً لأحرة الحج» حيث إن اللازم صرفه في 
المشابه» كاشتراء مكان آر لوقفه مسجداً بربع ثمن تلك الدارء أو الأقرب مثل الحج الميقاي عنه إذا 
كفى الربع له» أو صرفه في وجوه الخير. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى ارتكاز الموصي بعض الروايات: 

مثل ما عن علي بن مزيد صاحب السابري؛ قال: أوصى إلي رحل بتركته وأمرئي أن أحج بها عند 
فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج. إلى أن قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام)» 
فقال 0 وما صنعت با»» قلت: تصدقت كاء قال: وضمنت» أو لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة, فإن 


كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمانء وإن كان يبلغ أن يحج 


درون 


به من مكة فأنت ضامن)0؟. 

ثم إن مما تقدم يعلم قبول شهادة العدل الواحد مع اليمين في الوصية بالمال أو الولاية المستلزمة له 
لإطلاق أدلته» وحيث قد فصلنا الكلام في ذلك في باب الشهادات لم يكن داع لتكراره. 

وقد قال الجواهر عند قول الشرائع: (هل تقبل شهادة الواحد مع اليمين فيه تردد أظهره المنع): 
(عند المصنف خاصة في الكتاب خاصة؛ وفي المسالك قد قطع الأصحاب بلمنع من غير نقل خلاف في 
المسألة). 

وعن الرياض: إن النصوص متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية. 

أقول: لكن بعض النصوص مطلقة» كما تقدم بعضها في المسألة السابقة. 

م اإفضا ققدم رطبر يخال :ناذا كان لال ار" الركاية اسرد اللطال حعوا نين الو شاعنا أو 
مردداء ففي المعين يغبت ربع المال بإحداهن؛ وهكذا دون غير المال» وثي الثاني إن اضطرار الوارث الأحذ 
بالمال قبل شهادقا في ربعه» وإن أراد غير المال لم تقبل؛ ماد قالت: إنه أوصى بأن يزور الوارث عنها 
زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) أو يعطي دينارا للفقير» فإنه إذا لم يقدر على زيارة الإمام الحسين 
(عليه السلام) كان عليه إعطاء ربع دينار» لأن حاصل الوصية إنه أوصى بلزوم الدينار عند عدم زيارته 
للإمام الحسين (عليه السلام)؛ فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 
رض 


(مسألة 5؟): قال في الشرائع: (ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا ما يجر به نفعاً أو 
سهد راي 

وقال في المسالك: (إن هذا هو المشهور بين الأصحابء لا يعلم فيه مخالف إلا ابن الجنيد» فإنه 
قال: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره. وإن كان هو المخاصم للطفل» ولم يكن بينه وبين المشهود 
عليه ما يرد شهادته عليه» ومال إليه الفاضل المقداد في شرحهء ولا بأس بهذا القول ‏ إلى أن قال: ل 
إلا أن العمل بالمشهور متعين). 

وعن الرياض إنه حسن إن بلغ الشهرة الإجماع» كما هو الظاهر من الشهيد الثاني» وإلا فمختار 
الإسكافي لعله أحود, لبعد التهمة من العدل» حيث إنه ليس همالك ولم يكن أحرة على عمله في كثير من 
الموارد. 

أقول: ويدل على قول المخالف جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الشيخ, عن الحلبي» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصي 
ها في بلد بالفلث وليس ها بينة» قال: «تصدق في ربع ما ادعت»0". 

وللمكاتبة المروية في الفقيه» في باب شهادة الوصي للميت وعليه دين» وفيها: وكتب إليه (عليه 
السلاة )+ افون كلوقن أن ايشتهة لوارك :للبت عهرا أن كي عق :لذ عل اميس اورحلق غزره وهو 
القابض للوارث الصغير» وليس للكبير بقابض» فوقع (عليه السلام): «نعم» وينبغي للوصي أن يشهد 
لد ولا يكف شهادقنع7, 

قال في الجواهر: وظاهر الصدوق العمل بماء وحيث ذكرنا تفصيل المسألة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55 الباب 77 من أبواب الوصايا ح0. 
(0) من لا يحضره الفقيه : ج ع7 باب شهادة الوصي للميت وعليه ح5717. 
كرض 


في كتاب الشهادات؛ لم يكن وجه لتكراره. 

ومما تقدم يعلم وجه قول الشرائع: (ولو كان وصياً في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به 
ذلك المال من الثلث لم تقبل). 

قال في الجواهر: (لما فيها من إثبات حق له؛ وأوضحه المسالك بقوله: كما لو أوصى إليه بإخراج 
ألف درهم. و والتركة ظاهراً ألفان» فشهد الوصي على أن للميت على أحد الفا مقا فإن قزل هده 
الشهادة يستلزم إخخراج الألف الجحعول وصياً فيها من الثلث ونفوذ الوصية فلا تقبل» ولا يشترط في المنع 
حروج جميع ما أوصى به من الفلث بل م كان الثلث قاصراً عن الوصية ولم يجز الوارث فشهادة 
الوصي همال الميت مردودة وإِن قل» لأن زيادة المال توجب زيادة النافذ من الموصى به» وإن لم ينفذ 
جميعه). 

أقول: وعليه فإذا قبل الوارث إعطاءه الألف قبلت شهادة الوصيء لأنه سواء شهد أو لم يشهد 
كانت له الولاية على الألفء أما إذا لم يقبل الوارث لم تقبل شهادته» إذ مع صحة شهادته يكون له 
النفوذ على الألف» ومع عدم قبول شهادته يكون له النفوذ على ثلثي الألف» وإن قال الموصي: إن أعطى 
المنكر الألف أعط ثلثي الألف, وإن لم يعط أعط الألفء لم يك وان قر ها إليه» ولذا تصح 
مطلقاء نعم إذا قبل الوارث أعطي ألفاء وإن لم يقبل أعطي ثلثي الألف. 
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فصل 

وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ المشهور قالوا بالفرق بين الوصية للمعدوم فلا تصح, وبالمعدوم ‏ كما إذا وصى أن 
يكون لزيد ثمرة بستانه الى يحملها بعد سنة ‏ فتصح. 

وقالوا: الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم, أما العهدية فتصح. 

ولا كلام لنا في ما ذكروا صحته من (بالمعدوم) و(العهدية)» إذ الصحة فيهما على القاعدة» وإما 
الكلام في عدم الصحة في التمليكية للمعدوم. 

فقن ستل اللشهؤر لذللك امون 

الأول: الإجماع المدعى» قال في الجواهر في شرح قول الشرائع: (ويشترط فيه الوجودء فلو كان 
معدوماً لم تصح الوصية له» كما لو أوصى ليت أو لمن ظن وجوده فبان ميتاً عند الوصية» وكذا لو 
أوصى لما تحمله المرأة» ولمن يوجد من أولاد فلان» بلا حلاف أحده في شيء من ذلك؛ بل عن فج الحق 
والتذكرة الإجماع عليه). 


الثاني: الأصلء فإن الخارج منه هو صورة وحود الموصى له, أما غيره 


5١ 


فباق تحت الأصل. 

الثالث: إن الملك صفة وجود لا تقوم إلا بالموجود والمعدوم ليس .كوحجود» فيكون مرحع صحة 
الوصية للمعدوم أن يبقى الملك بلا مالك. 

الرابع: إذا أوصى ببستانه لولد زيد الذي سيوحد, ومات الموصي لم يكن البستان للورثة ولا لوالد 
الولدء ولا يعقل أن يكون للولد» لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. 

الخامس: إن مثل تلك الوصية لم تثبت من الشارعء بل الثابت خلافه. 

السادس: إنه لا فرق ببين الوصية وبين الحبة والبيع وغيرجماء فكما لا يصحان بالنسبة إلى المعدوم لا 
تصح الوصية بالنسبة إليه. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن الإجماع محتمل الاستناد بل ظاهرهء حيث يعللون الإجماع بتلك الأدلة 
فانظر الجواهر وغيره» بالإضافة إلى أن بعضهم كجامع المقاصد وغيره أشكلوا في ذلك. 

وعلى الثاني: إن الأصل لا محال له مع وجود الدليل» وهو إطلاقات أدلة الوصية بدون مقيد ونحوه. 

وعلى الثالث: إن الملك أمر اعتباري وهو حفيف المونة» فإذا اعتبره العقلاء كان كافياًء والعقلاء 
يعتبرون ذلكء» ولذا قال الجواهر: لو أن الشارع شرع الوصية التمليكية على هذا الوجه لم يكن بأس في 
تمليك المعدوم لما على الوجه المزبور, إلا أنه لم يغبت من الشارع ذلك فيهاء بل الثابت خلافه. 

أقولمقن أي أن النايت: علافة وق عرقت أنه له دلي على القاذف إل ما ذ كن الكل موز 


وعلى الرابع: إن ما يقال في الوقف المنقطع الوسط يقال هناء كما 
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إذا وقف على ذكور ذريته من بنيه أو بناته» وكان في زمان متوسط لا بنين ثم حصلت إحدى بناته 
على ولد مع أن الوقف على البطون ملك كما قالوا» والسر ما تقدم من حفة المؤنة في الأمور الاعتبارية 
وأنها باعتبار العقلاء فحيث اعتبروا صح والشارع لم يردع؛ بل إطلاقات أدلة الوصية تشمله. 

وعلى الخامس: ما عرفت. 

وعلى السادس: 

أولاً: إن الفارق بينهما العرف» حيث يوصون للمعدوم؛ ولا يهبون ولا يبيعون للمعدوم» والشارع 
أحكامه إمضائيات» بل قال جمع بكفاية عدم الردع» لأنه لو لم يرد ردع فعدم ردعه دليل قبوله. 

وثانيا: إنه إن لم يغبت ردع الشارع في البيع والهبة وشمله الدليل لقلنا به هناك أيضاً. 

والعقادة ا كزنام اول علن السادس: وعليه فلا دليل على الشرط المذكور الذي ذكره المشهور. 

ثم إن الأبعد عن اشتراط الوجود حال موت الموصي اشتراط الوجود حال الوصية» كما قيد 
الجواهر الشرائع بذلك. 

قال الشرائع: (ويشترط فيه الوجود)» وقيده الجواهر بقوله: (حال الوصية) ثم قال: (إنه الظاهر وإن 
اتفق وحوده حال موت الموصيء وإنما كان أبعد لأنه لم يعرف وحه لهذا الشرط» مع وضوح أنه يصح 
أن يوصي بالثلث وليس عنده الآن ما عنده حال الموت» كما صرح به غير واحد وتقدم الكلام فيه 
ووجه الصحة همول إطلاقات الأدلة له» وتعارف تبدل أموال الإنسان بين حال وصيته وحال موته. 
فلماذا لا يصح في المقام مثل ذلك مع أنهما من واد واحد, بل في الجواهر نفسه الإجماع بقسميه على 
صحة الوصية بالمعدوم عيناً ومنفعة» وعلى جواز بيع الثمار ونحو ذلك مما هو تملك المعدوم) انتهى. 


تان 


(مسألة 108 لا'إشكال ولا لاف في أنه نصح :الوصية للأجنى وللوارت فعلاً وشأناء. سواء كان 
اناق اند اعمال ارمق رزب كاراك :ل عوك الحو أو رضلف كيد روف لانن ككرنه اانا 
للمورث؛» وكذا مثل وصية الأرض للزوجة. 

وف الجواهر عند قول الشرائع: تصح الوصية للأجحببي والوارث» بلا حلاف بيننا» بل الإجماع 
بقسميه عليه» وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر» ويدل عليه بالإضافة إلى الكتاب كما في الآية الماثة 
والقمافيع عد اسورة البقرةغ مقوزاتر:« الاو انائق: 

فقد سأل أبو ولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام)» عن الميت يوصي للوارث بشيء» قال: 
«نعم)) أو قال: «جائز اا 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الوصية للوارث؛ فقال «تحوز», 
قال: ثم تلا هذه الآية: إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقريين71"©. 

وعن أبي بصير المرادي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الوصية للوارث» فقال: 
و 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الوصية للوارث لا بأس يها" . 


.١ح من أبواب الوصايا‎ ١6 الوسائل: ج7١ ص ”7/7 الباب‎ )١( 
من أبواب الوصايا ح؟.‎ ١6 الوسائل: ج7١ ص 7175 الباب‎ )( 
من أبواب الوصايا ح".‎ ١6 الوسائل: ج7١ ص 7175 الباب‎ )"( 
من أبواب الوصايا ح4.‎ ١6 الوسائل: ج7١ ص 7175 الباب‎ )5( 
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وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث» فقال: 
0 

وعن محمد بن قبس» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يفضل بعض ولده على 
بعض» فقال: «نعمء ونساؤه)7". 

وعن أبي ولاد الحناط» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصي للبنت بشيء» قال: 
وجائز»7 . 

وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لأمها: 
إن كنت بعدي فجارييّ لكء فقضى: «إن ذلك جائز» وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها»". 

إلى غيرها من الروايات. 

وبذلك يظهر أن بعض الروايات المنافية محمولة على ما لا ينافي تلك. 

مثل ما رواه التهذيبان» عن القاسم بن سليمان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
اغتراك لواودت :ولي لق مرعه كقال+ ولا وز وضيعه الواك دولا اعتراف لدو 

ولذا قال الشيخ: إنه محمول على ضرب من التقية» لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة» والذي 
نذهب إليه مطابق لظاهر القرآن”2. 

وقال في الوسائل: يحتمل حمله على عدم اللجواز من أصل المال مع 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7175 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح0. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 7175 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح5. 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص 7175 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح8/. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 775 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 7175 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح7١.‏ 
() الوسائل: ج7١‏ ص 7175 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا. 
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التهمة في الإقرار. 

وعن الصدوقء إنه قال: الخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من 
الكلث؛ كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الغلث7©. 

أقول: ويؤيده ما رواه تحف العقول؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال في خطبة 
الوداع: «أيها الناس» إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من 
الثللث» الخخطبة9 . 

ومما تقدم يظهر أنه يحمل على ما لا ينافي ما تقدم ما رواه العياشي في تفسيره؛ عن أبي بصيرء عن 
أحدهما (عليهما السلام) وف قوله تعالى: «إكتب عَلَيَكُمٌ إذا حَضَرَ أَحَدَكمْ الْمَوْتْ إن ترك خيرا الوصيّة 
للوالدين والأقربيت74", قال: «هي منسوحة» نسحتها آية الفرائض الي هي المواريث». 

إذتون اعد عضوها بقركة 'لطظنة أن فيل لي لز رليف كا لاع عله اليك فق حمل أ در 
لمن شاء ثم نسخ وجعل بيده الثلث فقطء فلا حاجة إلى حمله على التقية كما صنعه الوسائل7". 

ثم الظاهر إن الدعائم حيث روى ما رواه ثما يأي» أراد أنه لا يكون الإرث بالوصية بل بالفريضة» 
لا أنه أراد عدم صحة الوصية بقدر الثلث للوارث زيادة على فريضته؛ ليرد عليه إشكال الجواهر بأن 
صاحبه جديد التشيع» أي ولذا لم يكن يعلم الأحكام عند الشيعة» أو ما ذكره المستدرك من أنه لعله لم 


يطلع على 


.١7ح من أبواب الوصايا‎ ١6 الوسائل: ج7١ ص 770 الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: ج1١‏ ص776 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح5١.‏ 

(”) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص776 الباب ١6‏ من أبواب الوصايا ح8١.‏ 
امنا 


أحبارهم واتفاقهم, فإنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم., إلى آخر كلامه. 

قال في الدعائم: (عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) إنهم قالوا: «لا وصية لوارث»؛ 
وهذا إجماع فيما علمناه» ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطي من الميراث أكثر ثما سماه الله عز وجل 
له» ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذي جعل له وخالف كتابه» ومن خالف كتابه لم يجز فعله. 

وقد حاءت رواية عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» دخلت من أحلها الشبهة على بعض من 
اتتحل قولهء وهي: أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته» فقال: «يجوز ذلكء لقول الله عز وجل: لإإن تَرَكَ 
حيرا الوَصيّة للوالديْنِ وَالأقربين4”'», والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين (عليهم السلام) هو أثبت 
وهو إجماع المسلمين. 

وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا وصية لوارث» قد فرض الله 
عزوجل لأهل المواريث فرائضهم»؛ فإن ثبت عن أي عبد الله (عليه السلام) ما ذكرناه آخراً فإئما عى 
بالوالدين والأقريين غير الوارثين كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دوم وكالوالدين المملوكين 
والمشركين)”" إلى آخر كلامه, الظاهر في أنه أراد أن الوصية لا تكون في قبال الفرائض» فكأنه جعل 
تلك الآية وصية لغير من يرثء وإن كان الأظهر حملها على من يرثء فالوصية للزيادة عن الفريضة من 
القلث:. 


.18٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
من أبواب الوصايا ح7.‎ ١7 الدعائم: جا ص 705 ح1707, والمستدرك: ج؟ ص١081 الباب‎ )1( 
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وكيف كانء فقد اختلفوا في أنه هل تصح الوصية للكافر إلى أقوال: 

الأول الخوارمطلفاء :ذميا أو نكربيا: 

والثاني: عدم الجواز مطلقا. 

والثالث: الجواز 2 الذمى دوك الحربي. 

والرابع: الجواز في ذوي الأرحام دون غيرهم. 

والأقرب الأول إذا لم يكن محذور خارجحي. 

قال 2 الشرائع: وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا» وقيل: لا يجوز مطلقاء ومنهم من خحص 
الجواز بذوي الأرحامء والأول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد وخلاف» أظهره المنع. 

وقال في القواعد: والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبياء والبطلان للحربي. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكرناه من الإطلاق ‏ وقد ذهب إلى ذلك إطلاق السرائر والجامع؛ 
وصريح غاية المراد والمسالك» ونفى عنه البعد في الكفاية» كما في مفتاح الكرامة» بل عن مجمع البيان 
دعوى الإجماع على جواز أن يبرأ الرحل من يشاء من أهل الحربء قرابة كان أو غير قرابة» وإِنما 
الخلاف في جواز إعطائهم الزكاة والفطرة والكفارات فلم يجوز أصحابناء وفيه خلاف بين الفقهاءء 
شيخ مك 

إطلاق أدلة الوصية من الآيات والروايات» وما دل على إنفاذ الوصية ولو كان لون رو 
أو نصرانياء بضميمة إطلاقها الشامل للرحم وغيرهاء وللذمي والحربي منهم. 
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ففي صحيح محمد بن مسلمء قال: لوحي جا ا ا 
للم تقال عمل نان وص تمجه وذ كان جود أو قطي نيا إن الله عر وحل يقول: فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ ما 
سَمعَهُ فَإنما نمه على لذبن انلو بوك7 

ورواه آخرون» كما لا يخفى على من راجع الوسائل والمستدرك. 

وروى الكليئ (رحمه اللهم» عن الريان بن شبيب» قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية» فقال 
أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابكء فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أحيّ 
أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك لقوم من أصحابنا مسلمين» فقال (عليه السلام): 
«أمضي الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى: للإفإنما إثه على الذين يبدلونه ©”"). 

وف الفقيه والتهذيب» عن أبي حديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يرث الكافر 
المسلم» وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ©2. 

وق الو هناتل عي اللميين و التي شرن الفناذق وهلي انناف قال بزل أسرهاة رضي ل أن 
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أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم, إن الله يقول: «فِمَنْ بدَلَهُ بَعْدَ ما سسّمعَةُ قَإنها إِنْمُهُ عَلَى الْذِينَ 


و 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7 5١‏ الباب 560 من أبواب الوصايا ح0. 

(0) سورة البقرة: الآية .18١‏ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص 5١0‏ الباب 70 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص5١:5‏ الباب 70 من أبواب الوصايا ح4. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص7 5١‏ الباب 70 من أبواب الوصايا ح5. 
ارا 


«من أوصى بوصية نفذت من ثلثه» وإن أوصى با ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به فإها يجعل 
فيه» لقول الله عز وجل: فم بََله 274 الآية. 

ويؤيد ذلك الوقف لهم وما دل على أن علياً (عليه السلام) أعطى الماء لمعاوية وأصحابه وهم 
محاربون له. والحسين (عليه السلام) أعطى الماء للمحاربين له. 

وف بعض التواريخ أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسل بعضّ ذهب استفاده من يبر إلى 
كفار مكة المجاريين لهء إلى غير ذلك. 

بل وما دل على الخيرات للكافر الميت» وجواز الهبة له وضيافته» كما كان إبراهيم (عليه السلام) 
يضيف الكفار» بل والعفو عنه كما عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أهل مكة وغيرهم 
من الكفار» إلى غير ذلك من المؤيدات القوية والضعيفة. 

أما من قال: بأنه لا يجوز بالنسبة إلى ا محارب وهم المشهورء بل عن المبسوط إنه لا تصح عندنا. 

خلافاً لمن قال بالصحة مطلقاً على ما تقدم» أو بالصحة إذا كان ذا رحمء كما عن ظاهر 
المقنعة والمراسم والنهاية والمبسوط في موضع منه والوسيلة» بل في الغنية لا حلاف في جوازها للكافر إذا 
كان ذا رحمء كما في مفتاح الكرامة ‏ . 

فقد استدلوا بقوله تعالى: «إلا تَجدٌ قَؤْما يُوْمنُونَ بالله وَاليوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ اللَّهَ وَرَسُوله 
وَلَوْ كاثوا آباءهم أو أبناءعهوك”". 

وقوله سبحانه: «إإها يَنْهاكُمْ اللهُ عن الّذينَ قائلوكمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكمْ من ديا ركم وَظاهَرُوا 
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على إخراحكم أن وهم وَمَنْ يتوله0". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 575 الباب 7١‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
(؟) سورة المجادلة : الآية ؟؟. 
[فرة سورة الممتحنة : الآية 8 





وبأن الحربي غير قابل للملكء وبأنه وما معه ملك للمسلم؛ وبأنه لو صحت وجب تنفيذها وهو 
مناف لما دل على أحذ المال من الحربي» وبجحملة من الروايات: 

مثل ما رواه أحمد بن هلال؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» يسأله عن يهودي مات وأوصى 
لدياهم» فكتب: «أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله0"©. 

وعن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام): يهودي 
مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أحذه. هل يجوز أن آحذه فأدفعه إلى مواليك» أو أنفذه فيما أوصى 
به اليبهودي» فكتب (عليه السلام): «أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله 20 . 

وما رواه علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام)» في تفسير: ِقَمَنْ حاف منْ مُوص حتفا أو 
نم74 «فالجنف لميل إلى بعض ورثتك دون بعضء والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ 
المسكرء فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك»0©. 

بضميمة أن الكافر الحربي يصرف الموصى به إلى أمثال ذلك» وبأنه من الإعانة على الثم وتقوية 
الباطل» وبأنه يشتري به السلاح» ويحرم بيع السلاح 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5١:5‏ الباب 0” من أبواب الوصايا ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص5١:5‏ الباب 70 من أبواب الوصايا ح7. 

(”) سورة البقرة: الآية 185. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص 57١‏ الباب 737 من أبواب الوصايا ح4. 
"١‏ 


للمحارب» بضميمة أنه لا فرق بين الأمرين» إلى غير ذلك من المؤيدات. 

وف الكل ما لا يخفى. 

أما الأول: فلأن الموادة والبر تختلف باختلاف الأغراض» فهل كان عمل الرسول وعلي والحسين 
(عليهم السلام) مودة بالنسبة إلى أهل مكة وصفين والكوفة» وهل كان توصية علي (عليه السلام) 
بالترفيه على ابن ملجم مودة؛ إلى غير ذلك. 

ولذا ناقش في ذلك الجواهر بقوله: (لأن الأغراض الداعية إلى ذلك كثيرة» فإنه يمكن أن يكون 
مكافاةً وتأليفاً لهم» وغير ذلك مما لا يندرج سببه في الآيتين اللتين يمكن دعوى كون المنساق منهما المنع 
من ذلك من حيث المحادة لله والقتال للمسلمين وعدم الرغبة في الدين لا من غير هذه الحيثية) انتهى. 

نعم إذا كان في الوصية عنوان الموالاة ونحوها لم يجز» فالدليل أخحص من المدعى. 

وأما الثاني: فإنه لا دليل على أن الحربي غير قابل للملك؛ فإن إطلاقات الأدلة تشمله. 

وأما الثالث: فبأنه لا دليل على أنه ملك للمسلم لا شرعاً ولا عقلاًء فإن الملك اعتبار عقلائي لم 
يرفعه الشارع في الحربي إلا فيما إذا أخذ ماله في حالة الحرب» وإلا فإذا باع حربي داره لآخر وجاء إلى 
قاضي المسلمين أفلا يحكم بأن الدار للمشتري والثمن للبائع» وقد ألمعنا إلى ذلك في كتاب القضاء. 

وأما الرابع: فلما ظهر مما تقدم من أن أحذ ماله عند الاستيلاء عليه لا ينافي ملكه قبل ذلكء» ولذا 
قال في الجواهر: (لا منافاة بين صيرورة المال له بحسب الوصية» وبين حواز أخذ المسلم له بعد ذلك) 


يني 


ا 


مثلاً إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأحذ أموالهم عند فتح مكة فهل كان معين ذلك 
أنهم لم يكونوا بملكوفا. 

وأما الخامس: فبأن الروايتين الأوليين لا دلالة فيهما على ذلك» بل ظاهرهما أن الإمام (عليه 
السلام) أراد تنفيذ الوصية» كيف وظاهرهما أن اليهودي الموصي كان في ذمة الإسلام» ومن المعلوم أنه 
محترم المال» مع أنه يحتمل أن يكون أمر الإمام باعتبار أن الحزية الى كان يأخذها الوالي كانت باطلة 
وأراد الإمام ذلك باعتبار الجزية أو ما أشبه ذلكء» فلا دلالة لما على المقام بوجه. 

وأما السادس: فلأن ما ذكر أشبه بالاستحسانء وإلا لجرى مثله في سائر المعاملات معهم, ولا 
أظن أن 'يلفزء ' ذلك أده ولد قال الحواهن اخير ا :ؤوما عرفت يظهن للق قوة القول براق مطلقا من 
غير فرق بين الحربي وغيره» والقريب وغيره» وإنما دل في القريب أيضا إطلاق أدلة صلة الرحم الواردة في 
الكتاب والسنة). 


م 


(مسألة "”): إذا أوصى الإنسان لجماعة من غير ذكر تفاضل ولا قرينة عليه كان لهم بالسوية؛ إذ لا 
وجه للترجيح, كما إذا قال: أعطوا هذه الدنانئير لاهل محلى؛ أو لأهل مدرسة كذاء أو ما أشبه. 

نعم إن فهم منه أنه أراد الوصول إليهم مع قطع النظر عن التسوية أم لا» كما هو الغالب في من 
يوصي لطلاب العلوم الدينية في بلد كذاء كان مقتضى القاعدة الوصول إليهم في الجملة ولو بعضهم أو 
بالاختلاف» ولذا جرت سيرة الفقهاء في المشهدين جعل المال في الوصايا والأوقاف جزء مشاهراتهم أو 
إعطائه بعض الطلاب دون بعضء أو بالاختلاف حسب المجرد والمعيل والراقي في دراسته وغيره. 

قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (وإطلاق الوصية لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم» من 
غير فرق بين القريب والبعيد» الذكر والأنثى» والفاضل في الإرث وغيره» بلا حلاف ولا إشكال 
للتساوي في سبب الملك) انتهى. 

والظاهر أن الوصية والوقف لطلاب العلوم الدينية لا يشمل للطالبات إلا إذا كان إطلاق أو 
ارتكازء حيث تتداول الطالبات في أمثال قم المقدسة في الحال الحاضرء وذلك للانصراف إلى الطالب 
الذكر. 

والحاصل: إن الأمر يرحع إلى الارتكاز المتفاهم عرفاء وقد ذكرنا شبه هذه المسألة بالنسبة إلى 
إعطاء غرف المدارس الدينية للطالبات» في كتاب إحياء الموات. 

قال في الجواهر: (نعم لو لم تكن الجماعة محصورة كان المراد من الوصية الصرف فيهم,. كما في 
كل موصى له غير محصورء بل لو كان بلفظ الجمع لم 
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يحب ملاحظة أقل مصداقه في الامتثال» وإن كان هو أحوط). 

أقولة .ذلك للارتكان والجمع قد يستعمل في الجنس كما في العكس) معاد يقال: الفقهاء أفتون 
بكذاء يريد به حنسهمء كما إذا قال: الأطباء منعوني عن أكل كذاء حيث يريد جنسهم, وقد يقول: من 
عي 5ن كين شاه يريد جميعهم وإن أتى بلفظ الجنس أو شبهه. 

ولو شك في إرادة الموصي العدد من الجمع أو الجنس» كان الأصل عدم خصوصية العدد إذا لم 
يكن ظهور ووصلت النوبة إلى الأصلء؛ لأن الأصل عدم وجوب إعطاء الزائد عن أقل ما صدق عليه 
متعلق الوصية» فلا يقال: للعدد عقدان إيجابي وسلي» ولذا يكون له المفهوم» ومثل الكلام في متعلق 
الوصية متعلق متعلقهاء كما إذا قال: أطعموا الفقراء ليالي رمضانء فإن حال (ليالي) حال (الفقراء) فيما 
ذكرء وكذا متعلق متعلق المتعلق» كما إذا قال: ساعات لياللي رمضان. 

قال في الشرائع: (فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواءء وكذا لأخواله وحالاته» أو 
لأعمامه وعماته» وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصح) انتهى. 

وذلك لأنه لا وجه للترجيح بعد اشتمال اللفظ لهم على حد سواءء بل عن التذكرة الإجماع على 
ذلك؛ وإن كان المحكي عن الشيخ وجماعة أنه يقسم بينهم كالارث؛» ولعله للانصراف. 

ولصحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» في رحل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله» فقال: 
«ولأعمامه الثلثان» ولأخواله الثلث». 

وقد رمى هذه الرواية الشرائع والمسالك وغيرهما بأكها مهجورة» وإن كانت تؤيد برواية أحرى 


أيضا وهي رواية المشايخ الثلاثة عن سهل» وإن رميت 


ده؟ 


بالضعف ف المسالك والجواهر وغيرهماء وإن كان الظاهر أنها حجة في نفسها. 

قال: كتبت إليه رجحل له ولد ذكور وإناث فأقر لحم بضيعة أنما لولده ولم يذكر أنما بينهم على 
سهام الله وفرائضه. الذكر والأنثى فيه سواءء فوقع (عليه السلام): «ينفذون فيها وصية إبيهم على ما 
سمي» فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الهو عسي نوي 

وهاتان الروايتان محمولتان على انصراف الوصية إلى ذلك» حيث إن كثيراً من الموصين يريدون 
ذلكء» ويؤيده الروايات الأخر: 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة» عن محمد بن الحسن الصفار» إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي 
(عليه السلام): رجحل أوصى بثلث ماله ف مواليه ومولياته» الذكر والأنثى فيه سواءء أو للذكر مثل حظ 
الانثيين من الوصية» فوقع (عليه السلام): «جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله"©. 

حيث إن الإمام (عليه السلام) أحاله إلى قصد الموصيء لا إلى تشريع خاص. 

ومثلها ما رواه الكافي والشيخ؛ عن سهل بن زياد» قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجحل 
كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث» فأوصى لحم جدهم بسهم أبيهم, فهذا السهم الذكر 
والأنثى فيه سواءء أم للذكر مثل حظ الأثنيين» فوقع (عليه السلام): «ينفذون وصية جدهم كما أمرء إن 
ا 


وجه الدلالة ما ذكرناه في الرواية المتقدمة» نعم لا إشكال فيما لو أوصى لمن 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5 50 الباب 57 من أبواب الوصايا‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص 500 الباب 15 من أبواب الوصايا‎ 
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يتساوى ذكوره وإناثه في الإرث فيما لم يذكر ولم يكن انصراف إلى التفاوت؛ وإلا عمل حسب 
الذكر أو الارتكاز. 

قال في الشرائع: وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيراً إلى العرف. 

أقول: وذلك لأنه المنصرف من ارتكاز الموصي بهذا اللفظ» ولما رواه الشيخ بسنده إلى أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): رجحل أوصى لقرابته بألف 
درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه. ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حد ينتهي إليه 
فرأيك فدتك نفسي, فكتب (عليه السلام): «إن لم يسم أعطاها قرابتهم""©. 

وكذا رواية الحميري”"» إلا أنه قال: «أعطي أهل قرابته». 

قال في الجواهر: (من غير فرق بين الوارث وغيره» والمسلم والكافر» والذكر والأنثى» والفقير 
والغي؛ كما لا فرق في انصراف الوصية إلى الموحود منهم» سواء اتحد أو تعدد» وسواء ذكرهم في 
الوصية بصيغة الجمع أو الإفراد). 

أقول: وكذا الخنثى» كل ذلك للإطلاق» وقوله سبحانه: #إإنه ليس من أهلك* لا يدل على قطع 
قرابة الكافرء كما أن الظاهر دول ولد الزناء فضلاً عن ولد الشبهة» إذ القرابة موجودة» ولذا لا يتكح 
ولا ينكحه محرم؛ وغير ذلك إلا الإرث الذي دل عليه دليل خاص. 


قال في القواعد: ولو أوصى بقرابته فهو المعروفين بنسبهء ذكرا كان أو أنثى» 


.١ح الوسائل: ج7١ ص04: الباب 58 من أبواب الوصايا‎ )١( 
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تقر كان أن كير معي كان او فقيراء فق قبل انق اتبيه لق أو عق فيل تعدا “كان أ 
قريباً بالسوية. 

وزاد في مفتاح الكرامة تبعاً للتذكرة: المسلم والكافر منهم» قال: كما ذكروه في الوصية إلى 
الفقراء» وذلك لإطلاق الأدلة» وقد نقله عن صريح كلام جماعة واقتضاء كلام آخرين» لكن عن الشيخ 
أن الموصى به يكون لمن يتقرب إلى آخر بأب وأم له في الإسلام. 

قال في القواعد: ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعهء ولا يرتقي إلى آباء الشرك؛ 
ولا يعطى الكافر. 

واستدل لذلك بقوله تعالى: «إإنهُ ليس من أمْلك”" بتقريب أنه إذا لم يكن من أهله لم يكن 
المتتسب إليه من القرابة» فحاله حال ولد الزناء حيث إذا انقطع نسبه انقطعت قرابته. 

وما رواه المسالك» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «قطع الإسلام أرحام 
الجاهلية)!'), حيث إنه حكم بلسان الموضوع, فإذا كان الجاهل مقطوع الرحم كان من ينتسب إليه 
كذلك بالملازمة. 

ويرد على الدلالة فيهما إنهما لا يدلان على قطع رحم المنتسبء وإن دلا على قطع رحم الكافر 
الظاهر في أنه لا يرث ولا ولاية بينهما. 

ولذاها اق "او اهو وضروزة كرف للذار بجنا على متلق اللفظ باءو لازروئ كيه قد وهرفا على 
المعروفين بنسبه» وإن كانوا كفاراً) انتهى. 

بل قد عرفت أنه يشمل الكافر» إذ اللفظ شاملء» والوصية صحيحة:؛ فلا وجه للعدم» وقطع الرحم 
في الإرث لا ينائي أحد الأمرين» بل يشمل الحربي و 
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المرتد منهم أيضاًء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وهل يشمل ولد الزناء لا يبعد ذلكء إذا لم يكن انصراف لكلامه؛ لما تقدم من أنه قريب أيضاء 

ولو كان القريب في اصطلاحه أشخاصاً خاصين شملهم فقط. 

كما أن الزوحة والزوج ليسا داخلين فيه بلا إشكال. 

ثم إنه قد تقدم عن العلامة استواء كلهم في ما يعطى لمم» وذلك على القاعدة حيث لا ترجيح ولا 
قرينة على الخلاف» وعليه فلا فرق بين من له جهتا قرابة أو أكثر أو أقل للاطلاق» كما لا فرق بين 
الأقيت ‏ والأونط والأعف لذلف أرضاء 

ولو شك في أن أيهما قريب له» قسم بينهما بالعدل» لقاعدته بعد الفحص واليأس. 

ولو شك في أنه هل نفاه أم لاء كان الأصل عدم نفيه. 

ثم إنه يحكى عن الإسكافي أنه قال: إن لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع» لأن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتجاوزه في تفرقة سهم ذوي القربي من الخمس. 

وفيه نظرء إذ عمله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يدل على النفي» بل ظاهر ما دل إلى أن الرحيم 
إن أوكين جدا ةنس إن ا سول ذال "ايها نأك للك الرواية افيه بالاستياط: 

ولذا لا يقول الفقهاء بذلك؛ بل بقدر الصدق العرفي الذي يختلف زماناً ومكاناء فإن الموضوع 

وما تقدم ظهر ضعف قول من قال باحتصاص القرابة بالوارثء» أو با محرم من ذوي الأرحام» مع 
أنهما بجهول القائل كما في المواهرء إلا أن في مفتاح الكرامة نسبة الثاني إلى أبي حنيفة. 


الكل 


أما احتمال أن يكون ذوي القربى الصهر والبنت والولد» كما عن بعض كتب العامة» واستدل 
ذلك اننا خول قوله عال» قل لا أسكلكم عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدةَ في القرْبى74", قل لويم امن 
قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؛ قال: «علي وفاطمة وابناهما (عليهم السلام))”". 

ففيه: إن ذوي القربى في مورد أناس خاصين لا دلالة على إطلاق ذلك في كل مقام. 

ولا فرق بين الذي لا يرث لمانع كالقاتل» وغيره بعد إطلاق الدليل في المقام. 

ولو أوصى لقرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ففي القواعد: فهو لأولاد عبد المطلب ولأولاد 
هاشم؛ دون بي عبد همس وبي نوفل» والأقرب دعول بي المطلب هنا. 

والظاهر أنه لما ينصرف في إطلاق اللفظ لدى العرف» ولو شك أحذ بالقدر المتيقن» إذ لم يعلم 
شمول اللفظ ولا قصد الموصي. 

وقد سبق أن الأفراد لو كانوا كثيرين لم يجب الاستيعاب» وقد ذكر الإيضاح وجامع المقاصد 
ومفتاح الكرامة استدلالات حول المقام» لم يظهر إمكان الاستناد إليهاء فراجعها. 

ولو أوصى لقومه. فالظاهر من يعد قوماً ذكوراً وأناثا. لا كل من يتكلم بلغتهء ولا الذكور منهم 

قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: ولو أوصى لقومه؛ قيل والقائل الشيخخان وأكثر الأصحاب في 
المسالك والمشهور في غيرها هو الذكور من أهل لغته» 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
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أرجامطينا 3 كور وإنانك: روطن اتن نرق قياف لمق ماقا بوالنعلة ال للق لضف المع نا يانه 
بل عن ابن إدريس إفهم الرحال من قبيلته من ينطق العرف بأفهم أهله وعشيرته دون من سواهم إِلخ» وقد 
ظهر ما تقدم وجه النظر فيه. 

قال في المسالك: وذكر ‏ أي ابن إدريس ‏ أنه قد روي أن قوم الرجل جماعة أهل لغته من 
الذكور دون الإناث» وسكت هو عليه؛ وفيه نظرء إذ لم يثبت هذه الرواية. 

ولو أوصى لانعواته شمل الأبويئ والنتسب إلى أحدهماء لاطلاقه غليهم جميعاً. 

ولو أوصى لأعمامه أو عماته؛ أو أخواله وخالاته» أو ب عمومته وهكذاء دخل العم لنفسه ولأبيه 
وللحده ولأمه ولحدته وهكذاء للإطلاق ولا انصراف إلى خصوص أعمام وأحوال وما أشبه نفسه إلا إذا 
كانت قرينة. 

قال في الجواهر مازحاً مع المثن: (ولو قال: لأهل بيته دحل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلواء 
والأحداد وإن علوا قطعاًء بل الظاهر دول الأعمام وأولادهم؛ بل عن تذكرة الفاضل تفسيره بالقرابة 
ال يدحل فيها الأخوال وفروعهم) انتهى. 

أقول: لو كان عرف اتبع» وإلا كان الأصل عدم الشمول لكل من ذكرء بل جماعة خاصة منهم 
يعلم بشمول اللفظ لهمء أما من لا يعلم فالأصل عدم استحقاقه» ومن ذلك يعرف أن قوله (صلى الله 
عليه وآله سلم): «إنا أهل البيت لا تحل علينا الصدقة» وحصرهم في قصة الكساء بالخمسة (عليهم 
السلام) لا يكون دليلاً في المقام» وذلك لوجود قرائن تدل على المراد منهاء فلا يكونان دليلاً لما لم يكن 
هناك قرينة» كما أن تساوي 


55١ 


القرابة مع أهل البيت لا دليل عليه» وإن حكاه المسالك عن العلامة وقال هو إنه الظاهر. 

ومما تقدم يعلم ما لو أوصى لعشيرته» حيث إن العرف محكم في ذلكء» وفي الفرد المشكوك دحوله 
الأصل العدم لافاً للشرائع حيث قال: ولو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه, إذ مع أن هذا 
التفسير مجهول في نفسه لا دليل عليه. 

نان البمانالة ما قم نهر اننال السشيرين العقيرة القن و قو هي" باع مرح الأفسفات» 

وفي القاموس: عشرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. 

وفي كتب العلامة: إن العشيرة هي القرابة مطلقاًء والأجود الرجوع إلى العرف» ومع انتفائه 
فالعموم حسنء انتهى. 

وفي الجواهر: جعل العشيرة عرفا القبيلة» وفيه نظرء كما في جعله للعموم في المسالك مع عدم 
انتفاء العرف نظر أيضاء إذ مع انتفاء العرف يجعل للمتيقن» لما تقدم من أصالة عدم دخول المشكوك. 

ولو قال: لأقرب الناس إلي» فالظاهر دخول الأحوة» فلا يقال إنه الأبوان فقط أو الأولاد فقطء أو 
هما لمن له كلاهماء بدعوى أن الأخ أبعد من العمودين» إذ المعيار العرف» نعم لا ينبغي الإشكال ف أنه 
لو أراد ذلك حقيقة لم يدخل إلا العمودان. 

ولو قال: لزوجاق» دخلت المتعة لأنما زوجة: إلا كان انصراف. 

كما لا شك في دخول أولادها إذا قال: لأولادي» والظاهر دخحول ولد الشبهة» بل قد تقدم 
دخول ولد الزنا إذا لم يكن انصراف» اندو الخفقة وعره كاه نره. 


ولو قال: إنه لمن يلى أمري من أقربائى, كان له. وجهالته عند الوصية لا تضرء إذ 


حون 


«لا غرر» يشمل المقام» ولا دليل آحر على خلافه» ومثله لو قال: لعالم بلدي» أو إمام مسجدي أو 
هنا أشية: 

قال بق :القتواتم »ولو قال جلبرافه» فقتل كان حلن يبلن بذارة إل ارين راغا من كل خافيه وفيه 
قول آخر مستبعد. 

قال في المسالك: المستبعد هو أنه لمن يلي داره بأربعين داراء ولعل استبعاده لمخحالفة العرفء فإفهم 
لا يبلغون بالجار هذا المقدار» إلى أن قال: وأما ما احتاره المصنف فلم نقف على مستنده مع اشتهاره 
وتبعه في ذلك الجواهر» ولعل المحقق رأى أن ذلك عرفي. 

أما انقو لا رين كارا دور مفففف لدعا ور ابالف: 

مثل حسنة جميل بن دراج» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «حد الجوار أربعون دارا من. كل 
ا 

لكن الظاهر أنه نوع من الأدب والأخلاق» إذ لو حسب مربع الدور المحيطة بالدار .مما يشمل 
زواياها بحيث تقع الدار في وسط مربع متساوي الأضلاع لبلغت كي ولو كان له جيران من 
أعلى وأسفلء» كما في ذات الطوابق همل كل الجهات الست بالقدر العرفي. 


.١ح الوسائل: ج48 ص١4: الباب من أبواب الوصايا‎ )١( 
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(مسألة 4) قال في الشرائع: تصح الوصية للحمل الموجود» وتستقر بانفصاله حياء ولو وضعته ميتا 
بطلت الوصية» ولو وقع حياً ثم مات كانت الوصية لورثته. 

أقول: إطلاق دليل الوصية يقتضي صحتها للحمل» ا حال الوصية ذا روح» أو 
ليس بذي روح أو كان موجوداً حال موت الموصيء وإن لم يكن موجوداً حال الوصية» أو لم يكن 
موجوداً حالهماء كما إذا قال: أعطوا لما تحمله بن عشرة دنانير» وم تزوجت البنت بعد موت الأب 
ولو بخمس سنوات وحملت بعد ذلك استحق الحمل. 

كل ذلك لأنه عقلائي لم يردع عنه الشارع؛ بل إطلاق أدلتها تشملها. 

فقول المسالك: (ثم وجوده حال الوصية شرط لصحتها)”؟ لم يدل عليه إلا ظاهرهم, وأنه كيف 
بمكن الملك بلا مالك بعد ادعاء انصراف الأدلة عن مثله. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ ظاهرهم لا حجية فيه» وقد تقدم أن الملك أمر اعتباري كالعهد» فكما 
يصح العهد بأن يكون متولياً لوقفه وما أشبه بالنسبة إلى البطن كذلك يضح بالتسبة إلى الملك» 
والانصراف لا وجه له. 

ثم إن الجواهر ادعى عدم الخلاف في صحة الوصية للحمل الموجود حال الوصية» واستدل له 
بالتطواه وان عي زان اندو الصر ان خين رخو و نافيل الاشمال شيا 1 سبلم رن الفاقوه 
على عدم صحة إجراء المعاملات ونحوها مع الطفل في الرحمء فلا يصح أن يباع له ويوهب له وما أشبه. 
وإن قبله الولي من قبله» ويؤيده عدم صحة إرثه إذا ولد ميتاً نصاً وإجماعاء ولولا ذلك فالعرف يرون أنه 
لا بان «بذلك: 

وعليه فإذا ولد حياً كان النماء المتخلل بين موت الموصي وبين ولادة الطفل لهء كما ذكره 
المسالك والجواهر, وأما إذا ولد حياً ثم مات فلا إشكال ولا حلاف 
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في أنه يكون له الموصى به ويرثه وارثه» فإن لم يكن له وارث بأن كان زنا من الطرفين كان إرثه 
لبيث المال» لآنة,وارث من لا واركة اله 

م إن السالك قال: المتجه اعتبان القبول'ق الوصية لحمل مطلقاء فيقبله "وليه ابقداء ووارثه هنا 
وتظهر الفائدة فيما لو ردها الوارث قبل قبوله فإن اعتبرناه بطلت» وإلا فلا أثر للرد. 

أقول: والظاهر عدم اعتبار القبول» إذ لا دليل عليه» وإطلاق أدلة الوصية يشملها ولو بدون 
القبول» ولذا قال الجواهر: والذي يقوى في النظر عدم الاحتياج إلى القبول في الوصية للحمل» بل الظاهر 
عدم الولي له وهو حمل. 

أقول: استظهاره ذلك من باب انصراف أدلة الولاية إلى المولود» وإن كان ريما يستدل له بقوله: 
"يهب لمن يشاء# فالموهوب له وليه؛ فإذا احتاج الحمل إلى شيء من التصرف كان لوليه التصرف دون 
غيره» كما إذا مرض واحتاج إلى تسليط الأشعة عليه أو ما أشبهء فإنه لا يحق ذلك إلا للولي» والله 
سبحانه العالم. 


امار 


(مسألة ه): لو أوصى المسلم للفقراء أو لطلاب العلوم الدينية أو للزوار أو للمجاهدين أو ما أشبه 
ذلك؛ كان المنصرف منه كل ذلك من أهل ملته» فلا يعطى لمم من الكفار» مثل فقرائهم وطلاب علوم 
دينيهم وزوار مقابر أنبيائهم والمحاهدين لأحل الدفاع عن دينهم وإن أطلق كل ذلك على أولئك لغة 
حن المحاهدين» ولذا ورد في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): «لعن الله العصابة ال جاهدت الحسين 
(عليه السلام)» فإنه من الجهد, وكذلك إذا أوصى للمصلين والصائمين والعاكفين» وإن كان للكفار كل 
هذه الألفاظ. 

نعم لو أراد الإطلاق أطلق» بل أو التخصيص بالكفار خحصصء على ما تقدم في صحة الوصية 
للكافر. 

قال في الشرائع: ولو أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته. ولو كان كافراً انصرفت إلى فقراء 
نحلته» وقرره ذلك الجواهر وغيره. 

ويدل على حكمه الثاني بالإضافة إلى ما تقدم من ارتكاز الموصيء ما رواه المشايخ الثلاثة في 
الكتب الأربعة: 

قال أبو طالب عبد الله بن الصلت: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور, 
أن رجلاً من المحوس أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (الوالي» يه) فجعله في فقراء 
المسلمينء فكتبن الخليل إلى ذني. الرتاستين بذللك» قسأل المأموث. عن ذللكء -يه) فقال: ليمن عمدئ في 
هذا شيءء؛ فسأل أبا الحسن (عليه السلام)» فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إن المحوسي لم يوص لفقراء 
المسلمين» ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المحوس)”". 


وقريب منه رواه 


.١ح الباب 5” من أبواب الوصايا‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص5‎ )١( 
عضن‎ 


فيوة الأخيان كنااى الويثات 1 

و كلام لو مجه طزرقت الرضيئة و لاعس عن اننا الللانو الكلة ذا كابر اوها معرفة همقل 
اميت : الأرارة ل كن" والارتمها نع تفييف: ل يلق تدهم بلاغ قي]: و كدالة بالنسية إل فرق 
المسلمين. 

ولو شك في أنه أراد الكل من أهل ملته أو الأعم أو خاص طريقته من أهل ملته» وكان إطلاق 
أحذ بهء ولا محال للأخحذ بالقدر المتيقن لأنه فيما إذا لم يكن إطلاق. 

ولو لم نعلم هل أنه كان يهودياً أو نصرانياً مع العلم بأنه يريد أهل نحلته ارتكازأء فقاعدة العدل 
تقتضي التقسيم» كما تقدم غير مرة. 

ولو صار الشك في المصداق بأن لم يعلم أن فلانا بحجوسي أم لاء فيما أوصى المحوسي» فإن كان 
استصحاب حكم به بعد عدم وصول الفحص إلى شيء» وإلا كان الأصل عدم إعطائه, لأن اللازم تحقق 
الموضوع حي يرتب عليه الحكم. 

ثم إنه إذا أوصى لعنوان كال حار والفقير وما أشبه أعطي, ولو تحدد العنوان بعد الوصية» بل بعد 
الموت لتحقق الموضوع الموجحب ترتب الحكمء لا لما ذكره الجواهر مستدلاً بعموم #مّن بِدّله94© لأن 
الحكم لا يثبت الموضوعء كما لا يخفى. 

ولو قال: أعطوا فلاناً كذاء ول يبين الوجه صرفه إليه يصنع به ما شاء للإطلاق» وعلله المسالك 
والجواهر بعد فتوى الشرائع به بأن الوصية تقتضي تسليط الموصى له على المال تسليط غيره من الملاك 
على أملاكهم. 

أقول: ذلك إذا صح التسليم إليه كما هو واضحء أما مثل السفيه فيعطى 


.١ح الباب 5” من أبواب الوصايا‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص5‎ )١( 
.181١ سورة البقرة: الآية‎ )0( 


ون 


لوليه» قال سبحانه: تإوّلا يووا السفهاء أَْوالكم27) ومثله الصبي ونحوهما. 

ولو قال: أعطوا فلانا كذا ليصرفه في بناء المسجدء فقبل وجب عليه صرفه في بناء المسجد إذا 
أذه أما إذا لم يقبل» فقد تقدم أنه لا دليل على جبره شرعاًء إلا في بعض الموارد» لقاعدة تسلط الناس 
على اعسف ا 

وعليه فإذا علم من الموصي إرادة القيد بطلت الوصية»؛ وإلا صرف المال في المسجد من غير وساطة 
الذي رد الوصية» ولو أوصى بثلثه أو نحوه ولم يبين الوحه صرف في وجوه البرء لأنه مركوز أذهان 
الموصين» ولذا أفى به الجواهر وغيره. 

ولو قال: داري ثلثي» فهل تباع ويصرف ثمنها أو يصرف إيجارهاء إن كان ارتكاز فبهاء وإلا تخير 
الوصي بين الأمرين وغيرهما ثما يلائمه الإطلاق. 

واو أواظى ف سيل اس عرفت إل كر" قال نسيل امد ماده الشوووه كاذنا لشي 
ومن تبعه حيث حعلوه للغزاة» واذا تعذر ذلك صرف ف أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن 
السبيل وصلة آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» واحتجوا لذلك كما في المسالك بأن حكم 
الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة» وحكم كلام الآدميين مع إطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع. 

أقول+: كلت المقذمعين ممتوعتان. كما هو ظاهرء. أما المشهور فقد: تمسكوا: لما ذكروه. بالاطلاق» 
وببعض الروايات الخاصة. 

فقد روى حسن بن راشدء قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) 


(1) سورة النساء: الآية 6. 
(1) الوسائل: جا ص7١‏ : الباب 77 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
مض 


بالمفينةه عر رعل اراس قال "سيا الست قال + لأسييان الله شيعتنا'2؛ ومن الواضح أنه (عليه 
السلام)» لم يرد الانحصارء بل المصداق. 

وروى الحسين بن عمرء قال: قلت أن عبد الله (عليه السلام): إن ل أوصى إلى بعال في 
السبيل» فقال (عليه السلام): «اصرفه في الحج»» قلت: أوصى إلي في السبيل» فقال (عليه السلام): 
«اصرفه في الحج فإن لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج)”". 

وروي الكليئ والشيخ في الكتب الثلاثة» عن حجاج الخشاب»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: سألته عن امرأة أوصت إلي عمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به فقالت: اجعله في سبيل الله 
فقالوا هها: فنعطيه آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» قالت: اجعله في سبيل الله» فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «اجعله في سبيل الله كما أمرت»» قلث: خبريني كيف أجعله؛ قال: «اجعله كما أمرتك 
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إن الله تبارك وتعالى يقول: #إفمن بَذَلَهُ بَعْدَ ما سمعَهُ فإنما إِنْمَهُ على الذين يِيَدَلُوئهُ إن الله سَميعٌ 


عَليم7” أرايقلف لو أمرقاك أن تحط زموديا كف ناي تر انبا وو كقال "فكت بيك ذلك كرك مسن 
شم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة» فسكت هنيئة» م قال: «هامّا»» قلت: من أعطيهاء 
قال (عليه السلام): «عيسى لا 

أقولة الولة كان افقيراء و كاف يرقف كيف يسرفب إن كاخادو كيل الإاساء وليه المياخم” 


وروى المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» عن يونس بن يعقوب: إن رجلا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص7١ 5 الباب 77 من أبواب الوصايا‎ )١( 

() الوسائل: ج7١‏ ص17١5‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 

(”) سورة البقرة: الآية .141١‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص7١‏ 5 الباب 77 من أبواب الوصايا ح7. 
لون 


كان بحمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمرء فأوصى بوصية عند الموت» وأوصى أن 
يعطى شيء في سبيل الله» فسأل عنه أبا عبد الله عليه السلام) كيف نفعل» وأخبرناه أنه كان لا يعرف 
هذا الأمرء فقال: «لو أن اد الف إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهماء إن الله تعالى 
برل ظفَمَنْ يَدَلَهُ بَعْدَ ما سّمعَهُ فإنها إنْمهُ عَلَى الْذينَ يبَدلُوكةه”"2, فانظر إلى من يخرج إلى هذا الأمر 
(الوجه» خ ل) يعن بعض الثغور فابعث به إليه»”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «فإن أوصى اله في سبيل الله ولم يسم السبيل» فإن شاء جعله لإمام 
المسلمين» وإن شاء جعله في حج. أو فرقه على قوم مؤمنين»”") 

إلى غيرها من الرؤايات المشافة الموجودة فى المسعدرك'. 

والظاهر أنه لا يحتاج الوصي إلى قصد القربة عند الصرفء وإن احتاج فيما إذا حج أو ما أشبه إلى 
قصد القربة» للأصل في الأول» ولأنه لا يكون سبيل الله إذا حج أو نحوه بدون قصد القربة في الثاني. 

قال ف الشرائع: وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثاً كان أو غيره. 

وقال فى الدواهرة يله تحاف فيه عنذانا نضا وفتوئ, 

أقول: كأن قيد المسالك ذلك بقوله (فْ الحملة) لإخراج قرابة يحرم أو يكره شرعاً إمداده بالمال» 
كل الكاق شار غلل: الشهون.ق, نخرمة الوصية النهومفل الفاسئ التي ركه شرع نذا ذه 


.181١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 5١‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح4. 

(6) المستدرك: ج؟ ص 075 الباب 7١‏ من أبواب الوصايا ح”. 

(5) المستدرك: ج١7‏ ص5 5 الباب ١‏ من أبواب الوصايا ح١‏ و” و". 
0 


وكيف كانء فيدل عليه بالإضافة إلى قوله سبحانه: «إإن تَرَكَ خيراً الْوَصيّة للوالدين 
وَالأقربينَ7": جملة من الروايات: 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن سالمة مولاة أبي عبد الله (عليه 
الفياق ع 'قال؟- كيت عيذ أن :عند الله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه» [أقول: أي 
ضعفء لما ثبت أن الإمام عليه السلام لا يغمى عليه] فلما أفاق قال: «أعطوا الحسن بن علي بن الحسين 
وهو الأفطس سبعين دينارًء وأعطوا فلاناً كذا وكذاء وفلاناً كذا وكذا» فقلت: أتعطي رحلاً حمل عليك 
بالشفرة» فقال (عليه السلام): «ويحك أما تقرئين القرآن» قلت: بلى» قال: «أما سمعت قول الله عزوجل: 
ا 00 سُوءَ الحساب700706. 

قال الكليئ (رحمه الله كما في الوسائل: قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن 
يقتلكء قال (عليه السلام): «تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل: #الْذِينَ يَصلون ما أَمرَ الله 
به أن يُوصّلَ وَيَحْشُوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ مُوءَ الحساب* نعم يا سلمة» إن الله تبارك وتعالى خخلق المنة 
وطيبها وطيب ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عامء ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم)”) 


.18٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) سورة الرعد: الآية ١؟.‏ 

(9) الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 47 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 47 من أبواب الوصايا ح؟. 
الى 


وعن السكونني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «من لم يوص عن موته لذوي 
قرابته ثمن لا يرشد فقد ختم عمله .معصية)("©. 

أقول: العصيان يستعمل في خلاف الأمر الإرشادي مثل أمره الطبيب فعصاه» قال سبحانه: 
لإرتغصى آكم ريه4. 

وروى المشايخ الثلاثة وغيرهم, عن محمد بن مسلم, قال: سألته عن الوصية للوارث» فقال (عليه 
السلام): «تحوز». ثم تلا هذه الآية: «إإن ترك عير الوصيّة للُوالديْن وَالْأقريين”". 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك» وقد تقدم بعض الروايات المنافية مع 
توحيهها. 

ثم إنه إذا أوصى لإنسان ,مال فردّهء حق له ذلك, لأنه حلاف سلطنة الناس على أنفسهمء؛ بأن 
يدحل شيء في ملكه من دون إرادته» كما تقدم الكلام في ذلك. 

وإذا رده كان المال من نصيب الوارثء لأن الوصية لم تخرحه عن ملكه حيث رد الموصى له. 

ويؤيد الحكم الأول: ما رواه غوالي اللثالي» عن أب قتادة» قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لما قدم المدينة» سأل عن البراء ابن معرورء فقيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه 
هلك وقد أوصى لك بثلث ماله» فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم رده إلى ورثته””. 

فإن ظاهره أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له القبول والرد. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 47 من أبواب الوصايا ح7. 
(1) سورة طه: الآية .١7١‏ 
(”) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 
(5) العوالي: جا ص ١79‏ ح”. 
هون 


ثم إن الوصية قد لا تحتمل إلا حمل اللفظ على الحقيقة» وقد لا تحتمل إلا حمل اللفظ على المحاز 
وقد يحتمل الأمرين» ففي الأولين تحمل على ما لابد منه. 

أما في الثالث فاللازم حملها على الحقيقة» وذلك كما إذا قال: هذا لأولادي أو لأبوي» فيما أولاده 
ميان أو لس فده إل قووف ابي كلأ عقاف أن لها ابواق تقطه ]زا ندا متك (نت اذا كان اله 
الأولاد والأحفاد والأبوان والأحداد» فاللازم أن تحمل على الصلبيين والأبوين. 

إذ لا مناص عن الحقيقة في الأول وامحاز في الثاني وإلا لبطلت الوصية» وذلك حلاف حمل فعل 
وقول المسلم بل العاقل على الصحيح» والحقيقة في الثالث لأنها الظاهر من اللفظ بدون القرينة؛ 
والمفروض أنه لا قرينة. 

وذ :قال :ق الفوافدة لو ارم كم صن غن اللمظة مايه يعفيفة عزفا فالأفريع ميرف لز شار 
والظاهر أن مراده بالأقرب التعيين» مثل الأقوى والأحوطء لا أن هناك احتمالاً آخرء خلافاً للإيضاح 
حيث جعل الأصح بطلان الوصية لأصالة صيانة مال الغير إلى أن يحصل الناقل القطعي» وهو أولى من 
صيانة كلامه عن اللغوء وفيه ما لا يخفى. 

ولو أوصى بلفظ مشترك وله أحدهما أو أحدها عيِّنء وإلا فقاعدة العدل أو القرعة» كما إذا كان 
له كلاهماء أو لا شيء منهما بأن أراد الاشتراء والصرف. 


يفون 


0 


فصل في الأوصياء 

وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لا ينبغي الإشكال في أنه لا يعتبر في الوصية اللفظ» ومع اللفظ لا يعتبر لفظ خاص» 
لصدق العمومات والمطلقات مع الإشارة» بل ولو كانت الإشارة بالسكوت» كما إذا قال أو أشار إليه 
بأن اقرأ وصيى فكلما سكت أنا كان علامة قبولي» وكلما لم أرده تكلمت بالنفي» فضلاً عن الإشارة 
برأسه. أو الكلام بنعم أو لا. 

قال في الجواهر: (إن صيغة الوصاية: أوصيت إليك» أو فوضتء أو جعلتك وصياء أو أمسك 
مقامي في أمر أولادي؛ أو احفظ ماهم والتصرف فيه أو كذا وكذاء أو وليتك كذا بعد موق أو 
جعلتك ولياً بعد الموت» أو نحو ذلك من الألفاظ الي تفيد توليته على ما يريدها عليه عموماً أو 
مو انتهى. 

وكذا إذا قال: أنت وليي في حياتٍ وممات» أو وكيلي» أو قاضي دَيِنِ بفتح الدال. 

ولا يبعد أن يكون المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى علي (عليه السلام) 
بالفتح. 


ا" 


دَق فال اتطبي الدين ورمضه الم ف الفحريناة إن #الكدين: فيكو معنا قاطنياً فق سكاف ولو 
أراد الوصاية لكنه يؤشر ولم ينطق لم ينفع لعدم الصدق, كعدم صدق العقد والإيقاع بالإرادة إذا لم 
ينطق ولم يؤشرء وقد تقدم الكلام حول الكتابة وأا من أقسام الإشارة. 

أما إذا قال: (أنت) أو (وص) ولم يتمكن بنطق بقية اللفظ ك (وصي) أو (بي) مثلاًء فالظاهر أنه 
من لاه :5 لعدة غوف ريصا 

ثم لو ما قال: أنت وصبيء إن علم المراد منه كما هو الغالب في إرادة إحراج الثلث لواجباته 
وسائر شؤونه وتولي أولاده الصغار وما أشبه فهوء وإلا فهل تبطل أو تكون وصية مطلقة ف أي شأن 
احتاج الإنسان فيه إلى الإيصاءء فهو من قبيل (حذف اللمتعلق يفيد العموم) مثل أنت وكيليء الظاهر 
الثاق» وعليه فاحتمال البطلان مطلقاً أو العمل بالمتيقن غير ظاهر الوجه. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما جعله المواهر تحقيقاً في المسألة» قال: (والتحقيق ما في الدروس من أنه 
إن كان هناك قرينة حال حمل عليه وإلا أمكن البطلان» ويحتمل التصرف فيما لابد منه كحفظ المال 
ومؤنة اليتيم» قلت: لا بأس بالاحتمال المزبور مع تيقن إرادته من اللفظ المزبور» أو ظهوره مع الشك في 
غيره» وإلا فاللابدية أعم من الوصاية به) انتهى. 

إذ لا حاجة إلى تيقن الإرادة مع الظهور كسائر الظواهر ولو أوصى يهذه اللفظة مثلاً ولم يعلم هل 
إنه أراد بعد مماته أو في حال حياته ولا ظهورء لم يمكن العمل» إذ لم يتحقق أحدهماء فلا يشمله دليل 
اكد قاط وديا ارصوة ويد ك ااي سينك نماك لق جد ردي 

ولد كان علق الرصية عيزلك ا لكان لعفف بعر ازا سلا وق أنه مقي وز الل كما اتفال 
أعطوه ريالاً» ولم يعلم إرادته 


6ن 


الحجازي أو القطري» فإنه يعطى قدر الأول الذي هو أقل من الثاني. 

ثم إنه يعتبر في الوصي أمور: 

الأول: لتقل إن السلة فإن الوصي قد يكون عاقلا وقد يكون محنوناً أدوارياء وقد يكون محنوناً 
مطبقاً. 

لا ينبغي الإشكال في صحة كون الوصي الأول للإطلاق. 

وف عدم صحة كون الوصي الثالثء لأنه لا عقل له حى يقوم بشيء, والأدلة منصرفة عنه. 

وأما الثا: فلا وجه لعدم الصحة بالقدر الذي يأ منه مثلاً أوصى بأن يشرف على أولاده» فإن 
تمكنه من ذلك أيام عقله» كما إذا كان دوره جنونه أيام الصيف فقطء لا يوجب سقوط الوصية بالنسبة 
إلى غير أيام الصيف» فإن كان يكفي أيام إفاقته من العمل بكل الوصية فهوء وإن كان لا يكفي عمل في 
أيام حنونه كما إذا لم يكن وصيء فإن التبعيض في الإنسان حاله حال التفريق في إنسانين» كما إذا 
أوصى إلى زيد وعمروء لكن كان في صحة الوصية بالنسبة إلى الثاني محذور. 

نعم إذا كان ذلك على نحو القيد أو المصب لم تصح, إذ لا وصية بالنسبة إلى أحد الزمانين أو أحد 
الشخصين فلا يشملهما الدليل. 

نعم حيث إن الظاهر كونما من باب تعدد المطلوب» تصح بالنسبة إلى زمان الإفاقة» أو الشحص 
الممكن. 

ومن ذلك تعرف موقع النظر في كلام الدروس» حيث قال: (الأقرب صحة الإيصاء لمن يعتوره 
الجنون قا وحمل على أوقات الإفاقة)» ثم قال: (والفرق بينه وبين الأول أي من طرأ له الجنون 
انصراف الوصية في ابتدائها أي في الأدواري إلى أوقات إفاقته» وفي غيرها إلى دوام عقله الذي لم يدم و 


6ن 


لو قلنا بعود ولاية الأول فلا إشكال) انتهى امحكي عنه. 

وعلى ما ذكرناه» إذا أوصى ولم تكن مقيدة بالعقل الاستمراري» وكانت قابلة النفوذ كلاً أو 
عضا حال الأفاقفة يؤاء كانقافلا ف معي أو كات أدواريا بهن اللأولهه اأو كان عترنا عن الأول 
عقل» صحت الوصية كلاً أو بعضاً بالقدر الممكن» لإطلاق دليل وجوب إنفاذ الوصية. 

ويؤيد ما ذكرناه ما رواه دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا يزيل الوصي عن 
الوصية ذهاب عقل أو ارتداد» أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة» والسلطان وصي من لا وصي له؛ والناظر 
لمن لا ناظر له)0©. 

ثم إن الموصي إذا قال: ليقوم بأموري فلان المحنون» لم تصح, لأن الئاس لا يملكون أحكامهم» وقد 
جعله الشارع غير صحيح التصرفات. 

نعم إذا قال: ال قرف لق قات م تبعد صحته إذا كان يفعل ذلكء إذ لا محذور» على 
تأمل من جهة الشك في إمضاء الشارع لمثل هذه الوصية» إلا أن يقال: إن عدم الردع كاف ولم يعلم 
ردعه عن مثل ذلك» وسيأقَ بعض المسائل المرتبطة بالباب» إن شاء الله تعاللى. 

الثاني: الإسلام» ولا إشكال في اشتراطه في الجملة» وذلك فيما إذا لم يصح قيام الوصي هما أرادء 
كما إذا أوصى إلى الكافر بكنس المسجدء أو بيع القرآنء إذا قيل بحرمة تسليط الكافر على القرآن» لنهيه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو”"» أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ الدعائم: ج؟ ص777. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص58 ”. 
لض 


ومنه يعلم صحة اشتراط الإيمان في مثل ذلكء» كما إذا أوصى بصلاته وصومه وحجه أن يأقِ بها 
غير المؤمن» لأن أعماله تلك باطلة. 

والظاهر أن وصيته بإدارة الكافر شؤون أولاده مما يعذ تسلطاً للكافر على المسلم غير صحيحة. 

أما الوصية مما لا محذور فالظاهر صحتها لإطلاق أدلتهاء واحتمال عدم الصحة من جهة أنه سبيل 
ور كتوقو 13 وضع 3310 ورا أشي كبا وتقييا القاض بار واياك يه خسري إلا كان اكات بطري رأخنا 
موادة» وقد قال سبحانه: «إلا جد قماً يُْمنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولةي2”7, 
يرد عليه جزئية الدليل» فلا يدل على النفي إطلاقاً فإنه أحص من المدعى» وقد تقدم في روايه الدعائم 
ذكر عدم إبطال الارتداد الوصية» كما تقدم بعض الكلام في صحة الوصية للكافر ما ينفع المقام. 

الغالث: القدرة عقلاً وشرعاًء فإذا لم يقدر الوصي و فين الرشنة بقانا أو في الجملة» بطلت 
معنا أرق تملك هذ ارسى : التسنون' اليلق لمن من التركال ياف أو نل مني ان بأن نفاء 
صلاته» حيث لا تصح مع القدرة على الكاملة» أو إلى مغمى عليه؛ أو أوصى إلى امرأة بكنس المسجد 
كل يوم وهي لا تقدر من ذلك أيام العادة شرعاًء أو ما أشبه ذلكء» لم تصح. إذ ف صورة عدم القدرة 
العقلية تكون كالوصية إلى الجماد» وفي صورة عدم القدرة الشرعية تكون الأدلة منصرفة عنهاء بالإضافة 
إلى أنه من غير المعقول أن يقول للوصي الشارع: أفعل ولا تفعل» كما ذكروه في باب اجتماع الأمر 
والنهي» أو يقال: إن عدم شمول الأدلة لمثلها إنما هو من باب دليل الاقتضاءء أو غير ذلك. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟؟. 
ان 


الرابع: احتلفوا في اعتبار العدالة في الوصي إلى أقول ثلاثة: 

الأوال+ اعتبارها. 

والثانى: عدم اعتبارها. 

والثالث: إن المعتبر عدم ظهور الفسق لا ظهور العدالة. 

أما الأول: فقد نسب إلى المشهورء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

وأما الثاني: فهو المحكي عن ابن إدريس والفاضلين في النافع والمختلف وغيرهم. 

وأما الثالث: فقد احتاره المسالك» قال: لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقهء أما اشتراط ظهور 
عدالته ففيه بحث. 

والأقرب من هذه الأقوال الثاني» لإطلاق أدلة الوصاية بعد عدم تمامية أدلة القولين الآخرين. 

أما ما استدل به للقول الأول» فهو أمور: 

الأول: إن الإيصاء ركون ممنوع عنه شرعاّء إذ الفاسق ظالى فيشمله: إوّلا ترَكمُوا إِلَى الْذِينَ 
ظَلمُواك". 

لقان إن الفاسى: لا آمائة له شرغاء كما معدل .ية :فق" الشرائم لضميحة "ها أغة اللزاهز بقوله: 
لوجوب التثبت عند خبره» قال سبحانه: «إإِنْ جَاءَكُمْ فاسق بنبا فتيكُوا04". 

أقول: ولعله بضميمة أنه معلوم من حال الشارع أنه أراد غلق باب غير الأمين» وإلا فلا تلازم بين 
لزوم التئبت من خبره وعدم صحة كونه وصياً. 


.1١١7 سورة هود: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات: الآية ". 
ل 


الثالث: إنه تسليط الفاسق على أموال وأنفس الناس» حيث إن المال بعده للورثة وأولاده الصغار 
أنفس محترمة» وهو ضياع له ولهمء فهو خلاف المصلحةء قال سبحانه: «إولا تُوْنُوا السسفهاء 
أمُوالَكَمٌ4”"» وقال: لإلا تََرَبُوا مال اليم إلا بلي هي أَحْسَنُ74". وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«لعن اله من ضيع من يعول)”". 

الرابع: إن وكيل الحاكم يلزم أن يكون عادلاً فأولى منه عدالة الوصي, لأن الحاكم مشرف على 
وكيله أما الوصي فلا مشرف عليه أما لزوم أن يكون وكيل الحاكم عادلاً فلأن غير العادل حائن» وقد 
قال سبحانه: لإوّلا تَكُنْ للْخائنينَ خصيماً7). 

الخامس: المناط في النصوص الدالة على اشتراط عدالة المتولي لأمور ورثة الميت إذا كانوا صغاراً 
فيما مات ولم يوص. 

مثل ما رواه سماعة؛ قال: سألته عن رحل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية» وله 
خدم ومماليك وعقد» كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث» قال (عليه السلام): «إن قام رجحل ثقة 
قاسعهم ذلك كله»"2. 

إلى غير ذلك مما ذكره الوسائل في باب من مات ولم يوص من يتولي بيع جواريه وقسمة ماله. 


السادس: إن هذا الشرط إنما هو لأن يحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل 


.6 سورة النساء: الآية‎ )١١( 
.101 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص177 الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ح.‎ )*( 
.٠١6 سورة النساء: الآية‎ )5( 
7١ج الوسائل: ج7١ ص 595 الباب 88 من كتاب الوصايا ح؟» الفقيه: ج١ ص١588.» التهذيب: ج١ ص٠٠ 5» الفروع:‎ )6( 
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خبره. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: #ؤلا تركنوا منصرف عن مثل ذلك» وإلا لم يصح استيداع وتوكيل غير 
العادل» وهذا ما لا يقول به أحد, لا لأنه تخصيص للآية» بل لعدم همول مثلها له» وكذلك الاستيجار 
وجعل الجعالة وغير ذلك. 

وعلى الثاي: إنه لا تلازم بين الفسق وبين عدم الأمانة» بالإضافة إلى أن الاعتماد على غير الأمين 
لا دليل على منعهء إذ الوجوه الذي ذكرناه بعد كلام الجواهر اعتباري محضء لا يصح حجة على 
الحكم. 

وغل الفاليقة: إن اليك اعنص بو انق اك ليش" كز وعنية دليف خلى: الأفتن: وأموان: الغيره 
بالإضافة إلى أنه إذا كان ثقة لم يكن خلاف المصلحة فلا يشمله ما ذكر من الأدلة. 

وعلى الرابع: إنه لا دليل على لزوم عدالة وكيل الحاكم» بل يكفي فيه الثقة» إلا إذا كان هما 
يشترط فيه العدالة ك وكيله في القضاء وإمامة الجمعة والجماعة والولاية على احتمال للأولوية من القضاءء 
أو لأن الوالي يتصدى لكل الشؤونء أما لزوم عدالة مطلق وكيل الحاكم فلا دليل عليه بالإضافة إلى أن 
تنظير الوصي بوكيل الحاكم بدون مناط قطعيء أما الملازمة العقلية أن غير العادل خائن فلا دليل على 
التلازم» بل الدليل بالعكس. 

وعلى الخامس: إن الروايات دلت على وثاقته لا عدالته» والقول بأن كل غير عادل غير ثقة لا 
دليل عليه» بل المركوز في الأذهان عدم التلازم» والروايات لم تدل على العدالة بل على الثقة» كما نص 
بذلك في الرواية المتقدمة» وقوله (عليه السلام): «إن كان مثلك ومثل عبد الحميد» لا يدل على أكثر من 
الثقة. 


حكن 


ورواية علي بن رئاب وإسماعيل بن سعد لا دلالة فيهما إطلاقأًء فراجع الوسائل في الباب المذكور. 

وعلى السادس: إن الأصل في فعل المسلم ‏ الشامل لقوله ‏ الصحة؛ مضافاً إلى أن هذا الدليل 
ليس في سياق الأدلة الأحرى» فإن تلك في مقام الثبوت وهذا في مقام الإثبات» ولذا الذي ذكرناه من 
قوة عدم الاشتراط» قال الجواهر: (ولعل خير الأقوال أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصرء لعموم 
الأدلة وإطلاقهاء حصوصاً ما ورد منها ف وصاية الامرأة الى من الغالب عدم عدالتهاء وف وصاية ولده 
وفيهم الصغار والكبار» وأن الصبي 0104ظظ بذلك عند بلوغه أو قبله» ولتصرف عند البلوغ» سيما 
ما ورد من وصية الكاظم (عليه السلام) جميع ولده ومنهم غير العدل» وجعل الولاية بيد علي (عليه 
السلام) منهم لا يجدي بناءء على عدم صلاحية الفاسق للوصاية ولو مع انضمامه إلى غيره ممن له الولاية 
عليه) انتهى. 

أقول: أشار بذلك إلى رواية علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى 
امرأة وشرك في الوصية معها صبياء فقال: «يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي» فإذا 
بلغ الصبي فليس له أن لا يرضىء إلا ما كان من تبديل أو تغيير» فإن له أن يرده إلى ما أوصى به 
لل د 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 55: الباب 60 من أحكام الوصايا ح؟. 
اننا 


(مسألة ؟): لو أوصى إلى العدل ففسق في حال حياة الموصي ولم يعزله مع علمه بذلك؛ كانت 
الوصية ظاهرة في عدم اعتبار العدالة» إذ لو كانت العدالة مقومة لوصيته عزله» فعدم عزله دليل العدم. 

أما مع عدم علمه فيأنٍ فيه الكلام في فسقه بعد موت الموصي فإن له صوراً ثلاثاء إذ إما أن يعلم 
بأن عنوان العدالة سبب الوصية باشتراطها يماء أو يعلم بالعكس وأنها داعية لا أن الوصية انصبت على 
العدالة» أو لا يعلم أحد الأمرين. 

ففي الأولى: ينعزل. 

وف الثانية: لا ينعزل. 

وفي الثالثة: الأصل بقاء الوصية للاستصحابء والاحتمال لا يبطله. 

ولو قيل: بأن الشك في المقتضي ليس بحرى للاستصحاب. 

قلنا: إن إطلاق أدلة الاستصحاب يقتضي حجيته حى في الشك في المقتضي» كما حققناه في 
الأصول. 

قال في الشرائع: لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته» لأن 
الوثوق ريما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله. 

فال الجزائلة4 فال امكو انه مك :القزل ارق تمده البطاكة: 

أقول: لكن ظاهره الميل إلى البطلان» ولعل مراده ما كان ظاهر الوصية ذلك وإن لم يقطع به وإلا 
فمجرد الإمكان لا يوجحب رفع اليد عن الإطلاق. 

ولذا قال الجواهر: (فإن استصحابا كان في الحكم ببقائهاء بل لو علم ملاحظه الوصف لكن لا 
على مدوة اذو رانا من مود الوكتدا ا لطر دام ريال افا عي نان الاتشوساب اننا 
يمكن جريانه) إلى آخر كلامه. 
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نعم يرد عليه أنه قال: (ومئل هذه الصورة تأي أيضاً لو قبع حال اف لوعي 8 
ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالي الموت والحياة) انتهى» إذ قد عرفت الفرق. 

وكيف كانء» فحال سائر الأوصاف حال العدالة إذا فقدت؛ كما إذا أوصى إلى المسلم فارتد» أو 
إلى الثقة فذهبت عنه أو ما أشبه. 

نعم لا إشكال في سقوط الوصية إذا أوصى إلى العاقل فجنء أو إلى الرشيد فسفه, أو ما أشبه 
ذلك؛ للحجر الشرعي ولو أراده الموصيء إذ إطلاق دليل الوصاية لا يشمل المذكور» وإن شئت قلت: 
«الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم» لا على أحكامهم. 

أما أمر الأيتام فأصعبء لأنه لا إطلاق لولايته على أولاده حّ يعطيه لغيره» وإن كان له مثل هذا 
الإطلاق على أمواله في الجملة. 

ثم إنه إذا كانت الوصية مقيدة بالعدالة أو ما أشبه» انعزل .ممجرد الفسق من غير حاحة إلى عزل 
الحاكم» إذ لا وصية في حال الفسقء فالأصل عدم الاحتياج إلى عزله. 

نعم لو صار حلاف بأنه ارتكب موجب الفسقء» أو حلاف في أن ما ارتكبه يوجب الفسق أم لاء 
أي كان الشك في الصدق أو المصداق» من جهة اختلاف الورثة بينهم؛ أو اختلافهم مع الوصي» أو 
اتلاف من تتعلق به الوصية» كما لو أوصى بإعطاء أولاده ثلثه تدريجاء إلى غير ذلك من الأمثلة» احتاج 
الحسم إلى الحاكم؛ لأنه المرجع في المنازعات. 

ولو فسق مما أوجب انعزاله لم يحق له العمل إذا كان متشرعاء مثل الشاهد 


1 


لا يحق له حضور الطلاق إذا علم فسق نفسه؛ على المشهور من اعتبار العدالة الواقعية. 

نعم قد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) إن الظاهر عدم البأس بالحضور إذا علم الشاهد عدم ترتب 
أثر إطلاقاً على الطلاق» مثلاً لا الرحل يتروج ولا المرأة تتزروجء إلى آخر ذلكء أو علم الشاهد بأن المرأة 
أحته من الرضاعة ول يلامسها حىّ يوجحب عدة الشبهة» فإن طلاقها كالعدم؛ إلى غير ذلك. 

وهل تعود الوصاية بعود العدالة» فيه صورء لأنه إما جعل الوصاية بحيث لا تعود» أو جعلها بحيث 
تعود فلا إشكال. 

أما إذا ل يعلم أنها من أي القبيلين» فلا يبعد العودء لا لأن الظاهر أنما دائرة مدار العدالة وجوداً 
وعدماء إذ ذلك حلاف فرض الشكء بل لاستصحاب الوصاية؛ فإن القدر المتيقن روج حال الفسق. 

أما قول بعضهم بتعارض الاستصحابين بعد خروحه عن الفسق» فقد ذكر الشيخ المرتضى (رحمه 
الله رده في الرسائل. 

ويأقّ هنا تفصيل ما ذكروه من أن الزمان ظرف أو مفرد» وإن كانت المسألة بحاحة إلى التأمل؛ 
والله سبحانه العالم. 


لان 


(مسألة *): لو أوصى إلى الصغير بقيد بعد كبره» لا ينبغي الإشكال في صحته منفرداً أو بجتمعاً مع 
الكبير» لإطلاق أدلة الوصية» ولو أوصى إليه حين في حال صغره باعتبار أن وليه يتصرف» فلا ينبغي 
الإشكال أيضاًء للإطلاق المذكور ولا محذور. 

أما إذا أوصى في حال الصغر بدون تصرف وليه» لم يبعد حسب الصناعة صحتها في المميز الذي 
يأي منه العمل» كما لو أوصى بإيصال مال له إلى الفقراء مما كان يوصله كذلك في حال حياته؛ إذ لا 
محذور في ذلك وهو عقلائي لم يعلم ردع الشارع له» بعد تأيده بصحة وصية من بلغ عشراً وصحة 
معاملاته الخفيفة حسب قوله: «إوَالتلُوا اليّتامى2"”4. وللسيرة على عمل الأطفال في المحقرات؛ خلافا 
للمشهورء بل ظاهر الجواهر وغيره (أنه لا حلاف أحده فيه لقصوره بالصبى السالب لأقواله وأفعاله عن 
منصب الوكالة» فضلاً عن الوصاية الى قد عرفت أنما أعظم منها باعتبار كوا ولاية بخلافها) انتهى. 

بل را أيد ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع القلم)”"» ودلا يجوز أمر الغلام» وما 
لآ أنه يرده ما رواه الفقيه» عن زياد بن أبي الحلال» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


ع 


أشبه» | 


ع 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين (عليهم السلام)» قال: 
«(نعم»)) قلت: وهما في ذلك السن» قال: «نعم» ولا يكون لغيرهما في أقل من حخمس ا 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9١ ص "56 الباب 75 من أبواب قصاص في النفس ح؟.‎ 
من أبواب الوصايا ح7.‎ 5٠0 الوسائل: ج7١ ص 575 الباب‎ )9( 

اا 





ولعل التحديد بالخمس لعدم التميز في المتعارف ف ما دون ذلك. 

ولعل ظاهر الروايات الآتية في التشريك ما يؤيد كلام المشهور حبى علقت الشركة الفعلية على 
بلوغ الصبي. 

قال في الشرائع: (ولا تصح الوصية إلى الصبي منفرداء وتصح منضماً إلى البالغ» لكن لا يتصرف 
إلا بعد بلوغه). 

أقول: وذلك للأصلء وبعض الروايات المعتبرة» فقد روى المشايخ الثلاثة في ما عدا الاستبصارء 
عن محمد بن الحسن الصفارء قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجحل أوصى إلى ولده وفيهم كبار 
قد أدركوا وفيهم صغارء أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول 
قبل أن يدرك الأوصياء الصغارء فوقع (عليه السلام): «نعم» على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم 
ول خبسوه ك3 

وروى المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» عن علي بن يقطين؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياًء فقال (عليه السلام): «يحوز ذلك؛ وتمضي المرأة 
الوصية ولا تنظر بلوغ الصبيء فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير» فإن 
له أن يرده إلى ما أوصى به الميت)0". 

وف الرضوي: «واذا أوصى الرحل إلى امرأة وإلى غلام غير مدرك, فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية 
ولا تنتظر بلوغ الغلام؛ وليس للغلام إذا أدرك 


.١ح الوسائل: ج7١ ص578 الباب 50 من أبواب الوصايا‎ )١( 
من أبواب الوصايا ح؟.‎ 5٠0 الوسائل: ج7١ ص 575 الباب‎ )( 
كن‎ 


أن يرحع إلى شيء مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل)0"©. 

وزاد الصدوق في محكي المقنع على ما عن الرضويء بقوله: «فإن له أن يرده إلى ما أوصى به 
الميت)7'"؟؛ لكن ظاهر هذه الرويات ما إذا كانت الوصية لما مطلقة» لا ما إذا كانت مقيدة .ما إذا بلغ 
الصغير» وإلا لم يجر تصرف البالغ لعدم الوصية حينئك. 

وعليه» فصور المسألة ثلاث: لأنه إما أن يطلق تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وبعده؛ أو يقيد 
تصرفه .ما قبل بلوغ الصغير» فإذا بلغ كان الوصي الصغير فقطء أو يقيد تصرفه .ما بعد البلوغ فليس 
وصياً قبل البلوغ» والكل على وفق القاعدة لإطلاق دليل الوصية» بالإضافة إلى الروايات المتقدمة في 
بعض صورها. 

وزالك يلير وك« انكل اق" كاه امالك تحيث قال (اكاتضجة الوضية إل« المي نيما على 
لاف الأصلء لأنه ليس من أهل الولاية» ولكن جاز ذلك للنصء فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلاً 
وإن شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معين الضمء وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده؛ ولأنه 
يعتفر اق مال العبعية من لا حفر اللننقاكلة)' انون : 

كما ظهر وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال: (نعم لو صرح بعدم تصرف الكبير حي يبلغ 
الصغير صحء لعموم «المؤمنون عند شروطهم»”", إذ 


.١ح المستدرك: ج؟ ص07 الباب 47 من أبواب الوصايا‎ )١( 

(0) المستدرك: ج؟ ص07 الباب 47 من أبواب الوصايا ح؟. 

() الوسائل: ج6١‏ ص" ” الباب ١9‏ من أبواب المهور ح4» الاستبصار: ج7 ص777 ح4. 
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الك الله عقون ناف "فوطي جز من جاقو فلاو لضفه و كاذ يمف :شونا كرو اتن الداع 
كتسمية استقلال الوه لكين الني كان وصياً قبل البلوغ). 

وكيف كانء فلا إشكال في تحديد وصاية الكبير ببلوغ الصغير» كما صرح به القواعد والدروس 
وجامع المقاصد وغيرهم؛ كما يصح تحديدها بغير ذلك كما إذا قال: أنت وصي إلى سنة وبعد ذلك لا 
وصي لي حت يبلغ الصغير» أو ما أشبه ذلك من التحديدات الي يراها الموصي» مثل أن يجعلها شريكين 
يعاق يلوقه أو" آذ لأ سينا أن يسبل وتميف انمن أشية ذلك ومنه الترتيب في الوصية. 

فقد روى المشايخ الثلاثة في غير الاستبصار: إن أبا بصير المرادي قال: قال أبو جعفر (عليه 
السلام): «ألا أحدثئك بوصية فاطمة (سلام الله عليها)»» قلت: بلى» فأحرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه 
كتاباً فقرأه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصت به فاطمة (عليها السلام) بنت محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أوصت بحوائطها السبعة: بالعواف والدلال والبرقة والمبيت والحسئئ والصافية ومال أم إبراهيم؛ 
إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)» فإن مضى علي (عليه السلام) فإلى الحسن (عليه السلام)» فإن 
مضى الحسن (عليه السلام) فإلى الحسين (عليه السلام)» فإن مضى الحسين (عليه السلام) فإلى الأكبر من 
ولديء تشهد الله على ذلك ومقداد بن الأسود والزبير ابن العوام» وكتب علي بن أبي طالب (عليه 
السلام)» كذا رواه الشيخ". 


,»19١ص من أبواب الوقوف والصدقات ح١. التهذيب: ج١ ص2775 الفقيه: ج؟‎ ٠١ الوسائل: ج٠١ ص١١” الباب‎ )١( 
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وف رواية عبد الرحمان بن الحجاج؛ عن أب إبراهيم (عليه السلام) في وصية علي (عليه السلام)؛ 
وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي (عليه السلام) إلى أن قال: «وإن حدث بحسن بن علي (عليه 
السلام) حدث وحسين (عليه السلام) حيء فإنه إلى حسين بن علي» إلى أن قال: «وإن حدث بحسن 
وحسين حدثء فإن الآخر منهما ينظر في بن علي (عليه السلام)»”'©. 

وف وصية موسى بن جعفر (عليه السلام) حسب رواية عبد الرحمان بن الحجاج: «وجعل صدقته 
إلى علي وإبراهيم» فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي» فإذا انقرض أحدهما دحل إسماعيل مع 
الباقي منهماء فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي» فإذا انقرض أحدهما دحل الأكبر من ولدي 
مع الباقي» وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي عليه”". 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه ليس للصغير الاعتراض على تصرفات الكبير إذا بلغ» بل دل 
عليه النص المتقدم» نعم لا بد وأن يكون تصرفه حسب الموازين» أما إذا كان خلافها كان له حق 
الاعتراض» بل والإصلاح إذا أثبت ذلك عند الحاكم لدى اختلافهما في أنه كان على نحو الصلاح أم لاء 
وإنما كان مدعياًء لأصالة صحة فعل المسلم. 

والظاهر أنه لا يلزم إلا أن لا يكون على نحو الفساد إلا إذا قيده الموصي 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7١”‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف والصدقاتء؛ الكافي: ج7١‏ ص17 ؟. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص5١”‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف والصدقات ح0» التهذيب: ج؟ ص 476 » الفقيه: ج7١‏ ص797. 
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بالصلاح» لوضوح الفاصل بينهما. 

وهل للوصي الكبير أن يتصرف أزيد من زمانه إلى حال بلوغ الصغير فيما لم يكن مضطراً إلى 
ذلك؛ الظاهر لاء لأنه تصرف في حق الغير» مثلاً كان وصياً في إيجار داره وصرف بدله في الأمور 
الخيرية» وبعد سنة يبلغ الطفل» لا حق له في ايجار سنتين» لأنه تصرف في حتق الغير. 

نعم إذا كان مضطراً بأن لا تؤجر الدار إلا سنتين كان له ذلك» لأن تركه حلاف الوصية. 

ولو اختلفا في أنه كان له الحق أم لاء كان الأصل عدمه؛ كما لو اختلفا في أنه كان اضطرار أم لاء 
كان الأصل مع الوصيء لأنه أمين وليس عليه إلا اليمين. 

وما تقدم ظهر وجه قول الشرائع: (ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير» تصرف الكبير منفرداً حي 
يبلغ الصغير» وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد) انتهى. 

وعليه فلو تفرد فإن كان مراد الموصي الاشتراك بطل كل العمل» كما إذا باع داره فالبيع باطل» 
إن كان مراده عدم صحة التفرد في الكل لا في قدر ولايته بطل نصف البيع» لأن قدر ولايته نصف مال 
الميت» ويكون حيئئذ للمشتري خيار تبعض الصفقة» فإنه من قبيل بيع ما لا يملك مع ما يملك» نعم إذا 
أحاز البالغ صح, لأنه ليس أزيد من الفضولي. 

وكذا إذا منعه عن التصرف حى يبلغ صغيره فيشتركان» فتصرف قبل بلوغه توقف على كبر 
الصغير» فإن أجازا جازء أما بالنسبة إلى إحازة الصغير فواضحء وأما بالنسبة إلى إجازة الكبير المحري 
بنفسه للعقد» فلأنه من قبيل من باع ثم ملكء إذ لا حق له في البيع قبل بلوغ الصغير» حسب الوصية. 


احدن 


ثم إذا كان الشرط أنه إذا كبر اشتركاء فعمل الكبير ول يعلم بعد بكبر الصغير لم ينفع عدم علمه 
ف نفوذ عمله؛ إذ الوصية حسب الفرض معلقة بالواقع لا بزعم الكبير بلوغ وعدم بلوغ الصغير. 

ومنه يعلم حال ما إذا زعم بلوغه ومع ذلك استبد» صح تصرفه إذا لم يكن في الواقع بالغاً. 

ثم إنه لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل أو ضل فلم يعرف له أثر أو ما أشبه ذلك» فإن كان مراد 
الموصي عدم تصرف الوصي حينذاك إلا معاء بأن رجحعت الوصية إلى إعطائه الوصي جزء الصلاحية» لم 
يكن للوصي الاستقلال في التصرفء بل اللازم أن يضم الحاكم معه من يشاركه في التنفيذ» لارتكاز 
الموصي ذلك» فهو كما لو أوصى إلى زيد بإدارة وقفه فحدث به ما يمنع إدارته» حيث يجعل الحاكم 
إنساناً مكانه للارتكاز المذكورء إلى غير ذلك من الأمثلة ال حكموا بما حسب الارتكاز. 

وإن لم يكن مراد الموصي ذللقه و نا" اراد أن يكين لوده اا شأن» صح للوصي أن يستقل 
لانتفاء الحكم بانتفاء الملوضوع. 

وإن لم يعلم أن مراده أي الأمرين» فالظاهر جواز استقلاله» إذ الأصل عدم الارتكاز. 

ولعل الشرائع وغيره نظروا إلى صورثي الأولى والثالثة» قال فيه: (ولو مات الصغير أو بلغ فاسد 
العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم 00 

وبذلك يظهر أنه لا وجه لتردد الدروس» وعلله الجواهر بالاستصحاب وبدلالة لفظ الموصي على 
الضم في وقت إمكانه عادة» قال: بل في الرياض إنه الأظهر لقوة دليله. 

ثم قال الرياض: (وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيداً ثم مات بعده 


تحودنا 


ولو بلحظة, لانقطاع الاستصحاب الأول حينئذ بلا خحلاف» وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال 
فيتبع) انتهى. 

أقول: قد عرفت أن للمسألة صوراً فلا وجه لإطلاق المنع كما لا وجه لإطلاق الانفراد. 

أما'مسالة يلوغ العبى رشيداً ثم مات فالذليل يشمل حال قبل بلوغه وعد مواتةة إذا كان للوصية 
إطلاق» فلا محل للاستصحاب. 

ثم إن الظاهر أن البالغ قبل بلوغ الصبي يتصرف كتصرف سائر الأوصياء لإطلاق دليل الوصية. 

أما قول القواعد: (وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لابد منه نظر)» ولعله تردد من جهة أن 
الغالب أن من أوصى ,عثل ذلك إما يريد الشركة وإنما يطلق للوصي التصرف قبل البلوغ من جهة 
اللابدية» فاللازم أن يقتصر الوصي على ما لابد منه اقتصاراً على القدر المتيقن» وهو كلام وجيه ف 
تفي فاتية أن لكنواعن ام العللامةة معلاذ ‏ ذللك دزيانة: عداف : لاطلاى > الس والفعواى؟ .يل ويلا أو 
كالصريح من خبر علي بن يقطين) انتهى محل منع. 

ثم إنه لو مات الكبير قبل بلوغ الصغيرء فإن علم من الموصي إرادته تنفيذ وصاياه قبل البلوغ قام 
الحاكم مقام الميت» لما تقدم من الارتكاز» ولأن الحاكم ولي من لا ولي له» وإن علم منه إرادة العدم لم 
يقم الحاكم مقامه لأنه حلاف الوصية» وإن شك لم يستبعد أن يكون كالأول إذا لم تكن عند الموصيين 
إرادتهم تنفيذ وصاياهم؛ وإئما خصوصية الوصي من باب تعدد المطلوب. 

ومنه يظهر الإشكال في كلا إطلاق الجواهر بقيام الحاكم, إلا أن ينزل كلامه على المتعارف. 
وإطلاق غيره من جهة ثبوت الوصاية للصبي حال الانضمام 


ان 


وإن لم يج له التصرفء لأنه لا ولاية له مع وجود الوصيء فاللازم للحاكم الانتظار إلى البلوغ إلآ 
فيما لابد منه. 

ثم إن الشرائع قال: (ولا تجوز الوصية من المسلم إلى الكافر ولو رحماء نعم يجوز أن يوصي إليه 
مثله) انتهى. 

ومضى الروضة إلى أبعد من ذلك فقال: (الأقوى المنع بالنظر إلى مذهبناء ولو أريد صحتها عندهم 
وعدمه فلا غرض لنا في ذلك» ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم, وإلا فاللازم الحكم ببطلافماء 
بناء على اشتراط العدالة ‏ في الوصي ‏ إذ لا وثوق بعدالته في دينه ولا ركون إلى أفعاله)”2 انتهى. 

ويرد على الأول: ما تقدم من شمول إطلاق أدلة الوصية» وذلك بإطلاقه ليس ركوناً وموادةً منهيا 
عنهماء فالدليل أخحص من المدعى» ودعوى الرياض عدم الخلاف في المنع منظور فيه صغرى وكبرى» 
ومن المعلوم أن الوصية حالما حال الوكالة والإجارة والجعالة وما أشبه» فعدم المنع فيها دليل على عدم 
المنع في الوصية ولو بالملاك» وقد عمل علي (عليه السلام) لبعض الكفار بأحرة كما في بعض الروايات؛ 
تليين للك هاا متوعاء أو غلوا كفو على الأساق اليشنيفله والاساقم بعلن 0 

وعلى الثاني: إن معن «ألزموهم”" أن لهم أحكامهم, بالإضافة إلى السيرة القطعية» ولا حاجة إلى 
عدالته في دينه إذا لم يكن دينهم اشتراط العدالة. 


)١(‏ الروضة البهية: جه ص19 ؛ ط حاشية الكلانتر. 

(؟) الوسائل: ج1١‏ ص776 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح١١.‏ 

(*) الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0. 
ت ادن 





لأن الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة) إلى آخر كلامه. 

ومنه يعلم حال ما إذا أسلم الكافر على القول بالمنع» فإن الوصية لما كانت من باب تعدد المطلوب 
م بمنع عدم نفوذها برهة لكفر الوصي أو حنونه أو ما أشبه نفوذها في غير تلك البرهة» إلا إذا علم 
بوحدة المطلوب» كما علم ما إذا ارتد المسلم وقلنا بأنه لا يضر الكفر بالوصاية» حيث ارتداده لم يمنع 
قيامه بما. 

قال في الجواهر: (ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح» وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من 

أقول: العمل بوصية الكافر قد يكون مما علم من الشرع إرادة خلافه» كما إذا أوصاه بإعطاء بعض 
ماله لحرب المسلمين» وقد لا يكون كذلك والظاهر صحتها ولزوم العمل يما وإن لم يكن في مذهبناء 
وذلك لقاعدة الإلزام. 

وكذا في باب الوكالة» كما إذا وكله في طلاق زوجته الى هى أحته في المحوسىء ومثله المخالف 
كما إذا أوكله في طلاق زوجته. فإن الطلاق في الكافر يصح, إذ النكاح عندهم صحيح. وفي المخالف 
يصح بلا شهود لأنه مذهبهم؛ ولا دليل على لزوم أن يطلق بشهود بعد قاعدة الإلزام ولذا إذا وكله في 
تقسيم تركة أبيه في الكافر أو المخالف قسم حسب رأيهما. 


مان 


(مسألة 4): لا إشكال ولا حلاف في جواز الوصية إلى المرأة» وقد اعترف بعدم الخلاف الجواهرء 
بل قال: إن الإجماع بقسميه عليه» كما أن المسالك قال: إنه موضع وفاق عندناء ومثلهما غيرهما. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى الإجماع بعض الروايات: 

مثل ما رواه التهذيبان والمقنع؛ قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى 
امرأة ودفعت إليها خحمسمائة درهم ولحا زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتا 
وتصرف الباقي إلى الإمام (عليه السلام)» فكتب: «تصرف الثلث من ذلك إلي» والباقي يقسم على سهام 

وما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» عن علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن رحل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياء فقال: «يجوز ذلك» وتمضي المرأة الوصية 
ولا تنتظر بلوغ الصبيء فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن 
يرده إلى ما أوصى به الميت)7©. 

ومن ذلك يعرف أن ما دل على عدم الصحة محمول على الكراهة أو التقية» أما الحمل على من 
قن فرط انرو الدد مطل كمزا اق واه محل تفار 

فقد روي السكوني» عن حعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم 
السلام) عن علي (عليه السلام)» قال: «المرأة لا يوصى إليهاء لأن الله عز وحل يقول: #ؤولا توتوا 
افيه أموالك 249 . 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص575 الباب 45 من أبواب الوصايا ح". 

() الوسائل: ج7١‏ ص 575 الباب 5٠0‏ من أبواب الوصايا ح؟. 

(9) سورة النساء: 6. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص57 5 الباب 57 من أبواب الوصايا ح؟. 
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قال في الفقيه: وف خبر آخر: قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: زولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم* قال: «لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساءع» ثم قال: «وأي سفيه أسفه من 
لاطب اموب 7 

قال الصدوق: إنما يعبت كراهة اختيار المرأة للوصية» فمن أوصى إليها لزم القيام يما على ما تؤمر به 
ويواضى إليها فيه إن «شاء الله" 

وقال الشيخ: الوحه أن تحمله على الكراهة؛ أو على التقية لأنه مذهب كثير من العامة» قال: وإنما 
قال ذلك لإجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول كذا في الوسائل ‏ ومراده بالخبر الأول ما 
تقدم عن علي بن يقطين. 

أما وصية المرأة إلى الرحل فلا إشكال فيها ولا خلاف؛ بل لم أحد حى منع أحد من العامة لماء 
ويدل عليه بالإضافة إلى الإطلاقات» بل والسيرة والضرورة والإجماع جملة من الروايات: 

مثل وصية فاطمة (سلام الله عليها) إلى علي (عليه السلام)» ووصية فاطمة بنت أسد إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 

ففي حديث رواه الكافي: «فلما مرضت أوصت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرت 
أن يعتق نحادمهاء واعتقل لسانها فجعلت تؤمي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إماءء فقبل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصيتها». 

والحاصل: إن وصية كل من الرحل والمرأة والخنثى إلى الآخر لا إشكال 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 579 الباب 50 من أبواب الوصايا ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص578 الباب 44 من أبواب الوصايا ح4. 
الكل 


فيهاء أما الوصية إلى شارب الخمرء فالظاهر الكراهة إلا عند من يرى لزوم العدالة في الوصي. 
قال في الجواهر: لا يعتبر قي الوصي البصر ولا كونه غير وارث بلا خلاف. 
أقول: وهو كذلك للاطلاقات فيهما» وبعض الروايات الخاصة قُ الثاني حيث إن الأثمة (عليهم 


السلام) أوصوا إلى وراثهم. 
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(مسألة ه): لا إشكال ولا خلاف في جواز الوصية إلى واحد وإلى اثنين وإلى أكثر» وفي الثاني 
والثالث يجوز التشريك ويجوز التفريد أي أن يجعل كليهما أو كلهم بحيث لا يعمل إلا مع الآخر أو 
الآخرين» أو يجعل كل واحد مستقلاً في العمل في كل الوصية أو في بعض الوصية» مثلاً يقول: يوذ 
عن حج برأي كليكماء أو برأي أي متكماء أو يأخذ هذا حجاً وهذا حجاً. 

وكذا أن يقول: تصرفوا في أموالي برأي كليكماء أو برأي أي منكماء أو يعمل كل واحد منكما 
في نصف التركة مثلاً. 

وفي ما كانوا جماعة يصح ما تقدم في الإثنين» كما يصح أن يقول برأي الأكثرية. 

وإذا'فات الوضي الوالحذ أو خوة "ضع للحاكم تقل :وضيين أو واخدا أو أكتره كما إذا كان اله 
وصي أو اثنان أو أكثر صح أن يجعل الحاكم مثل ذلك أو خلافه حسب ما يراه مصلحة. 

قال في الجواهر مازحاً مع الشرائع: (ولو أوصى إلى اثنين فصاعداً حاز إجماعاً بيقسميه» وسنة 
وما وخصوم ا كان أطلق: ان زرك احتماغههنا لمر الكدهيا أن رشرد خرن «ماخة يفي امن 
التصرف) انتهى. 

وعليه فإذا صرح أو ظهر من كلامه شرط الاجتماع أو كفاية الانفراد في الكل أو في البعض فلا 
إشكالء فلو خالف الاحتماع في الأول لم ينفذ» وهل تصح الفضولية بالإحازة من الآخرء الظاهر ذلك 
إن شملتها الوصية» كما إذا باع اروف عيضا تابد الآخر. 

أما إذا أذ نائباً ليحج عنه فأجازه الآخر بعد تمام المناسك فالظاهر عدم الصحة؛ لعدم شمول 
الوصية لمثل ذلكء, لكن ريا يقال بالصحة من جهة بقاء ا محال حيث إنه إذا لم يجر الآخر كان اللازم 
استنابة أخرى .موافقتهماء بخلاف 


ما إذا أحاز حيث كان تنفيذاً للوصية .موافقتهماء مثل البيع إذا لم يجزه الثاني بطل بخلاف ما إذا 
أحازه» نعم لابد أن يشمل قوله باحتماعهما لمثل الإحازة» وإلا لم يصح حى في البيع» لأنه وقع على مال 
الغير أي الميت بدون قابليته للاحازة والرد» فتأمل. 

هذا فيما شرط الاحتماعء أما لو جعل لكل واحد منفرداً في الكل أو البعضء فإذا شرط الانفراد 
لم يصح ليما اماع لأنه حلاف الوصية» فإذا اجتمعا بطل» ومسألة إجازة أحدهما بعد ذلك يأ 
فيها الكلام السابق. 

أما إذا لم يشترط الانفراد صح الاجتماع؛ لأنه من باب (لا بشرط) لا (بشرط لا). 

ومن المسألتين يعرف حكم ما لو كان أكثر من ثلاثة» وقال باتباع أكثرية الآراء. 

هذا كله إذا قال بلزوم الاحتماع أو الانفراد أو ما أشبه ذلكء أما إذا أطلق» سواء قال: أنتما 
وصبيء أو قال لأحدهما: أنت وصبيء وقال للآخر: أنت وصبيء فهل يلزم الاحتماع؛ أو يصح الانفراد: 
أو يفصل ففي الأول لابد من الاجتماع وفي الثاني يصح الانفراد. 

احتمالات» وإن كان الظاهر الرحوع إلى العرف والعادة» فإنهما كاشفان عن ارتكاز الموصيء 
لدخول الأمر في الظاهر من كلامه» فيشمله دليل نفوذ الوصية. 

ومنه يعلم أن الاحتمالات المتقدمة ثما قال يما بعض إنما ترحع إلى رؤية أولئك القائلين أن العرف 
كما قالواء ولعل الأعراف كانت مختلفة في أزمنتهم. 

قال في المسالك: أما إذا شرط الاحتماع فظاهر ‏ أي وجه قول الشر ائع: فإن أطلق أو شرط 


احتماعهما لم يجحز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من 


التصرف لأنه لم يرض برأي أحدهما منفرداء فولايتهما لم يثبت إلا على هذا الوجه» وأما إذا 
أطلق فلأن المفهوم من إطلاقه إرادة الاحتماع) انتهى. 

فلا يحق لمن رد المسالك أن يقول: ليس ذلك المفهوم من إطلاقه. إذ الظاهر أن الشهيد (رحمه الله) 
رأى ذلك في عرفه» وكذلك ما ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه» وتبعه بعض من أنه مع الإطلاق يجوز 
انفراد كل منهما. 

ولذا قال في الجواهر: الإنصاف احتلاف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال الي ليس من 
وظائف الفقيه تنقيحهاء وأضاف في عبارة أخرى (الأشخاص) على الثلاثة المذكورة» وهو كما ذكره 
ل( رحمه الله . 

بذلك يظهر أن ذهاب المشهور إلى لزوم الاجتماع مع الإطلاق» وغير المشهور إلى عدم لزوم 
الاحتماع مطلقاًء أو عدم لزوم الاجتماع إذا قال لهذا: أنت وصبيء ولذاك: أنت وصبيء بخلاف ما إذا 
قال: أنتما وصبيء أو أنتما معاً وصبي أو ما أشبه ذلكء لا ينفع في ذهاب الفقيه إلى أحد الأقوال الثلاثة 
بدون ملاحظة العرف والعادة» كما أن أدلة الأقوال الثلاثة غير مقنعة. 

فق معدن اديور امو 

الأول: إن الاحتماع هو المتيقن» وإذا دار الأمر بين التعيين والتخخيير كان الأصل مع التعيين. 

الثاني: إن الأصل تساويهما في الولاية» فانفراد أحدهما حلاف الأصلء لأنه عزل الآخر عن ولايته. 

الثالث: بعض الروايات: 

مثل صحيح الصفار الذي روه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه 
السلام): رحل كان أوصى لرجلين أيجوز لأحدهما 


أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصفء فوقع (عليه السلام): «لا ينبغي لمما أن يخالفا الميت 
وتشيلة حيني :نا أمرعنا إن شاء ل 

كذا في الوسائل المطبوعة حديداً برواية الشيخ”": ثم عن الصدوق» وذكر أن التوقيع عنده بخط 
العسكري (عليه السلام)؛ ثم عن الكليي» عن محمد بن يحيي» قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد 
(عليه السلام) وذكر مثله7". 

لكن ف الجواهر: (ويعملان) مكان: (وأن يعملا). 

وي الرضوي (عليه السلام): «وإذا أوصى رجحل إلى رجلين فليس لما أن ينفرد كل واحد منهما 
يتيك التركة: وعليهما إنفاذ الوضية على ها أوطيئ المببنت 0 

وروى التهذيبان» عن صفوان بن يحيى» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل كان لرحل 
عليه مال فهلك وله وصيان» فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال: «لا يستقيم إلا أن 
يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف لا يجتمعان بأمر 
السلطان)”'. 

وعن الشيخ أنه قال: الوحه فيه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزاء وإن كان السلطان 
الجاثر ساغ التصرف فيه للتقية. 
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ويرد على الأول: إن أصل الوصية متيقن والقيد مشكوك فيه فالأصل نفيه» كما إذا علم بأنه وكله 
ولم يعلم هل قيد وكالته بشيء» فإن الأصل عدم ذلك القيد. 

وعلى الثاني: إن أصل تساوي الولاية لا يعطي التقييد» فهذا ولي وهذا ولي» أما تقيد ولاية هذا يبهذا 
فالأصل عدمه. 

وعلى الثالث: إن الصحيح بعد عدم معلومية كون الرواية يعملان أو يعملاء وما ذكره المسالك 
والجواهر وغيرهما غير محد في الجزم» أن محتملات عملهما انفراد كل واحد منهما بشيء من التركة 
واجتماعهماء وعمل كل كأنه ولي مستقلء والرواية على تقدير الدلالة نفي الأول؛ أما الآخران فلا دلالة 
فيها على أحدهما حى تكون مفيدة للمشهور القائلين بلزوم الاحتماع. 

وبذلك يظهر وحه النظر ف الروايتين الأخيرتين كالرضوي والصحيحة. 

وحبر صفوان”' بمنع دفع المال إلى أحد الوصيين» أما لزوم اشتراكهما في كل عمل فلا دلالة له 


ويؤيد ذلك الذي ذكرناه من إطلاق تصرفهماء ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة» عن بريد 
ووتع ردنا لود 0ه وجا وا سك ارهن إل اولان قمر او ب د ريطاي وان تمس عابنت نوا 
وأعطئ النصف مما ترك» فأبى عليه الآخرء فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكء» فقال (عليه 
السلام): وذلك له" . 

الظاهر في أن للآخر أن يفعل ما أمره شريكه. وذللك أن لكن هن الوصوق أن مكلة مسقت وأن 
يعملا بالاجتماع» وأن يعمل بالنصف أو أكثر أو أقل .عوافقة الآخر. 
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نعم ليس لأحدهما أن يستبد بكل العمل؛ لأنه لاف ظاهر وصية الموصي بأن الآخر أيضاً وصيء 
وما ذكر هو الذي فهمه الشيخ» قال في محكي كلامه: (ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه؛ وإِنما 
اعماج على !تلب الأول عن تنه انما سافيان ف وليقن الأم هل لاطو لان عله وغليه الساك 4 رذللك 
له» ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة» ولا يمتنع أن يكون المراد 
بقوله: «ذلك له» لغير الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده» فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى 
عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه» فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما) انتهى. 

أقول: قوله (لا يمتنع)» كان الأولى أن يقول: (إنه الظاهر) ولو بقرينة الرواية السابقة» بل لو فرض 
أن (ذلك له) محتمل للاستبداد من الطالب» والقبول من المطلوب له. فيدل على كل حال أن لما أن لا 
يجتمعاء وهذا هو خلاف المنسوب إلى المشهور من لزوم اجحتماعهما. 

أما قول الوسائل إن حبر بريد يحتمل الحمل على إذن الموصيء فهو حمل تبرعي. 

قال في القواعد: ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعاًء ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد, 
ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو التفرد. 

أقول: 

ف الأول«فناركرة رعوعا رقن لا تيكرن رشن يفيه 

وفي الثالث: الأصل عدم الرحوع. 

وفي الثاني: إنما ينفرد زيد إذا لم يكن رجوعاً ولم يعلم إرادته الاجتماع على نحو التقيبد إلا 
سقطت الوصية. 


نعم إذا فهم تعدد المطلوب بأنه يريد زيدا ويريد أن لا ينفرد» كان اللازم 


ضم الحاكم آخر إلى زيدء والحال كذلك إذا لم يقبل الثاني الوصية» وإنما بقي زيد وحده قابلاً 
للوصية. 

وف الثالث: أي قوله (ولو قبلا) إل قد عرفت صحة الانفراد بما لا يضر بوصية الآخر عرفاء فهو 
كما إذا قال الفقيه لزيد: أنت وكيلي؛ وقال لعمرو: أنت وكيليء فلكل منهما التصرف منفرداًء إلا فيما 
لا يدع مجحالاً لوكالة الآخرء حيث إن ظاهر توكيله هما أن كلاً منهما له الاستقلال كذلك. 

وما تقدم يظهر وجه القولين الآحرين لغير المشهور. 

كما ظهر أن المختار الإطلاق» إلا مع العرف والعادة ما يوحب صرف وجهة الوصية إلى غير 
الإطلاق. 

ثم إذا لزم الاحتماع لتصريح الموصي أو العرف أو قرينة أخرى, فالظاهر أن المراد موافقتهماء وإن 
لم ير أحدهما ذلك صلاحاًء إذ اللازم عدم المفسدة لا المصلحة؛ كما ذكروه في التصرف في مال اليتيم» 
ويؤيده قوله تعالى: قَمَنْ حاف من مُوص حتفا أو إِنْما فَأَصْلّحَ74", فإن الإصلاح في قبالمهما عدم 
الفساد لا فوق ذلكء» بقرينة المقابلة» إلى غير ذلك. 

وهذا هو الظاهر من الجواهرء حيث قال: (المراد باحتماعها اتفاقهما على الرأي على وجه يحكمان 
بكونه مصلحة:؛ وإيقاع العقد لو احتيج إليه عن رأيهما مباشرة أحدهما وإذن الآخر أو غيرهما أو بإذفهما) 
انتهى. 

نعم لو رأى أحدهما الصلاح والآخر الفساد» لا يحق لأحدهما إعطاء الرأي للآخر لأنه بنظره 
حلاف الوصية» فهل محال القرعة أو حكم الحاكم أو التقسيم لو 
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أمكن, وبدونه أحد الأمرين» احتماللات» ولا يبعد أن يكون الأوسط أو سطءع الشيلك 2 كون 
امجال للأول» والتقسيم خلاف الوصية حسب فرض كوفا بالاجتماع بينهما. 

قآل :فق الشرائع: "ولو تشانها لم عض م يتقرة بن كل و انعد ميهها عن ماحد إلآ ما الاي مقف 
مثل كسوة اليتيم ومأكوله). 

وأضاف المسالك: (والرقيق والدواب» ومثله شراء كفن الميت» وزاد بعضهم: قضاء ديونه وإنفاذ 
وصية معينة وقبول الحبة عن الصغير مع حوف فوات النفع» وامخصومة عن الميت وله وعن الطفل وله مع 
الحاجحة» ورد الوديعة المعينة والعين المغصوبة. 

وقال أبو الصلاح: مع التشاح يرد الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر وأقوى عليه 
دان الباق مما لوقه ابعاراء تتصي: ا جيعنا وقد سف لضي هري انلكا 

وأطلق الشيخ في المبسوط عدم جواز تصرف أحدهما مع التشاح في القسمين من غير استثناء. 

إلى أن قال: ولقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال: فإن تشاحا في الوصية في الاحتماع لم ينفذ 
شو غا يتصرفاة فيه إلى قؤلهة وللناظر في أمور المسلميق الأستدال:قماء لآم حيقذ قن افسقا: لأفما 
قد أخلا بما وجب عليهما القيام به) إلى آخر كلام المسالك. 

أقول: وما تقدم من ترحيح احتمال الرجوع إلى الحاكم في التشاح يظهر وحه النظر في جملة من 
هذه الكلمات» والي من أوضحه إيجاب ابن إدريس فسقهماء إذ التشاح لا يوحب الفسق مطلقاء 

وإطلاق الشرائع (ما لابد منه) مستثئئ مطلقا مع أنه لم يذكر كيفية الاستثناء وأن أيهما يقدم فيما 
إذا أراد أحدهما إكساءه ثوب كذا والآحر ثوب كذاء فإنه لا شك أن اللازم عدم بقاء اليتيم عارياً أو 


جائعاً أو ما أشبه. لكن ما هو العلاج» هل 


القرعة» أو الحاكم, أو الثاني إلا أن لا يكون فالأولء أو أن الحاكم يقرع. 

نعم قال الجواهر: (تتجه ذلك فيما تشتد الضرورة إليه على وجه لا يمكن الوصول إلى الحاكم» أو 
من يقوم مقامه فيتولاه حينئذ أحدهما أو غيرهما من العدول من باب الحسبة لا من حيث الوصاية). 

أقول: لكن لابد في مثل ذلك من ترحيح عدول المؤمنين لأحد الوصيين أو القرعة. 

ثم إنه لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهماء فرأى أحدهما صحة الانفراد ورأى الآخر لزوم الاشتراك؛ 
فإن عمل كل برأيه بدون التشاح فلا كلام أما مع التشاح كان المرجع حاكم الشرعء وأمره نافذ 
فيهماء كما ذكرناه في مراجعة محتهدين متنازعين إلى محتهد آخرء وأمره نافذ وإن احتلف اجتهاد أحدهما 
أو كليهيما لهء فراجحع كتاب القضاء. 

ويؤيد ذلك إطلاق ما ذكره الشرائع وغيره» قال: (وللحاكم جبرهما على الاجتماع؛ أما ما تقدم 
عن الحلبي من أن الحاكم يردهما إلى الأعلم والأقوم» فلا دليل عليه؛ إذ ربما يرى الحاكم جعل حَكم 
بينهماء أو حكمه بالاقتراع» أو التقسيم مع الإمكان, أو إلى المفضول لاعتبار شرعي أو عرقي أو غير 
ذلك) ثم قال الشرائع: (فإن تعاسرا ‏ أي بأن لم يمكن جمعهما ‏ جاز له الاستبدال يمما) انتهى. 

أقول: إن أراد محرد الجواز في قبال حواز غيره لم يكن به بأس» وإن أراد التعيين فهو غير ظاهر 
الوجه وإن استدل له الجواهر بقوله: (حذراً من الترجيح بلا مرجحح؛ وصوناً لوصايا الميت عن التعطيل؛ 
واعف النطال شغ" تال عابلا لتيد تو تيقد تحور نتن" سات الاق بهن لو اهنا 
فيتتفي المشروط 


بانتفائه ويكون حينئذ وحودهما ,متزلة عدمهما) انتهى. 

وق الكل ما لا يخفى. 

وعن التذكرة أنمما لا ينعزلان بالاختلاف؛ وأن الذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما. 

وعن الدروس له عزل أحدهما والضم إليه» وليس له جعله منفرداً. 

إلى غير ذلك من كلماتهم الى لا يخفى ما فيها. 

ومقتضى القاعدة أن الحاكم يفعل الصالح, فإن أمكن ذلك مع كليهما أو أحدهما فعله» لأنه جمع 
بين ارتكاز الموصي بالعمل الصالح ووصيته» والحاكم يقوم بالأول» أي ارتكاز الموصي» وإن لم يمكن 
ذلك ]لك بعرطها: أن عرزل حدقا هل ذلفه كه اول من لذ وك لم وإدعناد هنا الراسية سمي تقر 
الحاكم يدخل الأمر في دائرة ولايته» وللمناط في آية #من خماف من موص حنفاً أو إنثها» ولغير ذلك 
من الوجوه المؤيدة. 

وتما تقدم من العمل بالصلاح للحاكم يظهر وجه النظر فيما ذكره الشرائع بقوله: ولو أراد ‏ أي 
الحاكم ‏ قسمة المال بينهما لم يجز» وإن ادعى الجواهر أنه لا لاف فيه ولا إشكالء وعلله بأنه حلاف 
مقتضى الوصية من الاحتماع في التصرف, إذ حيث إن الوصية لا يمكن تطبيقها يرحع فيها إلى الارتكاز 
الذي قد يشخصه الحاكم في التقسيم وقد يشخصه في غيره. 

قال في الشرائع: ولو مرض أحدهما ضم إليه الحاكم من يقومه, والمراد المثال» إذ كل ما يعجز 
الوصي عن القيام حاله حال ذلك» من عجز أو سفر أو سجن أو ما أشبه ذلكء» وإنما يلزم الضم لارتكاز 
الموصي الاثنينية فلا يقوم الباقي وحده؛ وإنما لا حق للوصي في الضم لأنه ليس ولياً وإنما الولي الحاكم. 

ثم إن كان الذي دلم يسقط عن القيام قادراً على العمل بالانضمام وشملته الوصية إليه» ضم هو 
بنفسه إلى نفسهء لأنه مقتضى الوصية؛ ولا حاجة إلى الحاكم. 


أما إذا لم يقدر على الضم أو لم تشمله الوصية كانت النوبة للحاكمء والحاكم إنما يضم إلى ذلك 
العاحز مع الإمكان؛ إذ لا وحه لسقوط الميسور بالمعسورء فيكونون ثلاثة» أما مع عدم الإمكان فيكون 
ما يجعله الحاكم مكان العاحز فيكون اثنين. 

وبذلك يظهر أن من أطلق الاثنين أو الثلاث يلزم تقييد كلامه ما ذكرناه. 

داكن البطاللقا قتي اق نهر نو زه شاك برضيو إل اللريقشي أي العاتحو قتدها يتوه 
ويعينه على التصرف, لأن مرضه وعجزه لا يخرحه عن الوصاية» فيعتبر احتماع الثلاثة على التصرف. 

لكن عن محكي الدروس إطلاق كون الضم إلى الآخر بالعجز لا إلى العاحزء بل عن الكفاية إن 
ذلك هو الأشهر. 

ثم قال الشرائع: أما لو مات أو فسخ لم يضم الحاكم إلى الآخر وجاز له الانفراد» لأنه لا ولاية 
للحاكم مع وجحود وصي. 

وقال في الجواهر: إن هذا هو الذي ذهب إليه الأكثرء على ما في محكي الشرائع للصيمري 
والكفاية. 

أقول: إنما يتم ذلك إذا لم يكن ارتكاز الموصي الاشتراك» ويعرف ارتكازه من العرف» وإلا كان 
اللازم الضمء وعلة الشرائع لا تكفي لهذه الصورة. 

أما لو شك كان الأصل إطلاق تصرف الوصي الباقي» إذ تقيبده بآحر حى في صورة عدم ذلك 
الآخر خلاف الأصلء وكأنه لذا قال في الشرائع بعد كلامه السابق: (وفيه تردد)» وعلله الجواهر بقوله: 
مما سمعت ومن أن ظاهر الشرطية عدم رضى الموصي برأي أحدهما منفرداء والوصي إنما هما معاً لا 
ال د فلابد أن ينضم إليه أمين» ومن هنا كان ذلك خيرة الفاضل في قواعده ومحكي إرشاده 
وتحريره والشهيدين وفاضل الرياض» بل هو المحكي 


ل لك 


عن فخر الدين وجماعة. 

أقرل؟ تعر فط أن اللسساله صورا كااء ومقتضى القاعدة في كلها. 

ثم إن قوهم بالضم الظاهر إرادقم في الحملة» فربما يرى الحاكم ضم اثنين إلى العاجز أو مكانه, لأن 
كفايتهما ككفاية ذلك السقاط. 

أما هل يصح ضم واحد مكان اثنين لكفايته بقدرهماء فيما كان الأوصياء ثلاثة فسقط اثنان منهم 
يرجع إلى ما يستفاد من الارتكازء بضميمة ما يراه الحاكم صلاحاء كما تقدم لزوم الجمع بينهماء الأول 
لمكان الوصية والثاني لمكان المصلحة. 

وديف اس كنا للحاكن كب السيفة إل الوضي_ الولكد إذااراف ذلك عيلعل كذلك لشخزل 
أحدهما في الوصي المتعدد» إذا رأى اد بدون ضم آخر مع الأول» فإشكال الرياض فيه من أن 
الموصي لم يرض برأي الآخر على الانفراد فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلا لزم التبديل المنهي 
عنه في الشريعة» غير ظاهر الوجه, إذ عدم رضا الموصي كان في حال صلاحهماء أما وقد ظهر فساد 
أحدهما أو نحوه فليس متعلق الوصية الاثنين» وعليه فإذا لم يكن حاكمء ورأى الباقي الصلاح في انفراده 
لفساد الآخر أو ما أشبه رجع إلى عدول المؤمنين» ومع عدمهم يستقل هو بنفسه من باب الحسبة أو 
الارتكاز. 

ولو قال الموصي: اعملا بالاحتماع أو الانفراد» كان تصرف كل واحد منهما ماضياً بأي حال 
ويحق لهما تقسيم المال أو ما أشبه» كتولي كل واحد بعض ولده أو بعض وقفه أو بعض صلاته وصيامه. 

بل في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال ‏ في الاحتماع والانفراد وتقسيم المال ‏ والتقسيم يصح 
بالمماثلة والاختلاف» كل ذلك لشمول الوصية للكل» 


كما تشمل ما إذا قال لأحدهما: يحق لك التصرف وحدكء وقال للآخر: لا يحق لك التصرف إلا 
مع الآحرء وكذا لو شرط الائتمار لثالث لما أو لأحدهما. 

ولو شرط الانفراد في كل منهماء لم يحق لمما الاحتماع لأنه حلاف الوصية» فاحتمال صحة 
الاحتماع لأنه يصدر عن رأي كل منهماء وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل منهما وهو حاصل 
إن لم يكن هنا آكد ‏ كما في الجواهر ‏ خلاف الفرض. 

ولذا قال أخيراً: إن ذلك بمتزلة ما لو فاهما عن الاحتماعء فإنه لا إشكال في اتباعه عملاً مقتضى 
الوصية المنهي تبديلها. 

ولو علم بأنه نمى أحدهما عن الانفراد» كان مقتضى الاحتياط أن يعملا مجتمعاء إذ لا يعلم أي 


مهما اتقوة غليله:إذ|خملة قفر دا . 


(مسألة ): لا إشكال ولا حلاف في أن لكل من الموصي والوصي رد الوصية» لأنها عقد جائز 
كما تقدم تفصيل الكلام في هذه المسألة في شرح المتن» لكن في المقام صورتان قالوا فيهما بعدم حق 
الوضى :فى الرد. 

الأولى: ما إذا كان الوصي ولدأء فقد قال جمع بوحوب قبوله الوصية» لأن عدم القبول عقوق» 
كما عن المختلف» ولبعض الروايات. 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة فيما عدا الاستبصار» عن علي بن الريان (رئاب» خ ل) قال: كتبت 
إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده إلى قبول وصيته» هل له أن يمتنع من قبول وصيته» فوقع 
(عليه السلام): «ليس له أن 0 

وقريب منه عبارة الصدوق ف المقنع الذي هو متون الروايات”". 

وتقدم في المسألة التاسعة في المتن ما يفيد ذلك من رواية الحمداني. 

والمشهور على عدم الوحوب. 

وإنما القائل بذلكء, بالإضافة إلى المختلف والصدوق وميل الرياض» صاحب الوسائل والمستدرك» 
قال الثهم: إن لم ينعقد الإجماع على خلافه» ولا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الأصحاب بحواز الرد 
مطلقاء لعدم تبادر المقام منه جدأء والمطلقات محتمل على القيد لاشتماله على شرائط الحجية. 

اقول اننا امع رذنم العامة ولعتو ق جلا عنس انلها دنواهن آم لاتوف لمكن اهن دلي 
للمسألة» فهو مثل الاستدلال لذلك ولغيره من ذوي الأرحام بأنه صلة وخلافه قطيعة. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص”7٠ 5 الباب 75 من أبواب الوصايا‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص5875 الباب 77 من أبواب الوصايا ح”.‎ )0( 
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وأما الرواية فهي حجة في نفسهاء وأخحص مطلقاء حيث يلزم حسب الصناعة تقديمهاء إلا أن 
إعراض الأصحاب عنها ‏ بدليل عدم استثنائه كما يظهر لمن راحع كتبهم ‏ أوحجب التوقف» وكأفهم 
حملوها على نوع من التأدب» ككثير من الروايات الواردة في شؤون الآباء والأولاد» ولذا كان الأظهر 
حملها على الاستحباب. 

ولذا قال الجواهر: لا تقاوم هذه الإطلاقات» لتعدد نصوص الإطلاق واتحاد حبر التقييد واعتضاد 
المطلقات بإطلاق الفتاوى. 

ثم الظاهر عدم همول ذلك لوصية الأب لبنته» والأم لولدهاء والأحداد» للأصل بعد عدم القطع 
بوحدة المناط حي لو قيل به» كما قال أولئك. 

وهل على القول بالقبول لازم عليه وإن لم يقبل» أو يتوقف على قبوله؛ فإذا لم يقبل يأثم ولا يكون 
وصياء اختار الجواهر الأولء لكن لا يبعد استفادة الثاي من الرواي» حيث قال (عليه السلام): «ليس له 
أن بمتنع»» وفي المقنع: «أن يأبى»» فإن العرف يرى أن ذلك يفيد الوضع. 

وهل يتغدق. إلى. الكا والمحالك 'قينا كان :ولدهنا مومناة وإلى. يولذالزنا بالسية إلى الزاق: 
الإطلاق وأنه ولد حقيقة ولذا يحرم نكاحه إلى غير ذلك من أحكام الأولاد باستثناء مثل الإرث» يقتضي 
الأول» وأصالة عدم اللزوم إلا في المتيقن تقتضي الثاني. 

والخنثى إذا قيل بالاحتياط فيه بين تكاليف الرجال والنساءء يلزم عليه القبول. 

ثم إن الموصي له أن يرد الوصية ما دام حيأء بلا إشكال ولا خلافء بل الإجماع عليه» ويدل عليه 
بالإضافة إلى الأصل روايات مستفيضة: 


مثل مارواه ابن مسكان» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضم أقير المؤمنين 


(عليه السلام) أن المدبر من الثلث» وأن للرحل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم 
كت » 

وعن يونس» عن بعض أصحابه؛ قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): «للرحل أن يغير وصيته 
فيعتق ما أمر ملكه, ويملك من كان أمر بعتقه» ويعطي من كان حرمهء ويحرم من كان أعطاهء ما لم 
1 
وعن عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «للموصي أن يرجع من وصيته 
إن كان فى صبحة أو عرض 

وعن بريد العجلي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث 
في وصيته ما دام 000 

وعن على بن سالم» قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: إن أبي أوصى بثلاث 
وصايا فبأيهن آحذء فقال: و«حذ بأخراهن»» قلت: فإهًا أقلء فقال: «وإن قلت)27؟. 

إلى غيرها من الروايات. 

لكن هل له جعل الرد بيد الوصيء مثل أن يوصي بوصاياء ثم يقول: إن شاء الوصي بعد مون أن 
يزيد أو ينقص أو يرد الظاهر ذلكء لأنه من الوصية الواحب تنفيذها. 

نعم ]ذا :رجهو أو ويه الواكي بق واحاء ويذهية عن الواحب الفاق بالوضيةه" كما إذا كان 


عليه دين فأوصى به ثم رده فإنه يجب إعطاء الدين من 
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اك دوق لاسن زاف الا وصية اهنا 

وإذا كاه الرسية قود عليه ازثرا أ نحوه فردهاء فالظاهر عدم الفائدة في الشرط لأنه يوجحب 
الوضع» كما ذكروا فيما لو شرط أن لا يتزوج عليهاء حيث ذهب جمع إلى بطلان الزواج الثاني 
لاستفادة ذلك من «عند شروطهم» أي لم يشرع الشارع التعدي عنه. 

أما في مثل النذر فالوصية بردها تبطل» وف كان ذللت عونا للحنث» وكذا في اليمين والعهد, 
ومخالفة الأب والزوج. 

ولوركلى الوضي ناه طين لكو يعلد جا اذ ااخاز منهاة :تفن كان "تسريه لقاغدة العدل اكرول 
وال كان لقان للعيظة كما .ذا وض أن يع ارود ترغيور كا واج انما هار زرف الوقية 
بالنسبة إلى أحدهماء ول يعلم أنه رد زيداً أو عمرواء فإن الدينار يعطى لكليهما نصفين» لما ذكرناه من 
أن ذلك حكم الماليات في الموارد المشتبهة. 

أما إذا أوصى بأن يحج عنهء وأن يزار عنه مشهد الإمام الرضا (عليه السلام)» ثم سحب أحدهماء 
فإنه حيث لا بمكن التنصيف يقرع بين الأمرين؛ لأنها لكل أمر مشكل. 

وكيف كانء فللموصى إليه أن يرد الوصيةء وإن كان قد قبلها ما دام الموصي حياء بشرط أن 
يبلغه الرد» كما في الشرائع وغيره» بل في المسالك قال: (بأن بطلانها مشروط بأن يبلغ الموصي الرد» فلو 
لم يبلغه لزمت» كما لو رد بعد الوفاة» وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم) انتهى. 

أقول: ويدل على عدم قبول الرد إذا لم يبلغ الموصي الرد» بعض الروايات وهي وإن كانت منافية 
لقاعدة سلطنة الناس على أنفسهمء لكنه ثبت بالنص والفتوى. 


نعم الظاهر أن ذلك في غير الماليات وغير العسر والضررء إذ المنصرف من النص والفتوى العمل 
لينلل قاذ اوه انا عط يزيد هدارا عه اتدل الزدن كنا أله ذا أوضى ها يطيوة اد 
يعسر عليه كان له الرد» لتقدم قاعدة «لاحرج)”"© ودلا ضرر)9) على الأحكام الأولية» كما أنه لا 
معد أشيكون له اعد :الكجزة :وه تنا لين الا الزة ]5 كان القواة بالعمل للستي ل اجزة عر دا ذلك 
جمعاً بين الحقين» الحق الثابت شرعاً بوجوب القيام عليه» والحق الثابت بمقتضى «الناس مسلطون على 
اننسيع”2: إذ لا دليل على أكثر من وحوب العمل بالوضية غلية. أما آنا يكون ذلك جاناً قلذ: 

فعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أوصى رجل إلى رجحل وهو غائب 
فليس له أن يرد وصيته» وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء ل يقبل)2©. 

وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل يوصى إليه» قال (عليه السلام): 
«إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردهاء وإن كان في مصر يوحد فيه غيره فذاك إليه»” . 

وعن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو 
غاقي :لين له لانتو عليه ووس لان و كان شايدا بفاى الا فيطلت افر فر 
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وعن الفضيلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: الرحل يوصى إليه» قال (عليه السلام): «إذا 
بعث إليها من بلد فليس له ردها»”©. 

والرضوي (عليه السلام) قال: «وإذا أوصى رحل إلى رجحل وهو شاهدء فله أن يمتنع من قبول 
الوصية؛ فإن كان الموصى إليه غائباً ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليهء فإن الوصية لازمة 
للموصى إليه»”". 

وعن الصدوق في المقنع مثله””. 

أما ما رواه هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يوصي إلى الرحل بوصيته 
فيكره أن يقبلهاء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يخذله على هذه الحال)7). 

فالمراد يما إما ما تقدم بتقييدها بذلك» ولذا ذكرها الوسائل في هذا الباب» أو المراد كراهة رد 
لضي منطلفا. 

وما تقدم ظهر وجه رواية الدعائم بلزوم حملها على اللزوم» خمصوصاً وفيها قرائن على ذلك. 

فقد روي عن أبِي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من أوصى إلى رجحل فالموصى إليه بالخيار في أن 
يقبل أو يردها إذا كان حاضراًء فإن ردها بحضرة الموصي لم يلزمه» وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب 
ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية وقد مات الموصي وها ركنا من حقوق الله 
عزوجل)"2. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 71 من أبواب الوصايا ح0. 
(0) المستدرك: ج؟ ص5875 الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 
(9) المستدرك: ج؟ ص”577 الباب 77 من أبواب الوصايا ح”. 
(5) الوسائل: ١‏ ص 554 الباب 77 من أبواب الوصايا ح4. 

(4) دعائم الإسلام: ج١؟‏ ص١5"‏ ح١1721/1.‏ 


ومع ذلك كله فقد أحتار الفاضل في محكي المختلف والتحرير والشهيد في المسالك جواز الرد 

مطلقاً مالم يقبل» قال الثاني: 
رع . 1 1 5 0 وا © لوه د 9 عار ١‏ 5 

(عملا بالأصل وبدفع الضرر المنفي بقوله تعالى: إما جَعَل عَليكُمٌ في الدّين من حَرَج#' 000 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار»”2؛ وحمل أخبار الباب على حصول القبول أولى» لأنه 
عقد فلا بد فيه من القبول. 

والحق أن هذه الأخبار وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل ورواية منصور بن حازم وحسنة هشامء 
انسك.ضرفقة :اق الدع + لتطنمدها أن داشر ل يلرهه القبوال مطلقا 'والفائك' يلزجة مطلقا وهو غير مل 
التزاع» نعم في تعليل الرواية المتقدمة ليماء إلى الحكم, إلا أن إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول 
الشرعية بإثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه القهرء وتسليط الموصي على إثبات وصيته على 
من شاء بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته» ويدحل على الوصي الحرج 
والطرن قال عجرة مده العلة" التضادة إلى سعد عن واطه حعية وار كلت بعلم اهار على سيق 
القبول» أو على شدة الاستحباب كان أولى) انتهى. 

أقول: حيث إن الحكم على خلاف القاعدة لزم الاقتصار فيه على مورده. من غيبة الموصي وعدم 
بلوغه الردء وعدم كون الوصية تحميلاً عليه ولا عسرأًء وموت الموصي قبل الالتقاء بالموصى إليه. 


./8 سورة الحج : الآية‎ )١( 
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أما الأول: فللنص. 

وأما الثاني: فلأنه لما يشمله العلة في خبر منصور. 

وأما الثالث: فللانصراف عن مثله» كما إذا أوصى أن يعطى الموصى إليه من كيسه دين الموصي» 
أو أن يقضي صلاته أو ما أشبه. 

وأما الرابع: فلأدلته. 

وأما الخامس: فلأنه لو التقى به لم يشمله العلة في خبر منصورء لإمكان طلب الغير مع الالتقاءء 
وقد ذكره الرضوي أيضاً. 

أما هل يتعدى عن مورد النص بأحذ قوله (عليه السلام): «لأنه لو كان شاهدا» لخ علة» فإذا كان 
قاط ال شك غير أر لفهله الكل انديرض الوه امنا أشي لك سكن عالت 

وإن كان مقتضى غلبة ذكر الحكّم في الروايات لا يبقي وثوقاً بالعلية» مع أن الحكم على خلاف 
القاعدة. 

ولذا قال في الجواهر: إن المنساق من التعليل إرادة بيان واقع فهو شبه الحكمة, لا أن المراد من 
التعليل قصد دوران الحكم مداره» ضرورة عدم لزوم طلب غيره» إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذي 
ردهاء فاستصحاب بقاء الرد .ماله حينئذ» من غير فرق بين المتمكن وغيره من حيث البينة وغيرها. 

أقول: ويؤيد عدم كفاية الوصية مطلقاً في الإلزام ولو بكتمافها حي بموت» ما يشعر به وصية 
فاطمة (سلام الله عليها) إلى علي (عليه السلام)» وقوها له إنه إن لم يقبلها أوصت إلى غيره» فإنه لو 
كانت الوصية لازمة ولو بكتمانها كانت أوصت بدون إعلامه؛ فإذا توفيت كانت لازمة عليه فتأمل. 


الف 


ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر بصحة الوصية لمن يعلم بعدم رضاه بقبولها لو علم» مع 
إخحفائه إلى أن مات الموصي» بل لو ردها على وجه يعلم منه استمراه على معن الرد ثم أوجب الموصي 
بعد الإيجاب المردود ثم أخحفاه إلى أن مات, اتحه لزومها له» لعدم العبرة يما في نفسه» بل يمكن ذلك لو 
صدر منه ما يقتضي الرد مع عدم علمه بالإيحاب» لكن يقوى في النظر خلافه. 

أما ما رواه الكافي والتهذيب» عن سعد بن إسماعيل» عن أبيه» قال: سألت الرضا (عليه السلام) 
عن رجحل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين» شهد الابن وصيته وغاب الأخوان» فلما كان بعد أيام 
أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه فلم يقدرا أن بحلا جما ينبغي» فضمن لمما ابن عم لما 
وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه» فدحلا يمذا الشرط فلم يكفهما ابنه» وقد اشترطا عليه ابنه وقالا: نحن 
براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (ويخرجا منه» يه) أيستقيم أن يخليا عما 
في أيديهما وعن خاصته؛ فقال: «هو لازم لك فأرفق على أي الوجوه كان فإنك مأجورء لعل ذلك يحل 
ا 

فلعل الظاهر منه أن ضمير (لك) خطاب لابن العم الملتزم لا لأحدهماء فالمراد أرفق بكفاية الابن لا 
أن الوصية لازمة وإن فقدت شرط الوصيء ولو احتملت غير هذا الاحتمال كانت الرواية مجملة يرد 
علمها إلى أهلها (عليهم السلام). 

ثم إذا أوصى ولم يقدر الوصي على التنفيذ» أو لم يرد بعد أن كان له حق الرفضء كان اللازم على 
الحاكم الشرعي أن ينفذهاء لأنه ولي القاصر. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب 71 من أبواب الوصايا ح5. 
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نعم الظاهر أحذ الأحرة إذا احتاج التنفيذ إلى أحرة من يعمل يما ممن يجعله الحاكم مكان الوصيء 
للجمع بين الحقين» ولا وجه لأخذها من بيت المال؛ والله سبحانه العالم. 

ثم الظاهر أن الرد يكفي فيه اللفظ والكتابة والإشارة ولو من الأخرسء؛ لصدق الرد على كل 
ذلك؛ وف الوصية ال تمليك لا بملك إلا إذا رضيء لما تقدم في أول الكتاب من أصالة عدم دول شيء 
في ملك الإنسان بدون رضاه. لأنه حلاف تسلط الناس على أنفسهم وأموالحه'"» والوصية العقدية بحاجة 
إلى القبول» إذ لا يتحقق العقد بدون القبول» فراجع أول الكتاب. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص777. 


(مسألة 7): هل تصح الوصية إلى العاحز عن نفوذها مطلقاء بأن لا يقدر بنفسه ولا بوكيله 
مطلفاء اي ولا انزو :تقو التعضن من الراضنية تلن ووتنانا اذاهو العلاف لاتفيي افك الكذلة ع عل 

ومنه يعلم العجز عن بعضها زماناً أو متعلقاً أو مباشرة» حيث لا تصح الوصية بالنسبة إلى ذلك» 
نإذا كان «عاتجر عن القفية فى "اليس فى 6 عام لذ فيه ولانيو كيلهه» أ عاجرا عن تيل تمك 
الوصية» كما إذا أوصاه بالتصرف في كل أمواله وهو لا يقدر عن التصرف إلا في نصفهاء وفي النصف 
الآخر يعجز مباشرة وتسبيباء أو عاجزاً عن المباشرة في متعلق الوصية وإن كان قادراً على التوكيل 
ونحوه» لم تصح بالنسبة إلى القدر العاحز. 

فإذا أوصى إليه في الكلء أو في جميع الأزمنة» أو في الأعم من المباشرة» بطلت بالنسبة إلى القدر 
العاجز منهاء فيكون الميت بلا وصي بالنسبة إلى ذلك؛ فيجعل الحاكم للوصي مساعداً ينفذ ذلك إذا لم 
تكن الوصية مرتبطة بعضها ببعض بنحو التقيبد» وإلا بطلت مطلقاً وجعل الحاكم وصياً. 

قال في الدروس: من الشرائط كفاية الوصي» فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف, أو إلى 
مريض مدنفء أو إلى سفيه» ففي بطلاها من رأس» أو صحتها ويضم الحاكم مقوماً نظرء ينشأ من 
وحوب العمل بقوله ما أمكن» ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية. 

أقول: الظاهر أنه لا وجه للترديد» كما لا وجه لقوله: ولو عرض العجز في الأثناء ضم الحاكم إليه 
قطعا ولا ينعزل» إذ العجز الواقعي كان مإها ضرق الوضيية واه وجهل الموصي لا يجعل الحكم على 
حلاف الواقع» كما لو استأحره لخياطة أثوابه فعجز في الأثناء» أما من ذكروا الضم مع العجز كالشرائع 


وغيره 


بل عن التذكرة وجامع المقاصد الإجماع على عدم الانعزال بالعجز» فكأفهم أرادوا العجز في الجملة 
ما يتعاون أيضاً بعد عجزه في الرأي والوجاهة وما أشبه. لأن ذلك هو المنصرف من كلامهم, وإلا فهل 
يقول أحد بصحة الوصية إلى مقعد بأن بمشي برحله إلى زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام). 

غ االظاهن آنه: ذا حول لماكو ينانا تشعيمة العاتحر كوف الولاية رونا إة الواضى ول مول 
والحاكم ولي شرعي فيجتمعان» وكذا إذا لم يقدر الأب والحد من الإدارة الكاملة للأولاد فضم إليهما 
الحاكم» حيث إن الولاية بينهما تكون بالاشتراك. 

فقول الجواهر: (إن الولاية بتمامها للوصي» ولكن يضم إليه مساعداً على ما كلف به» لعدم 
معهودية شركة الحاكم وغيره في الولاية) غير ظاهر الوجه, لأنه مقتضى القاعدة» وعدم المعهودية لا 
يقاومها. 

ثم إذا لم يكن حاكم. فإن علم من الشرع إرادة ما أوصى به. قام عدول المؤمنين مقامه لما ذكروه 
هناك وإلا لم يلزم عليهم» كما إذا أوصى أن يقرأ الوصي عنه كل يوم خحتمة قرآن في قبال أحذه الأحرة 
من ماله فرضي الوصي هما لا يقدر إلا قراءة نصف ختمة» فإنه لا دليل على لزوم الإتمام على عدول 

ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق قول الجواهرء بل إن لم يقم إجماع على اعتبار الضم من الحاكم 
أمكن القول بوجوبه كفاية على الناس» للأمر بالمعاونة على البر والتقوى وغيره ثما دل على ذلك. 

ثم إنه إن زال العجز عن الوصي رجع إلى كامل وصايته وانسحب الحاكم» وذلك لأنه مقتضى 
إطلاق الوصية» ولعل قول جامع المقاصد إن في ذلك وجهينء إنما أراد ما لم يكن للوصية إطلاق» 
فيستصحب ولاية الحاكم بعد زوال العجز. 


وتما تقدم ظهر حال ما إذا جعل الميت ناظراً على الوصي أو قيماً على أولاده» فعجز عن المباشرة» 
أو عن النظر» أو عن بعض أحدهما أو بعضهماء فإن الحاكم يجعل بقدر ما عجز لا أكثر. 

ثم إنه قد تقدم إعطاء الحاكم الأجرة لمن يجعله» فإذا كانت الأحرة توجب فوت معظم الوصية 
سقط الجعل» كما إذا كان ثلثه عشرة وقد قبل الوصي أن يقرأ قرآناً ي؛ماء ثم عجز إلا عن نصفه؛ والخمسة 
الباقية لا تكفي إلا عن قراءة سورة مثلاء مما لا يعد ميسوراً من نصف القرآن» فالظاهر سقوطها وصرفه 
في وجوه البر» لارتكاز الوصي كما ذكروا في الوقف. 

ويؤيده ما رواه المشايخ الثلاثة» عن محمد بن مسلمء قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) 
أشآله تق إتسدات. الاضى توضية فلع يحفظ الوص إلا بايا واجدا مها كيان ضع و الباق فرقم :وغليه 
السلام): «الأبواب الباقية اجعلها في البر»”". 

ولو دار الأمر بين قراءة الوصي نصف القرآن بخمسة والخمسة الأخحرى تصرف ف البر» أو قراءة 
غيره كل القرآن بعشرة» حيث لا يوجد من يقرأ نصفه بخمسة؛ لوحظ ارتكاز الموصي ف الترجحيح, فإن 
لم يكن ارتكاز تخير الحاكم بينهما. 


.١ح من أبواب الوصايا‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص5:07 الباب‎ )١( 
ه22‎ 


(مسألة 8): إذا ظهر من الوصي خيانة» فإن أمكن انضم إليه في رفعها ضمء وذلك لعدم اشتراطنا 
الوصاية بالعدالة حت يقال بأنه ينعزل تلقائياء وإنما نقول بالضم لأنه جمع بين إرادة الموصي وبين حفظ 
الوصية الواجبة على الحاكم» حيث إنه ولي القاصرء لكن إنما يكون الضم إذا لم يكن أكثر مؤنة من 
الخيانة» مثلاً إن لون خوك كل اماف وعدا ينبا تكليق أجززة العنميتة انناتة فإنه لا وجه للضم 

وإن لم بمكن الضم ف رفعها عزل الوصي وأقام غيره مكانه» لأنه ولي القاصر كما تقدم» ويستئى 
من المقام مثل المستثى في الفرع الأولء» فإنه إذا كان جعل إنسان جديد يكلف أكثر من الخيانة لم يكن 
دليل على الجعلء مثلاً كانت الخيانة عشرة وأحرة الوصي خمسة؛ أما إذا جعل آخر كانت أجرته 
كشرين: 

ومنه يعلم الحال فيما إذا لم ينفع الضم أو الجعل في رفع الخيانة» حيث قدرة الوصي على مثل تلك 
الخيانة حي مع الضم والجعل» نعم إذا صارت أخحف بأي منهما ضم وجعل. 

ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق جملة منهم المحقق» حيث قال: وإن ظهر منه حيانة وجب على 
الحاكم عزله ويقيم مكانه أميناء ويؤيد الحكم بالإضافة إلى القاعدة ما ورد في قوله سبحانه: «قَمَنْ 


حاف من مُوص حَتفا"2, فراجع الوسائل باب أن من نخاف ف الوصية فللوصي ردها إلى الحق7©. 


.1485 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ويؤيده ما رواه المستدرك في باب نوادر الوصاياء عن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا 
يزيل الوصي زوال العقل أو ارتداد أو تبذير أو حيانة أو ترك سنة». 

نعم إذا كان جعل الوصي بعنوان أمانته أو عدالته كانت الخيانة موحبة لسلب الوصية لفقد 
العنوان. 

ثم إذا ان الوصي مما عزله أو ضم اليه فإذا ذهبت خيائته رجعت إليه الوصاية» لأنه المركوز في 
أذهان الموصين الذي يجري عليه الوصية فإطلاق الوصية يشمله» نعم إذا لم يشمله الإطلاق كان 
التفضمفاع الأنعوال أو اباد هكم . 

ويأتيٍ في المقام المسألة السابقة بأن كان النصب للجديد أو الضم أكثر مؤنة من الخيانة» حيث لا 


ا 


(مسألة 9): الوصي أمين لا يضمن ما يتلف في يده أو ما يشتبه فيه» إلا إذا كان بتعدٌ أو تفريطء 
فإذا تلف بدوهما أو اشتبه اشتباهاً متعارفاً كما إذا آجر الدار .مائة ثم ارتفعت القيمة إلى مائتين» حيث لو 
كان يغلم ذلك كان" الإضاز_هالماثة خلا ف الموازين. :يضمن لآنهالينن' هامورا باتباع :غلم الغيب» ولا 
حيار له في الغبن» لأنه وقت الإيجار لم يكن غبناء بل معتدلا» فا ارشعف الفييه كلا فح 

والحاصل: إنه مأمور أن يعمل حسب الموازين» فإذا عمل يما لم يكن ضمان. 

وفي الجواهر عند قول المصنف: الوصي أمين» بلا حلاف أحده فيه» بل في جامع المقاصد نفيه بين 
أهل الإسلام» وكذا ادعى عدم الخلاف في ذلك المسالك. 

ولو شك عند إرادة التصرف هل هو تصرف حسب المتعارف أم لاء وق اندلا يعد فق 
ماش او عا نذالا كيده فون كرون أ كوه اننا 

ولا يلزم تحري الأفضلء بل المتعارفء لأن الوصاية ليست بأكثر من ذلك. 

وحيث قد عرفت أن اللازم التعارفء فإذا كان المتعارف احتمال الضرر لكن العرف يقدم لم يكن 
به بأس» كما إذا كانت التجارة بالمال في البحر خطيراً لكن العرف يقدم على ذلك صح له ذلك؛ وإن 
تلق 1 :يضدو + وكذا إذا كاذا إجدراة العطلية على الطفل من القهم عتطيراء لكن الآباء يقدمون غلى ذلك 
من باب الأهم والمهم صح له الإقدام» ولو تلف الطفل لم يضمن. ولو تلف الطفل بدون تعارف الإقدام 

ولو أعطى الصوم والصلاة والحج لغير الثقة فلم يعمل ضمنء وإلا لم يضمن إذ المطلوب حصلء» 
ولو أعطاه للثقة ظاهراً 


فظهر أنه لم يعمل لم يضمن لأنه عمل بتكليفه فلا وجه لضمانه» وما دل عليه بعض النصوص من 
الطدتان يمل على غير التعارف: 

مثل ما رواه سعيد الأعرج» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل يوصي بنسمة 
فيجعلها الوصي في حجة, قال: فقال: «يغرمها ويقضي وصيته)7" . 

وقريب منه ما رواه أبو سعيد. 

وعن محمد بن مارد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أوصى إلى رحل وامرأة يعتق 
عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه» فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رحلا يحج بها عنه» فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميت في 
0 
أقول: ومن الضمان ما لو كان ميسوراً للوصية فجعله في غير الميسور من وجوه البرء مثلاً أوصاه 
بذبح حروف لإطعام الفقراء» فكانت أكثر من الثمن المجحعول, فإنه يحب عليه جعله في نصف خروف 
مثلاً بالاشتراك» لا ف بناء المسجدء لأنه أقرب إلى ارتكاز الموصي. 

ويؤيده ما رواه علي بن مريدء قال: أوصى إلي رحل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه» فنظرت في 
ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحجء فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بما عنه 
إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد (عليه السلام) في الحجرء فقلت له: رحل مات وأوصى إل بتركته أن 
أحج با عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج.؛ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق اء فقال 
(عليه السلام): «ما صنعت»» قلت: تصدقت هاء فقال (عليه السلام): «ضمنتء إلآ أن لا يكون يبلغ ما 
يحج به من مكة, فإن كان لا يبلغ ما يحج 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١57‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 5١9‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح١.‏ 
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به من مكة فليس عليك ضمانء وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن)0"©. 

وما تقدم يظهر حال مثل ركوب الدابة والسيارة وسكيئ الدار ولبس الثوب واستخدام الطفل 
وغير ذلك» فإها كلها إن دلت ف المتعارف لم يضمن وإلاً ضمن» فإن كان عالماً عامداً كان من 
اللوايف زوز كان السيهاة: فقكةج وق ركون صيانة :دون كسان إذ اقم لول غعماذ نيعا شوق الأمويق 
عموم من وجه؛ وإلى ما ذكرناه ينظر الشارحان للشرائع في أمثلة ذكراها. 

أما قول الجواهر: والظاهر أن من التفريط التكاسل في أمر الوصية والتهاون» فهو كذلك إن عد 
فزن فويظا لان ذا مزاقن كما لذ حفن 

وهل التفريط في البعض يوجب الخيانة المطلقة» أو في نفس ذلك البعضء مثلاً أوصى إليه بداره 
وبستانه» لكن يفرط في البستان دون الدار» احتمالان» وإن كان لا يبعد أن يكون كل شيء بحسبه؛ فإذا 
لم يكن عن عمد عين الحاكم غيرة أو معه في البستان شخصياء وإن كان عن عمد فإن قلنا باشتراط 
العدالة شرطاً أو تقيبد الموصى له بما عزل لفقد الشرط» وإن لم نقل باشتراطها ولم يقيدها الموصي بما لم 
يدل ل نيمرن الذاك زوه معت أو النتقاؤلا بالنسة إل السعان مذلا 

وتما تقدم من أن مقتضى الوصية العمل حسب المتعارف في كل الشؤون جاز للوصي بيع وشراء 
ورهن وغيره بالنسببة إلى ماله» سواء لنفسه أو لغيره» كما يجوز له أحذ دينه الذي على الميت وإعطاء 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 5١9‏ الباب 77 من أبواب الوصايا ح؟. 
وت 


لغيره» إلى غير ذلك فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الشرائع قائلاً: ولو كان للوصي دين على 
اميت جاز أن يستوفي دينه ما في يده من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له حجة؛ وقيل يجوز مطلقاً. 

أقول:وهذا هو الذي اختازة الشهيدان يلق الجواهن هو الأقوى: ولا يعازضن ذلك إلا الأشكال 
في أنه كيف يتوحد البائع والمشتري في إحراء الصيغة» وإلا بعض الروايات: 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة في ما عدا الاستبصار» عن بريد بن معاوية» عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام)؛ قال: قلت له: إن رحلاً أوصى إلي» فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعلء» وذكر الذي أوصى 
إي أن له قبل الذي أشركه ق الوضية حفسين ومائة درهج (تحسدائة دزهيه يه عنذه' ورهن ما جاما من 
فضة» فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة» قال (عليه السلام): «إن أقام البينة 
وإلا فلا شيء له»» قال: قلت له: أيحل له أن يأحذ مما في يديه شيئاء قال: «لا يحل له»» قلت: أرأيت لو 
أن رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر أن يأحذ من ماله ما أحذ أكان ذلك لهء قال (عليه السلام): «إن هذا 
لبتى :مقا دل 7 

ويرد على الأول: إنه لا مانع منه» إذ لا دليل على لزوم الاثنينية في العقد» كما قرر في محله. 

وعلى الثاني: إن الكلام في الرواية حول الدعوى على الميت لمن هو وصي الميتء فإن الشريك يريد 
الأخذ من مال الميت بإحازة الوصي الآخر أو بسكوته؛ وهذا غير استيفاء الإنسان حقه من مال الميت أو 
الحي» وقد أشار الإمام (عليه السلام) إلى ذلك بقوله: «ليس هذا مثل هذا». 


ولذا قال في الجواهر: 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 575 الباب 97 من أبواب الوصايا‎ )١( 
١ 


(وخروج الموثق عن الفرض باعتبار الاشتراك في الوصية على وجه ليس لأحدهما الاستقلال 
بالتصرف من دون إذن الآخر الذي ليس له إحازة هذا الأحذ من دون إثبات) انتهى. 

ومن ذلك يعلم حال الأحنبي الذي يطلب من الميتء فإنه إذا تمكن من ماله عليه جاز له أخذه منه 
ولو بدون إثبات أو إذن حاكم إذا لم يكن محذور خخارجيء فإذا كان يطلب زيد من الميت ديناراً ووجد 
من مال الميت ديناراً حق له الأذ عرفاء والشارع لم نع عنهء ولا دليل على التفصيل بين إمكانه إثباته 
فلا يحق له وعدمه فيحق له. كما لا دليل على التفصيل بين إمكانه الإحازة من الحاكم فلا يحق له بدون 
الإحازة» وبين عدم إمكانه ذلك فيحق له. 

تيقال هذا الدينارا مشترك كساتر أموال“ المنض بين الديق و الؤزثةه لا كن التضير ف فى المال 
المشورك إلا راف الشريلف 

لأنه يقال: الدين مقدم على الإرث» قال سبحانه: #إمن بَعْد وصيّة يُوصي بها أو دَيْن2"”4, ومثل 
ذلك ما إذا أوصى إلى زيد وعنده بقدر الوصية أو ظفر به» فإنه لا دليل على لزوم رخصة الورثة أو 
إجازة للحاكم وإن كان كلاهما سهلاًء نعم ذلك احتياط. 

ورعا يؤيد ما ذكرناه بأدلة المقاصة حيث أطلقت التقاصء وبقوله: فإما عَلَى الْمُحْسنِينَ منْ 
سيل" وبقوله: #إقَمَن اغْتّدى عَلَيكُهْ7": وغير ذلك من العمومات. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.4١ سورة التوبة: الآية‎ )6( 
.1965 سورة البقرة: الآية‎ )”( 


تجوت 





(مسألة :)٠١‏ يجوز للوصي أن يشتري ويبيع ويهب بعوض وغير ذلك من أصناف المعاملة بالنسبة 
إلى مال الميت» وهذا هو المشهور فيما ذكروه من البيع وغيره مثلهء لأن الحكم في الجميع واحدء خلافا 
لما نقل عن الخلاف والحلي حيث منعوا عن ذلك. 

ويدل على المشهور إطلاق الأدلة» وأنه ولي فلا بمنع عن عمله الذي فيه الصلاح أو عدم الفساد. 

ويؤيده ما رواه المشايخ الثلاثة في غير الاستبصار» عن الحمداني» قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل 
للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأحذ لنفسهء قال (عليه السلام): «يجوز إذا 
اقفر ميم 

ويؤيده ما دل على اشتراء الأب من مال ولدهء وأنه يجوز في النكاح؛ ففي المقام أولى» للاحتياط في 
النكاح بما لا يحناط مثله في المقام. 

أما دليل من حالف فهو وجوب التغاير بين الموجب والقابل» وهو في المقام مفقودء وبأنه معرض 
الغبن والضرر. 

وما روي عن ابن مسعود من أن رجلاً أوصى إلى رجحل ببيع فرس له فاشتراه الوصي لنفسه 
والسقق عبد الله بق مستعود قفال: لبس له للي0, 

قال في محكي الخلاف بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعود: ولا يعرف له مخالف. 

وما ورد من المنع عن شراء الوكيل لنفسه؛ فمناطه جار في الوصي. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ لا دليل على لزوم التغاير بينهماء فيشمله (عقودكم) المستفاد من 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 5750 الباب 44 من أبواب الوصايا‎ )١( 
.١6 الخلاف: ص86 السطر‎ )( 
رذرة‎ 


وفوا بالعُقَود 0", ومعرضية الغبن ممنوع أولاً» ومتدارك ثانياء ورواية ابن مسعود ليست حجة» 
بالإضافة إلى ضعف دلالتها. 

وقد عرفت أن المشهور على الجواز» فلو سلم لا خلاف الخلاف فهو مهدوم بمخالفة المتأحرين له 
والمنع في الوكيل لا يعلم مناطه» بالإضافة إلى أنه في الوكيل أول الكلام. 

ولذا قال في الشرائع: وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد والأشبه الجواز» وأيده الشارحان وغيرهماء 
نعم قال بعد ذلك: إذا أحذ بالقيمة العدل» وأضاف الجواهر: ولم يكن ثمة من يزيد عليه لوحوب مراعاة 
المصلحة في ذلك» خصوصاً بعد قوله تعالى: «إوَلا تقْرَبُوا مال اليتيم إلا بلي هي أَحْسَنُْ". 

أقول:! كآنه فيك يشتف غنة» إذ لو كان هناك من يزيد لا يسمى القيمه عدلاً» ب وإلا:لزام فيد وان لا 
يكون لليتيم حاحة وغير ذلك من القيود المستغيى عنها. 

ثم لو اشترى بقيمة غبنية» فهل البيع باطل» أو هناك خيار غبن؛ احتمالان» من النهي في الآية 
المستتبع للوضع عرفاء ومن أنه لا يزيد عن سائر المعاملات الغبينة» فاللازم عليه الفسخ» وإن لم يفسخ 
أحبر عليه» لا يبعد الأول» وإن كان للثاني وجه. 

ثم إذا غبن اليتيم وقلنا بعدم البطلان فبلغ وأحاز كفى» وإن تغيرت القيمة .مما صار في مصلحة 
اليتيم» فالظاهر عدم لزوم الفسخ, ولا محال لاستصحابه لتبدل أركانه» وإذا اشترى منه مما غبن هو لجهله 
بالقيمة حق له الفسخ. 

وف بقاء خيار الس مظلفاء لأن الموجب والقابل واحد فلا افتراق احتمال» وإن كان الظاهر 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
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عدمه من جهة استفادة عدمه من الأدلة» أو على الأقل لا إطلاق للخيار يشمل مثل المقام» فاللازم 
الاقتصار فيه على المتيقن. 

قال في الشرائع: وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعاً. 

وقال في المسالك: لا حلاف في جوازه. 

وقال في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» وذلك لإطلاق أدلة الوصية. 

ثم قد يوصي الوصي عن نفسه» وقد يوصي عن الموصيء ففي الأول يجوز له عزله وفي الثاني يتبع 
قدر الوصاية؛ مثلاً قال له: أوص عبن ولك عزله» فإن له عزله» لإطلاق دليل الوصاية الشامل للمقام. 

أما ما يظهر من الجواهر من نوع تردد فيه» قال: وهل يجوز نصب وصي عن الموصي مع التصريح 
من الموصي بذلك» وجهان لا يخلو أوحما من قوة. 

فلعل وجه الآخر انصراف أدلة الوصية إلى نصب الشخص نفسه. 

ومنه يعلم وحه احتمال عدم صحة الوصية إذا قال لغيره: أوص عينء ول يعلم ما ذا أوصىء أما إذا 
علم فلا إشكال فيه» وقد تقدم صحة الفضولية إذا أحازهاء لكن الكلام هنا فيما لم يعلم ما ذا قال عنه 
وجه عدم الصحة انصراف الأدلة» وأنه غير عقلائي» والغرر» وقد نمي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
عن الغرر”©. 

لكن يمكن أن يقال: لا وحجه للانصرافء فإها وصية فهو مثل ما إذا لم يعلم ما ذا في صندوقه 
وقال: أعطوه بعدي للفقراء» إذ لا وحه لعدم صحته» وهو عقلائي ولا غرر في مثل ذلك» فإن من أراد 
الوصية بثلثه في أبواب البر لا يفعل وصيه 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص١7”‏ الباب 4٠‏ من أبواب آداب التجارة ح7. 
ماقت 


أكثر من ذلك فلا يطلق عليه الغرر. 
ثم إنه إذا أوصى زيد إلى عمرو بوصية فنفذ عمرو كل الوصية فلا كلام» وإِن لم ينفذ فهو على 
ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يصرح الموصي للوصي بأن يوصي من بعده إلى غيره» ولا كلام في صحة ذلك لإطلاق 
الأدلة. 

الثاني: أن يصرح بعدم حق له ولا كلام أيضاً. 

الغالك؟ أن يطلق فهل اللوضي أن يوضى :إل غيره :بان يعمل بعدة اجر كه من الوضية إنا عمد 
أو لأنه كان وصياً على الأطفال فلم يكملواء أو على غلة تتجدد كل عام أو ما أشبه ذلك» الظاهر أن له 
حق الوصية وفاقاً للشيخ ولابن الجنيد والبراج» خلافاً لل نسب إلى الأكثر من عدم الجواز» فإذا وصى 
كأن 'لغواء ويقاايرخع الأمر بعد الوصي إلى الخاكم الشرغن' لأنه وض .من لا وضئ 'لهه للاطلاقات» 
وللرواية الخاصة عن علي (عليه السلام): كما تقدم في الشرح لنا أن إطلاق كونه وصياً يشمل الاستنابة 
في حياته بالوكالة ونحوهاء وبعدها بالوصاية فإنه المركوز في أذهان المتشرعة» وللسيرة فإن الأوصياء 
يعينون أوصياء لهم» ولمكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام): رجحل كان وصي 
رجلاً فمات وأوصى إلى رجل» هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيهء فكتب (عليه 
السلام): «يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله»©. 


والظاهر أن (يلزمه) أي الموصي للوصي (بحقه) أي بحق الموصي الأول 


.١ح من أبواب الوصايا‎ ١ الوسائل: ج7١ ص١55 الباب‎ )١( 
ارت‎ 


على الوصي الأول (إن كان له) أي للموصي الأول (قبله) أي قبل الوصي الأول» فهي ظاهرة في 
المسألة» ولذا استدل بعضهم, فلا وحه للاحتمالات الى ذكروها مثل: 

.يلزه الوقاء مق إن كان مومنا. 

؟: أو يلزم الوصي الثاني أن ينفذ وصية الموصي الأول بسبب حقه الذي على الوصي الثاني» لأنه 
كان له أي للأول عليه حق من حيث الوصية فيجب على الثاني إنفاذ كل حق على الأول. 

؟: أو إن كان للموصي الأول قبله أي الموصي الثاني حق من جهة وصيته إليه بالإيصاء لزمه الوفاء 
به» وإلا فلا يكون المراد بالحق حق التوصية إلى الوصي الثاني بأن صرح بالوصية. 

وما تقدم يظهر أن الاستدلال لقول الأكثر بأصالة عدم حق له في ذلك» وأصالة عدم إلزام هذه 
الوصية للوصي الثاني» وأصالة عدم إطلاق الوصية الأولي بحيث تشمل الوصية الثانية» وبأن ظاهر الوصية 
المباشرة» تحرج منها الاستنابة حياً وبقي الباقي» وبأنه داخل في قوله سبحانه: #فمن بدله* وبأن العهد 
الذي هو الوصية ‏ ظاهر فيما يتعلق به لا ما يشمل الغير» فلا إطلاق لأدلة الوصية يشمل وصية 
الوصى بيع ونيا كيف االوضى لأسا دان اذلف بعل لجان الزو يق عير عطائر الوكده: 

إذ لا بحال لكل ذلك بعد الإطلاق والارتكاز والسيرة والرواية الظاهرة كما عرفت»؛ ومما تقدم 
يظهر مواقع النظر في كلام الشارحين وغيرهماء فراجع. 

ثم إذا لم يكن له جعل الوصي ولم يكن حاكم ولا وكيله صح له جعل الوصي من باب عدول 
المؤمنين والحسبة» فإنهما يشملان حال الحياة وبعد 


وخرته 


الممات. 

وإذا قلنا بعدم الصحة في ما أطلق الموصي الأول فضلاً عما إذا صرح بالعدم» فإذا لم نعلم كيفية 
وصاية الأول وقد أوصى الثاني» فهل يحمل فعله على الصحيح, لإطلاق قوله (عليه السلام): «ضع أمر 
أيك على أحسنه»”"2, أو لابد من ثبوت الإيصاء إليه بذلك فلا يكفي دعواه فضلاً عن محرد فعله 
ظاهر الجواهر الثاني» لكن إطلاق دليل الصحة الأول ففعله كفعل سائر الأوصياء والوكلاء. 

وكيف كانء فلو مات إنسان ولا ولي له من وصي أو أب وجد فالنظر إلى الحاكم الشرعي» ولو 
لم يكن ولا وكيله وصل ذلك إلى الثقات المعبر عنهم بعدول المؤمنين» وقد تقدم عدم اشتراط العدالة» بل 
يكفي الثقة» ولذا قال الشرائع: جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به. 

قال في الجواهر: هذا هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك» للمعتبرة 
المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الإحسان'2» وولاية المؤمنين بعضهم على بعض”""» وغير 
ذلك. 

أقول: قد تقدم جملة من تلك المستفيضة. 

ثم إن الشرائع بعد عبارته المتقدمة قال: وفي هذا تردد» ولعله أراد التردد في عمل الثقة من باب 
الولاية كولاية الأب والجدء كما أن ابن إدريس حيث نفى ولايته لم يستبعد أن يراد به ذلك» إذ لا حكن 
إمكاناً شرعياً ضياع الأولاد والأموال. 

والفارق بين ولاية الأب والحدء وولاية الثقة أن الأولين يعملان عمل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١53‏ الباب ١1١‏ من أبواب العشرة في كتاب الحج ح7. 
(0) الوسائل: ج48 ص 799 407 الباب ١‏ من أبواب العشرة. 
(*) سورة المائدة : الآية .0١‏ 
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الأولياء مطلقاء والأخير يعمل حسب الضرورة. 

وكيف كانء فقوله سبحانه: ما عَلَى الْمُحْسنِينَ من سَبيل 274 ومإبَعْضْهُمْ أؤلياء بَعْض 14" 
وأزل ببَعْضٍ في كتاب ه2744 في الأرحام إذا تولوا اننع تاف ق الذلالة غلئ ما ذكرة المشبهور 
هذا بالاضافة إلى الروايات الخاصة كما تقدم بعضها. 

قال إسماعيل بن سعد الأشعري: سألت الرضا (عليه 00 عن رجحل مات بغير وصية وترك 
أولادا كوا وعلماه قار وترك حواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري» قال (عليه السلام): 
«نعم». وعن الرحل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار» أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير 
أن يتولى القاضي بيع ذلكء؛ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لاء 
فقال (عليه السلام): «إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل 
في ذلك)2. 

وخبر محمد بن إسماعيل» قال: مات رجل من أصحابنا ولح يوص فرفع أمره إلى قاض الكوفة فصير 
عد المحميد القيى عاله» وكان الربعل حلت .ورثة ضغارا وماعا وجواري» قناع يه الحدميد غ02 قلمنا 
أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن؛ إذ لم يكن الميت صبر إليه وصية» وكان قيامه فيها بأمر القاضي 
لأنمن فروجء قال: فذكرت ذلك لأبي حعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرحل 


.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(0) سورة المائدة: الآية .0١‏ 

() سورة الأنفال: الآية 0/. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١ 77‏ 7370 الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع ح١.‏ 
الخو 


من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا فيبيعهن» أو قال: يقوم 
بذلك رجحل منا فيضعف قلبه لأنهن فروجء فما ترى في ذلكء؛ قال: فقال (عليه السلام): «إذا كان القيم 
به مثلك» أو مثل عبد الحميد فلا بأس)0". 

ثم إنه قد تقدم الإلماع إلى كفاية الثقة» وذلك للنص عليه في حبر زرعة (إن قام رحل ثقة)» فذكر 
الغدل ف خخير الأشعري مول غلى الفضل» لأنه مقتضى المع بينهما غرفأ كما إذا قال في خير: أعط 
ديناراء وف خبر: أعط درهماء بالإضافة إلى أن الاعتماد على الثقة في كل الشؤون إلا ما خرج بالدليل 
هو مقتضى المركوز في أذهان التشرعة المبئ عليه غالب الفقه الذي هو أهم من مثل هذه الموضوعات»؛ 
وإن ذكر غير واحد لزوم العدل من باب أن الروايتين من باب المطلق والمقيد وأنه المبئي عليه في باب 
الموضوعات أمثال الشهادات ونحوهاء وهو كما ترى. 

قال في الشرائع: وإذا أوصى بالنظر ف شيء معين احتصت ولايته به» ولا يجوز التصرف في غيره» 
وحرى بحرى الوكيل ف الاقتصار على ما يوكل فيه. 

أقول: وذلك واضحء كما أنه كذلك إذا خصها بزمان دون زمان, أو مكان دون مكانء أو حالة 
دون حالف فالعضرق أزيد هن ذلك داجن لق قولة منتحانة» #(فمى بداله 4 

ولو شك الوصي ف أنه هل كان للموصي مثل ذلك التصرف حمل فعله على الصحيح, والله 


سبحانه العا لم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص١77‏ الباب ١5‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح؟. 
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(مسألة :)١١‏ الظاهر أن الصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ والعقل وغيرهما إنما تعتبر حالة 
تنفيذ الوصية لا حالة الوصية ولا حالة الموت ولا بينهما ولا غير ذلكء؛ لأن الدليل لم يدل على أكثر مما 
ذكرناه. 

فلو أوصى أن يزوج زيد ولده إذا كبر» وكان الولد صغيراً يبلغ بعد عشر سئوات وكان زيد محنونا 
أو صغيراً يبلغ ويعقل بعد عشر سنوات صحت الوصية لإطلاق أدلتها بعد أن لم يكن المنحصص شاملاً 
لذلك الوقتء خلافاً لمن قال بالاعتبار حالة الوصية» كما جعله الشرائع أشبه» وقال المسالك: إنه مختار 
الأكثرء ومن قال بالاعتبار حال الوفاة نسبه المسالك إلى بعض الأصحابء ومن قال باعتبارها من حين 
الوصية إلى حين الوفاة كما عن الدروسء ومن قال باعتبارها من حين الوصية إلى أن ينتهي متعلقها بأن 
يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضي الديون وغير ذلك» ومن قال من حين الوفاة إلى حين الانتهاء. 

والكل كما ترى لا دليل عليهاء وإن ذكروا لها وجوهاً هي أشبه بالاعتبارء كما لا يخفى على من 
راحع الشرحين. 

ومنه يعلم جعل الجواهر القول الثاني قوياً لمقتضى عمومات الوصية المقتصر في تخصيصها على ما 
تيقن من شرطية هذه الأشياء في الوصي .معن المتلبس بالولاية وأول أنات تلبسه بذلك مع الإطلاق من 
حين الوفاة فتعتبر الشرائط ذلك الوقت» غير ظاهر الوجه؛ فإن الاعتبار العقلائي اشتراط الشرائط 
العقلائية حال العمل» والشارع لم يزد على ذلكء وإنما زاد بعض الشرائط وليس هذا منهاء فإذا قال: 
فلان وصبي يقضي دين الذي يحل بعد سنة» وكان فلان محنوناً وأفاق قبل أداء الدين» فهل يكون موضع 
إروافة أنه اكيقن كوف وفقاما ور يفاك 4 كته لاع 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين التراوح بين الصفة وعدمهاء وبين عدمها مطلقاً إذا 


كان خال الصيل تسا فإنه وق #فلق الوصية) وكذلك تعال الوتكيل»فإذا قال فلان..وكيلي 
ليزوج بن بعد بلوغها خمس عشرة سنةء وكان فلات محنوناً وأفاق قبل ذلك الوقت وقبل الوكالة كان 
صحيحاًء والإشكال في تعليق الإنشاء ونحوه غير وارد بعد وضوح أن الإنشاء حفيف المؤنة» كما هو 
واضح. 

نعم إذا كان إنشاؤه الوصية مقيدا بوقت لا يصح تعلقها بالوصي لم تصحء كما إذا قال: إن زيداً 
الجامع للشرائط الآن» أو في وقت مويء أو ما أشبه هو وصبيء» بنحو تقييد الوصية بذلك» وإئما لا تصح 
لأنه على تقدير فقد الشرط لم يوص»ء ومن الواضح أن العقود والإيقاعات تتبع القصودء وإلا لم يكن 
عقده وإيقاعه. 

وما تقدم ظهر أنه لو تقطعت الأحوال» فإن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب صحت حال 
الأضق6 وجال غلم الوضتق يكون الحاكم وضياء وإلا يلت لوسندة الطلوب التعدرة فضا قله قال 
زيذ: وصنى يحج عت كل غاة» وكان الوضى ين غاما ويفيق عاماء فإن عام ححنوته يكون الحاكم .ولي 
فلاف غام إفاقفد نا ذا كاناضى لو وعدة الطلزي» من عبن ترقدين امج مخ الأول ار الأرسط 
أو الأخير» إذ الميزان قصد الموصي الشاهد له ارتكاز العرف إذا شك في كيفية قصده؛. فحال الوصي في 
ما كان الارتكاز حال الأب والحد والوكيل؛ في حال ارتكاز ذلك فيه» والحاكم ووكيله» حيث إن 
التقطع لا يضر بولايتهم حال الشرطء فتوهم أنه بعد فقد الشرط يستصحب العدم في الوصي غير ظاهر 
الوجه بعد شمول الوصية له» لشمول إطلاق الولاية وإطلاق الوكالة لهم. 

وأوضح من الإطلاق ما لو قال: إن هذا المحنون وصبي كلما أفاق, أو ما أشبه ذلك من 
التصريحات. 


(مسألة )١١‏ لا تصح الوصية على ذوي لميت الكبار كأولاده وأبويه وإحوته» سواء كانوا في 
الصغر اختيارهم بيد الموصي أم لاء بلا إشكال ولا خلافء» بل عليه النص والفتوى» حيث إن «الناس 
مسلطون على أنفسهم»”'"؛ بل لا تصح الوصية وإن رضي الكبير كما لو قال ولده الكبير: لا بأس بأن 
توصي زيداً ليكون قيماً وولياً علي» إذ ليس للكبير مثل هذه الولاية على نفسه؛ فإن «الناس مسلطون 
على أنفسهم» لا على أحكامهم. 

نعم إذ دحل في الوصية المشروعة وقبل الكبير صح ذلك, كما إذا قال: ابئ الكبير وصبي عليكم 
أيها الأولاد الكبار في أن يزوجكم حسب رأيه» فقالوا نعم قبلنا ذلكء» فاللازم عليهم التنفيذ» لأنه من 
الوصية الممضاة من الكبار» حاله حال ما إذا أوصى بأكثر من الثلث أو بالصلاة عليه أو .ما أشبه» حيث 
إن الوصية تحديد لحرياقهم وأموالهم» فاذا قبلوا وحبت ولزمتهم. 

ومثل ذلك إذا أوصى أن لا تزوج زوجته إلآ من زيد» أو أوصت أن لا يزوج زوجها إلا من 
أمامة» إلى غير ذلكء فالمعيار المشروعية في نفسها وقبول الوصي» وبدون كليهما لا تصح؛ فقول الشرائع 
وغيره: (لو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم)» ناظر 
إلى ما ذكرناه فليس لنفيهم إياها إطلاق. 

وإذا شك في المنع الشرعي فالظاهر عدم نفوذ الوصية» كما لو أوصى أن لا تزوج زوجته أو بنته 
أو أحته» أو لا يزوج زوجها ما دام العمر» وذلك للشك في أن الشارع شرع مثل هذه الوصية» فالأصل 
إطلاق أدلة تلك الأحكام. 

ثم إنه ظهر مما تقدم أنه لا تصح الوصية بالنظر في المال الذي تركه لورثته 


الكبار» إذ المال لمهم ولا حق للميت في جعل مشرف عليه» وهل تصح الوصية بالنظر في ثلثه وإن 
لم يوص بالثلثء» فإنه قد يوصي أن ثلثه يصرف في الخير وهذا يصح جعله تحت نظر الموصي» وقد لا 
يوصي بالثلث مما يكون الثلث للورئثة» فيوصي بأن يكون التصرف فيه منهم تحت نظر الوصي. 

قال في الجواهر عند قول الشرائع: (ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف 
في ثلثيه): (بل ولا في ثلثه» لأنه لا ولاية له عليه مع عدم الوصية به» وعدم إخراجه عن إرث الوارث؛ 
فلا تصح الولاية عليه مع كونه ملكاً للوارث» كما في نظائره) انتهى. 

لكن رعا يحتمل صحة مثل هذه الوصية؛ إذ لما كان للميت بثلثه كان له أن يجعل النظر في ثلثه إلى 
الوصي بطريق أولى» ففي الثلئين لا حق له في جعل الولاية» أما في الثلث فله ذلك؛ لإطلاق أدلة الوصية؛ 
وإطلاق دليل الثلث؛ كما أن له أن يقيد ثلثه. كما إذا قال: لا حق لكم في التصرف فيه إلا في زمان 
كذاء أو مكان كذاء أو حالة كذاء أو لأحل كذاء وهذا من تقييد ماله لا من تقييد سلطنة الورثة حي 
يقال: إنه مناف لتسلط الناس على أموالهم أو على أنفسهمء ومثله ما إذا وهبه مالاً بشرط» والفرق بأن 
الهبة لا تدخل في ملكهم إلا برضاهمء والارث يدخل بدون رضاهم لا يوجحب فرقاً في المقام..وهذا هو 
الأقوت: 

ثم إنه إذا أوصى بأن يصرف ثلثه ف كذاء فإن كان مميزاً فلا إشكال في حق الوصي بدون شراكة 
الوارث ف شيءء أما إذا كان مشاعاً فهل للوصي حق الاستقلال بأن يتزع ثلثهء أو حاله حال الشركاء 
حيث لا يجوز له التصرف إلا بإجازة الباقين» الظاهر الأول؛ إذا نص 


اميت على استقلاله» والثاني إذا م ينص. 

أما الأول: فلأنه ولي على كل ماله ما دام حياء فله إعطاء هذه الولاية للوصيء ولذا قال في 
الجواهر: لأن له مثل هذه الولاية الى هي أولى من حصره ثلثه في عين معينة. 

أما استدلال الجواهر .ما ورد في المضاربة فلا دلالة له بذلك» حيث إنه من باب الولاية على الأول 
والصغار» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال محمد بن مسلم: إنه سئل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل بولده 
ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال» وأن يكون الربح بينه وبينهم؛ فقال: «لا بأس به من أحل 
أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي)"". 
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هذا لكن ريا يقال: إن حق لميت في الثلثين ينقطع بالموت» فلا حق له في أن يوصي باستقلال 
الوصي بالقسمة لأحذ ثلثه» وفرق بين ما إذا جعل ثلثه في شيء معين حيث لا شركة للورثة فيه» وبين 
جعل ثلثه مشاعاً حيث هم الشركة؛ فلا دليل مخرج عن مقتضى عدم تصرف شريك إلا بإذن سائر 
الش ركاءء والمسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

أما إذا قال: إن للوصي أن يختار لثلثه ما شاء من الأعيان» فالظاهر أنه مثل ما إذا شخصه في عين 
خاصة» حيث إنه مثله» فإذا كان له ثلاثة دور كل واحدة ثلث ما بملك» صح له أن يقول: حذ داري 
الأولى» أو أي دار شئتء أما أن يقول: خذ ثلفك ولو من الدور الثلاثة بأن تبيعها وتقبض ثلث الثمن 
وتعطي الثلثين للورثة» ففيه الإشكال السابق» والاستدلال لصحته ب #إمن بدله# لا يخفى ما فيه» إذ 
الآية في الوصية الصحيحة؛ والحكم لا يثبت الموضوع. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص78 باب 45 في أحكام الوصايا‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص78 باب 45 في أحكام الوصايا ح؟.‎ )١( 
هه‎ 


ولو أوصى بإعطاء دينه من ثلئه وجعل وصياً على ذلك فأبرأه المديون» أو سارع بعض الورثة أو 
متبرع بوفاء دينه» فالظاهر سقوط الوصية» إذ لا مورد لما حينئذ» ويكون المال للورثة حسب الإرث» 
كما إذا أوصى بصرف ثلثه في ترويج بنته فماتت. 

أما إذا وقع التعارضء بأن أراد الوارث إعطاء الدين من نفسه وأراد الوصي إعطاءه من ثلثه 
فالظاهر أن أيهما تقدم كان له إذ لا دليل على تقدم الوصيء فقول الجواهر: (نعم لو أوصى وصياً على 
قضاء دينه وأطلق» لم يكن له معارضة الوارث لو أراد بذل الدين من نفسه؛ أو من بعض أعيان التركة لا 
حقيقته بأعيافها من غيره) انتهى» غير ظاهر الوجه. 

ولو أوصى بإعطاء الوصي حجة له أو صوماً وصلاةٌ فتقدم الوارث وأعطاهاء فإن كان على نحو 
التقبيد بإعطاء الوصي لم ينفع عمل الوارث في إسقاط الوصية» وإن كان على نحو تعدد المطلوب بأن 
أراد الأصل وأراد أن يكون ذلك بنظر الموصي سقطتء لأنه لا محال للوصية بعد حصول المطلوب» فهو 
كما إذا أوصى بتزويج الوصي بنته فتزوجحت بدون نظر الوصي» حيث لا محال للوصية بعد ذلك» وإن 
شك ولم.يكن ارتكاز.# .ون كات الارتكاز على تعدد المطلوب غالبا ب. كان اللازع-عمل الوص 
كإطلاق دليل الوصية. 

وتما تقدم يظهر حال ما إذا أوصى أن يحج عنه زيدء أو يصوم ويصلي عنه. فأعطي حجه وصلاته 
وصومه لغيره» حيث إنه مع تعدد المطلوب تسقط الوصية» ومع وحلدهّا لا تسقط. وكذا في سائر 
الشرائط والمخصوصيات. 


(مسألة :)١7‏ يحوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأذ أحرة المثل من جهة نظره في ماله. كما لعله 
المشهور الذي ذهب إليه الشيخ في بعض فتواه. والإسكافي والفاضلان وغيرهم, بل عن مجمع البيان إنه 
الظاهر من روايات أصحابنا. 

من غير فرق في ذلك بين الحاكم ووكيله والوصي الخاص وعدول المؤمنين» سواء كان غنياً أو 
فقيرا. 

حلافاً للقائل بأحذ قدر كفايته, كما عن فهاية الشيخ وابن إدريس. 

والقائل بأحذه أقل الأمرين من أحرة المثل وقدر الكفاية كما عن الخلاف والتبيان. 

والقائل بأقل الأمرين مع فقره» كما عن المبسوط. 

والقائل الأ :إن كان قور اد اهن الساناف. 

والقول الأول بعد تقييده بعدم وحود المتبرع فيما للمتبرع التولي ‏ إذ لو لم يكن له التولي كما إذا 
كان وصي خخاص» فإن له التولي بأحرة؛ إذ لا حق لغيره التولي بعد جعل الميت إياه وصياً ‏ وبعدم قبول 
الوصي ونحوه التبرع؛ إذ لو قبل الوصي التبرع فقد أهدر حقه؛ هو مقتضى القاعدة» لأصالة احترام فعل 
المسلم”2 ككون «الناس مسلطون على أنفسهم”» والوجوب الشرعي لا ينائي الأجرة» إذ هو تكليف 
وهو لا يلازم عدم الوضع؛ ولذا وجب بذل الأكل في المحمصة مع حق الباذل في أحذ القيمة» وكذا في 
إنقاذ الغريق وإسكان المضطر وبذل الدواء للمضطرء إلى غير ذلك من الأمثلة» بالإضافة إلى جملة من 
الروايات. 

مثل صحيح هشام بن الحكمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تولي مال اليتيم ما له 
أيأكل منه. فقال: «ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجحر 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠‏ الباب ” من أبواب القصاص في النفس ح". 


لا 


لهم فليأكل بقدر ذلك)7"©. 

أقول: وهذا هو المعروفء إذ لا إفراط فيه ولا تفريط» فيدل عليه أيضاً صحيح ابن سنان» عن أ 
عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامي والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم., أله أن 
يأكل من أموالهمء فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف, كما قال الله عز وحل: #فلياكل 
بالمعروف * هو القوت»"". 

أقول: والمراد بالأكل أعم من اللباس والمسكن ونحوهماء ولذا قال: #الّذينَ يَأكلونَ أَمْوال اليُتامى 
ظلما4”"» وقال: لإولا تأكلوا أَْوالكُم بَيْنَكُم بالباطل7». 

وف صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام): «المعروف هو القوت"©. 

وف خبر أبي الصباح» عن الصادق (عليه السلام): «ذاك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن 
يأكل بالمعروف إذا كان يصلح هم أموالحم فإن كان المال قليلاً فلا يأكل ةن 0 

ونحوه حبر ماعة وأبي أسامة. 

وفي خبر أبي بصير» قال: «هذا رجحل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه 
فليأكل منه بالمعروفء وليس له ذلك في الدنانير والدراهم الي عنده موضوعة)”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص185 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ح0. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص 180 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
(؟) سورة النساء: الآية .٠١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية /18. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 180 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
() الوسائل: ج7١‏ ص 180 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به ح7. وانظر العياشي: ج١‏ ص 7١١‏ ح79 و70. 
(0) تفسير العياشي: ج١‏ ص 7١7‏ ح١7.‏ 
ات 


اقيق "ان جيه يي ري أب 13 لد يني النقى: فقي نما بو قال كك شاي بولق وونية 
الرواية الأولى. 

ومنه يعلم أن تقييد الآية الكريمة وبعض الروايات بالفقر» إنما هو من حهة الفضل في الغيئ لا 
اللزوم» قال سبحانه: ظوَمَنْ كان عن َْيَستَحْف وَمَنْ كان ققيرا فَليَاْكُل بالْمَعْرُ وف76". 

فقد روى سماعة, عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: 
وَمَنْ كان َناك الآية, قال: ول نمق كانبيلن كينا للبعا بوعل داج ولي لشي .وهو يتقاط 
أمواللهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر الحاحة ولا يسرفء وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه 
اررق من أمرائع بر 1 

ويؤيده جعل مقابله الضرر ف ما رواه الكاهلى» قال: كنت عند أب عبد الله (عليه السلام) فسأله 
رجحل ضرير البصرء فقال: إنا ندحل على أخ لنا في بيت أيتام معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم؛ 
ونشرب من مائهم, ويخدمنا خادمهم,» ورا أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبه وفيه من طعامهم» فما 
ترى أصلحك الله فقال: «قد قال الله: #إيّل الإنسان عَلَى ئفسه بَصيرَة4”") فأنتم لا يخفى عليكم؛ وقد 
قال الله: «إوأن تُخالطُوهُمٌُ فإخوالكة4” إلى الأعْتتَكُمْ4 ثم قال: إن لم يكن دخولكم عليهم فيه 


منفعة لهم فلا بأس» وإن كان فيه ضرر ولك20) 


ع 
عن 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

.77١ح‎ ١١١ تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 
.١5 سورة القيامة : الآية‎ )"( 

(:) سورة البقرة: الآية ١؟5.‏ 


وف موثق سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من كان يلي شيئاً لليتامى وهو يحتاج ليس له ما 
يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فيأكل بقدر ولا يسرفء وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما 
يعالج نفسه فلا يرزئن من أموالهم 0006 

وموثق حنان» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «سألئ عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل 
ما يحل له منهاء فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباهاء فله أن يصيب من لبنها من غير 
فك لضرع ولا فساد لنسل)”". 

إلى غيرها من الروايات الموجودة في الوسائل والمستدرك في كتاب التجارةء وق غيرهما هنا وهتناك. 

وإذا كانت أجرة مثله أقل؛ لكنه لا يرضى إلا بالأكثرء وهو أصلح أو الصالح الوحيد الذي لا بديل 
له فالحاكم يلاحظ الأهم والمهم» كما أن حال غير اليتيم حال اليتيم؛ مقلاً سافر الأب ولا جد فالحاكم 
يضع من يلاحظ أولاده» أو يفعل ذلك عدول المؤمنين من باب الحسبة» ويأحذون الأجرة العادلة لوحدة 
الملاك ولإطلاق دليل احترام عمل المسله”"» بل الكافر كذلكء» فإن كون «الناس مسلطون على 
أشي" يشم كير اللستله أيضا. 

ولا فرق في أحذ الأحرة العادلة بين الحفظ والعمل ماله أو تربيته للاطلاق والمناط. 

بل وما عن كت العرفان قال: إن رجلاً قال للنبي إصلى الله عليه وآله وسلم): 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 180 باب 7/ من أبواب ما يكتسب به ح4. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص 180 باب 7/ من أبواب ما يكتسب به ح؟. 
() الوسائل: ج8١‏ ص5؟؟ الباب ١8‏ ح”7. 


إن ف حجري ينيما أناكل من مالف قال (صلى الله عليه.وآله وسلم): «بالمعروف لا مستائراً مالا 
ولا واق)”©: أي غير مستأصل للمال ولا واق .ماله مالك. 

وكذا يؤيده ما تقدم من المضاربة .مال الطفلء إلى غيرها من المؤيدات. 

وإذا كان الميزان الأحرة لم يكن وجه للكلام في أنه هل يأحذ لنفسه وعائلته أو لنفسه فقطء ومما 
ذكر يظهر وحه ضعف سائر الأقوال» وإن كان يؤيدها بعض ما تقدم. 

ولو اختلف العرف ف الأجرة أذ بين الأمرين أو الأمورء كما ذكروه في باب التقويم من باب 
قاعدة العدلء فلا يقال الأصل الأقل. 

والمراد بالأحرة حيث كان المتعارف» يشمل ما إذا كان بعض السنة لا يعمل» لكنه يأخذ الأجرة 
لبقائه إلى وقت الاحتياج؛ وما يأخذ الظالم من الأحير ظلماً محضاً أو بعنوان التأمين وما أشبه داحل في 
الأحرة ذا كان متعا رن 

عند الأف اند كان فيه الأحرة أرضا 13 كان للك اننال السطافف و الماع 

ولو عمل الولي أو الوصي أو نحوهما ولم يقصد الأجرة ولا عدمهاء كان اللازم الأجرة إذا أرادء 
لأصالة الاحترام إلا ما حرج وهو ما قصد الإعراض. 

ولذا قال في الجواهر: لو لم يقصد الرحوع ولا عدمهء فالظاهر الاستحقاق أيضاًء لقاعدة 


يل 
ع 


الاحتراء”"» والآية وإن كانت ظاهرة في فعلية الأكل إلا أن إطلاق الاحترام وبعض الروايات المتقدمة 
يعطي أن له الحق» وإن لم يأحذ فعلا يكون دينا. 


(0)التسدوكة ب اص وذ اباب «فتين أبواب نيكمت زدس ٠‏ تقلا عن العوالي. 
() الوسائل: ج؟١‏ ص١٠‏ الباب ‏ من أبواب القصاص في النفس ح”. المستدرك : جا ص 50 7. 
6١‏ 


وثما تقدم يظهر أن ما رواه رفاعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: #إفليَا كل 
بِالْمَعْرُوف4", قال: «كان 0 يقول: إما 00 اللازم حملها على بعض امحامل. 

وعن جماعة من العامة تفسيرها بقدر الحاحة من مال اليتيم على جهة القرضء ثم يرد عليه ما أحذ 

قال في مجمع البيان: وهو مروي عن الباقر (عليه السلام)”"» وهذا يؤيد الحمل على الكراهة» ولذا 
قال الجواهر: وإن كان الثابت عندنا حلافهما. 

ثم إذا أوصى الميت أن يزاول أعمال اليتيم بحانا أو بأحرة أقل وقبل وجبء فإنه هو الذي أهدر 
احترام سعي نفسه» وإن شرط الوصي الأكثر من أحرته وقبل الموصي صحء وكان الزائد من الثلثء» إذ 
لا حق له في الأكثر منه إلا إذا قبل الكبار من الوراث» وإذا أعطاه الموصى مقداراً خاصاً ثم ظهر أنه أقل 
أو أكثر من أجرة المثل بما لا يكفي ثلثه» أو لم يقبل الكبار بالزائد منه» حق للوصي في الأول أخذ 
التفاوت إن كان جاهلاء لما ذكروه من دليل «لا ضرر» في خيار الغبن» وحق للحاكم إرجاع الوصي إلى 
أجرة المثل رعاية لحال الأيتام» فإن لم يقبل جعل غيره مكانه. 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص 7177 ح"". 

(2 مجمع البيان: ج ص1. ومثله في العياشي: ج١‏ ص7؟؟ ح1". 
حك 





(مسألة 4 :)١‏ لو أوصى لأجنبي عن الإرث وإن كان قريباء أو كان وأزنا للك دي امع 
نصيب ابنه» وليس له إلا واحد أعطي النصف مع رضا الابن» والثلث مع عدم رضاهء ولو كان له بنت 
كان كذلكء ولو كان له ابئان كان للأحببي الثلث» وكذا لو كانت له بنتان» ولو كان له ابن وبنت» 
وقال: كالابن» كان له الخمسان مع رضاهماء ولو قال: كالبنت» كان الربع» ولو كان له ثلاثة أولاد 
وقال: كأحدهم, كان له الربع. 

قال في الشرائع: والضابط إنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين» وإن اختلف 
ميائي جعل كل اعقوم مهنا وغلل الأعين فق السالاك و اكرام يال الشيقن. 

وفيه: إن اللازم إحراء قاعدة العدل إن لم نقل بالتخيير» أما الثاني فلأنه مقتضى كل مكان فيه أقل 
وأكثرء كما إذا قال: أعط الفقير بقدر ما بملكه أبناء زيد» وكان يملك أحدهم ضعف الآخر وهو ضعف 
الثالثء فإنه يحق له أن يعطي بأي قدر من الثلاثة لانطباق الكلي عليه؛ فإذا لم يعطه عصياناً جاز لنفسه 
الأحذ بأي قدر من الثلاثة إذا لم يمكن الوصول إلى الحاكم مثلاً. 

وأما الأول: فلأنه مقتضى العدل والإنصاف» كما يستفاد من جملة من الروايات الواردة في مختلف 
أبواب الفقه» كارث الخنثى ودرهمي الودعي وغيرهماء ولذا نقدمه على القرعة» إذ القاعدة ترفع 
اللإشكال. 

نعم إذا قال: مثل أعظمهمء وكانوا مختلفين» عمل بمقتضى ذلك إن لم تزد على الثلث؛ وإلا وقف 
على الإجازة. 

وحيث إن المسألة لم توجد إلا في جملة من الكتب» كان مراد جامع المقاصذ حيث نسبها إلى 
علمائنا من ذكروهاء فلا 


7ه 


إجماع في المسألة» بالإضافة إلى أنه ظاهر الاستناد فلا حجية فيه» وإن سلم وحوده. 

وتما تقدم ظهر عدم الفرق بين أن يعين أحد الورثة بالاسم أو يطلق. 

فالأول كأن يقول: أعطوه مثل نصيبي ولدي زيد. 

والثاني كأن يقول: مثل نصيب أحد أولادي. 

ولو كان له ابن وبنت وخنثى وقال: مثل نصيب أحدهمء جاز مثل أحد الثلاثة لما تقدم» ولو عين 
عمل على التعيين. 

قال في الشرائع: ولو كان له زوحة وبنت» وقال: مثل نصيب بنيء فأحاز الورثة كان له سبعة 
أسهم؛ وللبنت مثلهاء وللزوجة سهمانء ولوأ فلكلا بجي لاحن ابر عيدة عقن يما كان ايل 

أقول: 

الأول: قول الشيخ على ما حكي عنه. 

والثاني: قول المشهور الذي ذهب إليه الفاضلان وجامع المقاصد والشارحان وغيرهمء؛ وذلك لأن 
للزوجة ثمن المال بعد فرض أن هناك بنتين» لأن ظاهر الوصية تصحيح الفريضة مع الأحني أولاً حى يرد 
النقص على الجميع؛ اللهم إلا إذا صرح بخلافه. 

أما على مب الشيخ فلا يرد النقص إلا على البت فقطء وذلك حلاف ظاهر الوصية؛ ولذا قال في 
المسالك: إنه سهو من قلم الشيخ. 

أقول: ولعل الشيخ لاحظ ما ذكرناه من أن مراد الموصي ما ذكرناه ب (اللهم) ثم قال المسالك: 
هذا مع إجازة الورثة» ولو لم يجز فالمسألة من اث عشر الثلث أربعة ‏ أي للاحنيي ‏ والثمانية بين 
الزوجحة والبنت. 

ولو أحاز أحد الورئة خاصة كان للأحببي بالإضافة إلى الثلث بقدر التفاوت 


6 


بين الثلث وبين الحصة المنتزعة من المحيز» ويأتٍ في المقام القاعدة المذكورة في علم الحساب الي 
ذكر الفقهاء تفصيلها في الإرث من التباين والتوافق وغيرهما مما تعطي الحصة بدون كسرء وقد ذكر 
بعض الأمثلة المسالك وتبعه الجواهر وغيره فراجعهم. 

وما تقدم ظهر وجه قول الشرائع إنه لو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى ,مثل نصيب إحداهن 
كان له واحد من ثلاثة وثلاثين» إذ أصل الفريضة من ثمانية لمن واحد» فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ 
اثنين وثلاثين» ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين. 

حلافاً للشيخ حيث قال: كانت الفريضة من اثنين وثلاثين» فيكون للزوجات الثمن أربعة بالسوية 
وله سهم كواحدة ويبقى سبعة وعشرون للبنت» وقد تقدم وجه الاعتذار عنه» وإن قيل بالسهو من قلمه 
ابر 


دهع 


(مسألة 6 لو أوصى لأحنبى بنصيب ولد فإن أراد جعله مثله صحت الوصية» والزائد على 
الثلث يحتاج إلى إحازته» وإن أراد إعطاء نصيبه للأحنبي كان محتاجاً إلى الإجازة في الزائد من الثلثء 
وإن أراد جعل نصيب الوارث لغيره ما هو تشريع بطلت الوصية» وإن شك في البطلان وغيره حملت 
الوصية على الصحةء وإن شك الأولين كان الزائد على الثلث بحاحة إلى إحازته» وبذلك يظهر وجه 

ولو كان له ولد قاتل أو كافر مثلاً فأوصى .مثل نصيبه» فالظاهر الصحة»؛ لأن المتبادر من هذا 
الكلام أنه لو لم يكن قاتلاً كان له كم فيعطى مثله للموصى له. تبعاً للجواهر وغيره» خلافاً للشيخ عن 
مبسوطه فقال بعدم الصحة» وجعله الشرائع أشبه. وعللوه بأنه لا نصيب للقاتل. 

وفيه: إن عدم النصيب فعلاً لا يلازم كون معين كلام الموصي ذلكء فإن الأصل في كلام العقلاء 
الحمل على الصحة إلا إذا علم بالخلاف» وف المقام لم يعلم بالخلاف, ولا فرق في ذلك بين أن يعلم 
الموصي أنه لا نصيب للقاتل مثلاًء أو لا يعلم؛ إذ هما لا مدخلية لهما في ظاهر كلامه. 


5ه 


(مسألة :)١١‏ إذا أوصى أن يكون لفلان الوارث ضعف حصته. فالظاهر إرادة مثل حصة الإرث؛» 
فيكون له إرث ومثل إرثء لا أن يعطى ثلاثة مرات؛ فإن كان له دينار إرثاً أعطي دينارين لا ثلاثة 
دنانير» أما إذا قال: أعطوا الأحنبي ضعف نصيب الوارث الفلاني» كان له مثلاه لأنه المنصرف. 

ولاسسفك: ال كين" العمل ريعي اكات ان لالت قا قل هو القلن لقره عرفا وإ 
فالضعف معناه المثلين في كل مكان بدون قرينة» وهو مأحوذ من الضعف مقابل القوة» حيث إن 
الشريك أضعف من المستقل» فلا يقال كيف يكون معيئن الضعف بالكسر زيادة» وبالفتح القوة» مع أن 
القاعدة أن المادة الواحدة تعطي المعيئ الواحد في كل هيئاته. 

والظاهر أن من فسر الضعف بالمثل أل بالقلين أ اذل شه تعدا فبملاحظة مع الأصل فسر بالثاني» 
وملاحظة نفسه في قبال الأصل فسر بالأول. 

فلا يقال: كيف قال في المسالك: إن الأشهر بين الفقهاء أن ضعف الشيء مثلاه» بل عن الخلاف 
حكايته عن عامة الفقهاء والعلماء» مع أن المحكي عن الصحاح والجمهرة وابن العبيد أن الضعف المثل؛ 
وعن الأزهري الضعف المثل فما فوقه. 

ويؤيد زيادة مثل الأصل عليه أو فوق المثل قوله سبحانه: «إإذاً لََدقاكَ ضِعْف الْحَياة وَضِعْف 
الْمَمات4”": أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كلاً مضاعفاًء وذلك لأن القدوة إذا انحرف تحمل 
مستؤولية الذوق يدون ية آيضا لألة ضار سب للم 

وقوله سبحانه: «إقأواكك لَهُم را العف 4. وقوله سبحانه: «إقأولتك هم الْمُضْعفون4, 
وقوله: إيضاعف4 إلى غيرها. 
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/اسهع 


ولو قال: أعطوه ضعفيه. فالظاهر أنه ثلاثة لأنه المتبادر» لا لأنه المتيقن كما جعله الشرائع أشبه 
لافاً لما عن المبسوط من أنه يكون له أربعة» ولذا كان المحكي عن أي عبيدة ضعفي الشيء هو مثلاه. 

ثم لو شك ف إعطائه ثلاثة أو أربعة للشك في إرادة الموصي كان المتيقن ثلاثة. 

قال في محكي الدروس: ولو أوصى له بضعف ولده أعطي مثليه» وبضعفيه ثلاثة أمثاله. 

ولو قال: أعطوه ضعف الضعفء فالظاهر أنه أربعة» لأن الضعف الأول اثنان والثاي مثله فيكون 
أربعة» وبذلك يظهر وجه الضعف في سائر الأقوال ثما لا حاحة إلى الإطالة. 

ولو قال: أعطوه أضعاف حصته بالنسبة إلى الوارث» فالظاهر كفاية الأربعة للتبادر. 

ولو قال: أعطوه أضعافاً مضاعفة» فهل يكفي الأربعة لأنه تأكيد, مثل الليل الأليل» أو اللازم ثمانية 
لأنه أول مضاعفة الأضعاف» والأضعاف كانت أربعة» لا يبعد الأول» ولو شك فإنه متيقن» ويؤيده 
قوله: هلا كا كلا ليوا عفان مُضاعَفَة0", والله العال. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 3٠‏ ل. 


مه 


(مسألة :)١1‏ لو أوصى بثلثه أو أقل أو أكثر مع إجازة الوارثء للفقراء أو العلماء أو الكتاب أو 
الزراعة والصناعة أو ما أشبه فإن كان انصراف أو قرينة أحرى على الخصوصية اتبع» ولو صار إجمال بين 
متيقن وغيره أحذ بالأول» أو إجمال بين أمرين أو أمور عمل بقاعدة العدل7'؛ وإن كان إطلاق صح 
صرفه في البلد وغير البلد. 

أما إخراحه عن البلد مع وجود الموصى له في البلد» فرمما يكون تكليف بالحرمة والوضع بالضمان» 
زعا ايكون اعد فناء ورعاايكون أسدعنا. 

فالأول: كما إذا كان في البلد المصرف وكان الطريق خطراء ومع ذلك أخرحه فتلف أو سرق» 
فإنه فعل حراما وكان ضامناء لأنه أتلف المال عمدا فاللازم إعطاء بدله فتوىّ ونصا مطلقاء وفي المقام 
حيث تقدمت رواية صرف المال في غير مراد الموصى حيث ضمنه الإمام (عليه السلام). 
الأمين» كما تقدم في الوصية وفي غيرها. 

والثالث: كما إذا كان تفريطا عقلائياء ولكنه كان جاهلاء فإنه لا تكليف مع وجود الوضع, إذ لا 
تلازم بين عدم التكليف وعدم الوضعء فدليل كل من «الرفع لما لا يعلم) و«على اليد» شامل للمقام. 

والرابع: كما إذا كان خطرا لكنه لم يسرق اتفاقاء حيث قلنا بأن التجحري حرام أو أن تعريض 
مال الغير للخطر حرام؛ ثم إذا سرقه السارق وكان من 
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الع 


قبيل الموصى إليه كما إذا قال: أعطه للفقراء» وكان السارق فقيراً واحتسبه الوصي له كفىء إذ لا 
يشترط في المصرف عدم الفسق إلا إذا صرح به الموصي أو ارتكزه. 

قال في الشرائع: لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازء ومعناه جواز كل من النقل وعدمهء 
ولذا علق عليه المسالك يما لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله؛ ولا تأخيراً لإخراج الوصية مع إمكان 
التعجيل» وإلا أشكل الحواز» وفي إطلاقه ما عرفت من الأقسام الأربعة» وإلى بعض ما ذكرناه أشار 
الجواهر بقوله: (وفيه إنه لا إشكال أيضاً وإن أثم أو ضمنء إذ الكلام في أصل جواز صرفه فيهم) إلى 
آخر كلامه. 

ثم إن كان أموال الموصي متفرقة وأوصى بالثلث فإن كانت مطلقة جاز إعطاء ثلث كل شيءء 
كما جاز التبديل» أما إذا لم تكن الوصية مطلقة لم يجز التبديل» كما في ما إذا كان المال الذي عليه 
امون ماكر 1 عر م حب ل :الع أو افلم ا القشى قاذ إلآ ررضا لاك العررمي: 

والحاصل إن اللازم اتباع إطلاق أو تقييد الموصيء ولو المستفاد منه ارتكازاً للعرف الحاكم بذلكء 
ولونشك ق.جعواز القبديل كان الأصل عدمة: 

ثم الظاهر من الوصية قد يكون إرادة الجنس ولو الواحد» وقد يكون إرادة الجمع ولو ثلاثة» وقد 
يكون إرادة الأكثرء وقد يكون الاستيعاب» فإذا قال: أعطوه للمراجع كان الظاهر الجنس» فيصح 
إعطاؤه لواحد. 

ولو قال: أعطوه للفقراء» وعلم من ارتكازه جماعة منهم أعطاه ثلاثة 


ا 


أو أكثر» ولو كان المال كثيراً كانت القرينة على إعطاء الأكثر» بل أحياناً المئات. 

ولو قال: أعطوه لأقربائي؛ وكانوا عشرة مثلاء اعطي الدميع كل ذلك يلزم أن يفهم من الارتكاز 
المكشوف بالعرف أو نحوه. 

ولو قال الجمع» ولح يعلم هل أراد الجنس أو الجمع؛ أقله أو الأكثر» عمل حسب اللغة» لأنها 
المرجحع إذا لم يكن عرف. 

ومنه يعلم وحه قول الشرائع: (يدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من غاب» وهل يجب أن 
يعطى ثلاثة فصاعداء قيل: نعم» وهو الأشبه عملاً مقتضى اللفظء وكذا لو قال: أعتقوا رقاب وجب أن 
يعتق ثلاثة فما زاد» إلا أن يقصر ثلث مال الموصي) انتهى. 

أقول: لو قال: أطعموا الجياع» فهل يلزم الإشباع ولو واحداء إذا لم يكن المال إلا بقدر شبع 
واحدء تقدكاً لظاهر الكلام ارتكازاًء أو الثلاثة ولو كلاً بقدر شبع ثلث بطنه تقديماً لظاهر اللجمع» أو 
التخيير» احتمالات» وإن كان الأول أقرب إلى الذهن العرثي» لكن لم يبعد الثالث. 

ومثله لو قال: أعتقوا رقاباء وقد تقدم في بعض الروايات تقسيم المال الذي لم يكف كل الوصايا 
طائفة في هذا وطائفة في ذاك. 

ولو قصر المال عن شبع حب واحدء فالظاهر الإطعام بالقدر الممكن للارتكاز ودليل الميسور(") 
المروي عن علي (عليه السلام) كما في الغوالي» وقوله (صلى الله 
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عليه وآله وسلم): «فأتوا منه ما استطعتم)”'» فاحتمال أنه يصرف في مطلق سبل الخير لا وجه له. 

ولو ذكر قيدين لم يمكن الجمع بينهماء كما إذا قال: أشبعوا ثلاثة كل واحد بقدر درهم, ثم صار 
التضخم هما لزم إما رفع اليد عن الدرهم لأن الإشباع بدرهمين» أو عن الإشباع بإطعام درهم بقدر 
نصف البطن» قدم المركوز في أذهان العرق + وذلاف اغالا رفع اليد عن قيد الدرهم, إذ الظاهر أنه إِنما قال 
درهم لأنه كان يساوي الشبع في زمانه. 

ومثله الوقف الذي يدور الأمر بين قيديه» وما إذا أمر المولى عبده بمثل ذلكء والمسألة سيالة. 


(مسألة :)١8‏ إذا أوصى لإنسان بفرسه ولآخر بتمام الثلث» فالفرس إما أقل من الثلث أو بقدره 
أو أكثر» فإن كان أقل حصل الثاني على تتمة الثلث؛ وكا ماي لم يكن للثاني شيء إلا إذا أحاز 
الورئة؛ وحينكذ يعطون له ما يشاؤونء إذ لا شيء محدد قابل للإجازة» فإن ارتكاز الموصي إعطاؤه شيا 
وليك لالم ماضن بين افرلن: والفليك الا نكر و كباطن علبي اإخارة الاريك ورا “يعظوثه نضها وفنا 
لارتكاز الموصي. 

وإن كان أكثر فللورئة أن لا يجيزوا الكثرة» فلا يحصل الأول إلا على بعض الفرس الذي بقدر 
الثلث؛ وأن يجيزوها كلها فيحصل الأول على كل الفرسء وأن يجيزوا بعضها فيحصل على بعض الفرس 
زائداً على الثلث زيادة بقدر إجازتممء وأن يجيزوا فوق ذلك على ما للثاني فيعطوه قدر ما يشاؤون 
عيشي إواذة الموصي إعطاءه شيئاً كما سبق» كما أن للورثة أن لا يحيزوا ما زاد على الفرس من الفلث 
وإنما يجيزوا للموصى له الثاني فيكون بقدر الثلث من الفرس للأول وما يعطونه بالإجازة للثاني. 

ثم إنه لو تغيرت قيمة الفرس فالاعتبار بقيمته عند الموت» فلو كان بقدر الثلث قبلاً ثم عند الموت 
صار نصف الثلث كان للثاني السدسء ولو كان قبل الموت أقل من الثلث ثم صار عنده بقدر الثلث 
احتاج الثاني إلى إحازتهم: ولو كان قبل الموت أكثر ثم صار أقل عنده فكالأول» أو مساوياً فكالثاي. 

ومنه يعلم ضعف قول الشرائع؛ قال: (ولو حدث في العبد ‏ لأنه فرض المسألة في العبد وتمام 
الثلث ‏ عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد 
صحيحاًء لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيحح» إذ المعيار بالموت فلا اعتبار بالتسليم وعدمه. 


ذلك بينما ظاهر هذه الوصية أن المعين يعطي الموصى له زادت قيمته أو نقصتء عابت أم لا. 

نعم لو قصد أن العبد بقيمته صحيحاً يكون من ثلثه وما بقي من الثلث كان للثاني» أعطي العبد 
للأول» وهال رق جيل اتوي افيا ومني للثاني» ويربح الوارث التفاوت بين الصحيح والمعيب كأن 
كان م ترش مسري هائة طخي بتكل الداككة "متتعلافة نا قنها" الفرنينةفإنف يكن للا عر و افر 
صحيح ‏ مائة» أما إذا عاب الفرس .ما نقص حخمسينء فإن المعطى للأول فرسء وللثاني مائة» والخمسون 
الباقي من الثلث يربحه الورثة إذ لا وصية به. 

ولذا قال في الجواهر: (فالزيادة للوارث ضرورة عدم استحقاق الموصى له بالعبد إياهاء لأا ليست 
ما أوصى بما لهء ولا الثاني لأنما ليست من التتمة» ففي الفرض يأحذ الموصى له الثاني ما زاد من قيمة 
العة تديما لين 

ومن ذلك يعرف خال ما إذا تضحمت قيمة الفرس-. بين الوضية والموت أو تنزلت» .و كذا بحال ما 
إذا تضخمت قيمة بقية التركة أو تنزلت» أو عابت بعض التركة مما سبب قلة قيمتها أو نمت بما سبب 
كثرة قيمتهاء وبذلك يظهر مواضع النظر في كلام المسالك والجواهر فراجعهما. 

ولعل مراد الشرائع حيث قال: ولو كانت قيمة العبد بقدر الثنلث بطلت الوصية للآخرء إذ الوصية 
الثانية غير لازمة لا أنها باطلة» حب لا تقبل الإجازة. 

ثم إنه لو مات الفرس قبل موت الموصي بطلت الوصية به لفوت متعلقهاء فإن كان مراد الموصي 
التفاوت بين قيمته والثنلث حال الوصية؛ أو حال موت الفرس» أو حال موت الموصي أعطي بقدر 
التفاوت بين القيمة والثلث للموصى له الثاني» وإن اطلق بأن قال: أعطوا الزائد منه إلى الثاني» أعطي 
التفاوت عند 


موت الموصيء بأن يفرض الفرس حياً إلى حال الموت فالتفاوت للثابني؛ وقد عرفت أن التفاوت إنما 
يكوك إذا لل يكن الفرس بقدر اللكا أو لكين .وإلا الختائع ق إجازة الورئة "لد الفلم ببارتكان الواضيي 
إرادة تحصيل الموصى له الثاني شيئاً. 

ولو انعكس الفرض بأن قال: أعطوا زيداً ماثة والباقي من الثلث أعطوا عمرواً من الفرس» فإنه 
يكون حال المائة هنا حال الفرس في الفرع السابق؛ إذ قد يكون المائة عند الموت أقل من الثلث؛ وقد 
يكو سانيا لقن وقلت يكو اكثر موه ولك حك كما فده 

ثم لو أوصى بدوره الثلاثة وليس له سواها فجعل كل واحدة لواحد» حق للوارث إجازة الجميع 
وإحازة بعض الثلثين الذين لهم لمن شاؤواء مفلا حق لمم إجازة مالهم لأحدهم أو لاثنين منهم؛ كل ماهم 
أو بعض مالهمء مثلاً إذا كانت كل دار تسوى ثلاثمائة» حق أذ الثلثين من أحدهم دون الآخرين» أو 
من اثيين ذون آخترء كنا يحق هم أخد بعض الفلث» نقلاًبيأحدون من انين ماكتين هاتتينء. أما من الآخخر 
فمائة مثلاًء إلى غير ذلك من الصورء والله العالم. 
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(مسألة :1١9‏ لو أوصى له بدار فافهدمتء» فإن كانت الوصية على نحو التقييد بطلت» لأن العرصة 
ليست بدار» وإن كانت على نحو تعدد المطلوب بقيت» لأنهُا جزء الوصية» كما إذا أوصى له بشيئين 
ففات شيءء وحيث إن المتعارف المرتكز في أذهان الواقفين والموصين الثاني كان مع الشك في أنه أراد 
أل الامو كما باق الفردة ل 

ولا فرق في ذلك بين أن يوصي بإعطائه داره أو إحدى دوره فالهدمت تلك أو كلهاء أما إذا انهدم 
البعض كان اللازم إعطاء أخرى سليمة. 

ومنه يعلم وحه النظر ف تردد الشرائع؛ قال: (لو أوصى له بدار فانهدمت وصارت براحاًء ثم مات 
الموصي بطلت الوصية لأنما حرحت عن اسم الدار» وفيه تردد). 

وفصل في المسالك فقال: (موضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي» وإلا كان 
رحوعاً)» وفيه نظرء إذ الانهدام قد لا يكون بقصد الرحوع بعد أن كانت الوصية على نحو تعدد 
الطلوئ» كنهذ يكوه إبطالا. 

أما إذا أوصى بإعطائه أرضه تلك ثم بناها داراً أو جعله بستاناً أو ما أشبه» فالظاهر أنه عدولء إلا 
إذا كانت قرائن تدل على العدم. 

نعم إذا قال: أعطوه إحدى أراضي» ثم عمر إحداهاء حرحت عن كونه طرف الوصية. 

ولو أوصى وقال: أعطوه إحدى دوريء ثم باعها واشترى غيرها ثم مات فالظاهر نفوذ الوصية» إذ 
حالما حال سائر الوصايا المشايمة» كما إذا قال: أعطوه ألف دينار وكانت له دنانير» ثم تلفت وبعد ذلك 
حصل غيرهاء فإن المرتكز عدم الخصوصية للمتعلق الموجود» وأن تشمل الوصية ما كانت موجودة عند 
الموت» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو أوصى ذا محقة 2 معدل بعدتيا امتطباا أو كان أوببنا أشيه لم تخرج 


النفئة عن الاق 

أما حروج الدكان ونحوه» فمبئ على فهم العرف أنه كيئته الجديدة خارحة أم لا. 

ولواش اف قاض ميقاة لقم عضوها وق الافيظن التف هر جد الداع عزالد كان الذي فيو 
عبارة عن جعل غرفة دكانا يرفع حاجزه عن الشارع وحعل باب لها إليه فقط. لصدق حرئيته للدار بعد. 


لا 


(مسألة :23١‏ إذا قال: أعطوا زيداً والفقراء كذاء فالظاهر أن ذلك محول إلى إرادة الوصي إن شاء 
مثلهم أو مثل بعضهم أو أكثر منهم للإطلاق» فقول الشرائع: (كان لزيد النصف من الوصية) غير ظاهر 
الوحهء وإن علله المسالك والجواهر بأنه كما لو أوصى لقبيلتين مختلفي العدد, لأنه: 

أولاً: ليس كذلك عرفاً. 

ونان غناك أيضا محتمل؛ فإن قال: أعطوا حاصل هذا الوقف لمدرستين من مدارس طلاب العلوم 
الدينية» فهل يعطى أحدهما بقدر الأخرى وإن كان يسكن أحدهما مائة والأخحرى عشرة» إن مثل ذلك 
حلاف أذهان الموصين والواقفين» وكذلك حال الإقرار» كما إذا قال: أنا مديون لزيد والفقراء مائة أو 
للمدرستين أو للقبيلتين» فإنه لا يفهم منه التساوي. 

ومنه يعلم عدم وجه لقول بعضهم إن له الربع» وإن علله بأن أقل الفقراء ثلاثة وقد شرك بينهم 
وبين زيد بالعطف فيكون كأحدهم. فهو فريق والثلاثة فرقاء ثلاثة. 

ولو قال: أعطوا المدارس الدينية مدرسة مدرسة ثلثي» فالظاهر عدم التقسيم بالتساوي إذا كان 
عدد الطلاب مختلفاء بل حسب أعدادهم. فالمدرسة ذات المائة تعطى أكثر من ذات الخمسين وهكذاء 
لأنه المرتكزء كما أن الأمر كذلك في باب الوقف. 


(مسألة ١5؟):‏ قال في القواعد: لو أوصى له بثلث» ولآخر بربع» ولثالث بخمسء ولرابع .عثل وصية 
أحدهم فله الخمسء, وفي مفتاح الكرامة: نبه عليه في المبسوط وصرح به في التحرير وجامع المقاصدء 
وعلله بأن الإطلاق ينزل على أقل المحتملات لتيقنه» والزائد مشكوك. 

وفيه: إن الإطلاق يؤحذ بهء ولا وجه لتنزيله على أقل المحتملات. 

و مسال 1لا فلو الاعف مزيق "القق قيار ا بوعمر ا اليف افوا ا ربع دينار 
وخالداً كأحدهم؛ رأى العرف أن للمأمور الحق في أن يعطيه كأحدهم. وكذلك في الوقف وغيره» كما 
إذا قال لوكيله: انكح لي .مثل عدد أزواج أحد الثلاثة» وكان لأحدهم أربع؛ وللثاني ثلاث» وللثالث 
اثنتان» فإنه وكيل في ترويجه أربع أو ثلاث أيضاًء إل غيز ذلك. 

ولا يخفى أن مثال القواعد لابد وأن يضاف كل ذلك إلى الثلث أو يحتاج إلى إجازة الورثة لأن 
امجموع يكون (53) من (50)» ولا يخفى بعد ذلك سوق ما اخترناه على أن يكون أضاف إلى الثلث 
ما أوصى إلى الثلث» ثم قال القواعد: (ولو قال فلان شريكهم فله مس ما لكل واحد)0". 

أقول: 

أولاً: يلزم أن يفرض ذلك فيما إذا أضاف الثلث والربع والخمس إلى ثلثه» وأجاز الورثة الزائد على 
الثلث؛» إذ لو أضاف الكل إلى التركة لا يبقى محال للوصية الأخيرة» فإنك قد عرفت أن الوصايا الثلاث 
تستوعب تسعة وحخمسين من الستين المقسم عليه التركة كلها. 

ونان : إن الدليل الذي ذكره مفتاح الكرامة له بعد نقله عن التحرير اها عبات قال: (لأنه 
شرك بينه وبين الكل من حيث هو كلء» وذلك لأن الكل مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة» وإن 
اختلفت الحصصء» وحيث كان 


.575 قواعد الأحكام: ج؟ ص‎ )١( 


شريكاً للمجموع من حيث المجموعية؛ وإطلاق التشريك متزل على أقل الحصص وحب أن يكون 
له حمس ما للمجموع) انتهى» وفيه نظر إذ الإطلاق لا وجه لتنزيله على أقل الحصص. 

بل الظاهر أنه بيد الوصي لفرض أنه إطلاق» ولذا أشكل على القواعد جامع المقاصد حيث قال: 
ولقائل إن قوله فلان شريكهم أعم من أن يكون شريكاً للمجموع أو لكل واحد» واشتراك الكل في 
شيء واحد لا يقتضي إرادة الأول. 

وما تقدم يظهر وجه النظر ف كلام القواعد بعد ذلكء» قال: (ولو أوصى لواحد بمائة ولآخر بدار 
ولآحر بعبد, ثم قال: فلان شريكهيء فله نصف ما لكل واحدء لأنه هنا يشارك كل واحد متفرداً 
والشركة تقتضي التسوية) انتهى. 

إذ فيه: إن الشركة أعمء وكأنه لذا نسبه محكي التحرير إلى القيل» ولم يرتضه في محكي جامع 
المقاصد, وعليه فاللازم إعطاء الوصي بعض كل واحد من الثلاثة للرابع للإطلاق. 

نعم الظاهر يمقتضى الانصراف أن لا يعطي الرابع أكثر منهم» كأن يعطي من المائة للرابع ستين» إذ 
لو كان كذلك لا يجعل صاحب الأربعين الأصل وغيره فرعه» في المتعارف من المحاورات» بل يجعل 
العكس . 

ولو قال: أعطوا زيداً الثلث وعمرواً الربع وخالداً النصف من ثلثي؛ فإن أجاز الورثة أعطي نخالد 
ما أوصى» وإلا نقض- منه. نضف. السدس حيث" إنه الذي زاد بقدر نصف: السدس على الفلث» أما 
الأولان فلا ينقص من نصيبهم شيء لما تقدم في بعض المسائل السابقة من أن الأوائل تسقط الأواخر. 

ولو قال: أعطوا أولادي نصيبهم ومثل نصيبهم» وكان له ثلاثة أولاد مثلء 
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كانت الوضية .صحيحة» واحتمل البظلان إذ لا يعقل القذر الذي قاله» ونا له اللث والمفروض 
فوا يعظو له .شوادتوظيئ أو .1 يوي قاذ كان ل تسعد ذفاتر فإن: لكل واعة متهي ذلقة إن ل ايوص 
بالإرث» وإن وصى أحذوا ستة إرثاً وثلاثة (ثلثه) وصية. 

وفيه: إن الثمرة تظهر في الخمس» حيث إفهم لو أخذوا كل واحد الثلاثة إرئاً لم يكن عليهم خمس, 
بخلاف ما إذا أحذوا الثلث بالوصية حيث على دينار كل واحد منهم الخمس مع توفر شرائط الخمس. 


الا 


(مسألة ؟؟): بحث منجزات المريض من الأصل أو من الثلث مذكور في كتاب الحجر» والكلام 
هنا في بعض الفروع» وقد اخترنا هناك أنما من الأصلء فإن «المرء أحق بماله ما دام فيه الروح)”"2, ولا 
حاجة إلى ذكر الأمراض هناء كما فعله الفاضلان وشراحهما وغيرهم. 

والظاهر أن المراد .عرض الموت ما يموت فيه» لا ما يخوف ولا يبموتء فالموت المعيار لا الخنوف» 
ولذا قال الشرائع: (ولو قيل بتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموتء سواء كان مخوفاً في العادة أو لم 
يك لكان مناسا: 

وقال في القواعد: الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء كان مخوفاً أم 
لاء فإنه يخرج من الثلث» كما أن ما ليس ممرض وإن كان يموت فيه لا يدحل في ذلك كطلق المرأة 
وتزاحم الأمواج» وذلك لتجردها عن إطلاق اسم المرضء كما في الشرائع. 

وقال في الجواهر وفاقاً للمشهور بين أصحابناء بل في المسالك دل ينقل المصنف ولا غيره خحلافاً فيه 
بل في جامع المقاصد الإجماع عليه. 

ومنه يعلم أن مثل من يقدم لرجمه» أو قتله قصاصاء أو لأحل جناية, أو لأن عدوه ظفر به فيقتله 
أو سقط في بكر فيموت ولو جوعاً وعطشاً لعدم وجود ماء» أو في حال سقوط الطائرة» أو الاحتراق» أو 
في حال هوي حائط المنجم عليه؛ وقرب الاستشهاد في ساحة الحرب, أو ما أشبه ذلك؛ لا يدخل في 
عنوان مرض الموت الذي علق به الحكم, واستنباط العلة بعد عدم القطع بماء ومخالفة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١8”‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح". الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١١‏ من أبواب أحكام 
الوصايا ح7١.‏ 
فهك 


المشهور» بل المجمع عليه إلا ما يحكى من ابن الحنيد من الإلحاق» غير ظاهر الوحه. 

قال سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده» فقال: «أما إذا كان صحيحاً 
فهو ماله يصنع به ما شاءء وأما في مرضه فلا يصلح)”"©. 

وقال عقبة بن خالد: سألت أبا عبد الله (عليه السلا عن رجحل حضره الموت فأعتق مملوكاً له 
ليس له غيرهء فأبى الورثة أن يجيزوا ذلكء كيف القضاء فيهء قال (غليه السلام): وما يعتق منه إلا 
ثلئه)”". 

وسأل الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه في 
مرضهاء فقال (عليه السلام): «لا». 

وفي حديث آخر مثله» وزاد: «ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها»”". 

إلى غيرها ا محمولة على جملة من المحامل» والي منها التقية» لموافقتها لمذهب أكثر العامة» كما عن 
العلامة في التذكرة» وتبعه الوسائل وغيره. 

بخلاف المشهور الذين ذهبوا إلى الصحة للصحاح المتواترة: 

مثل ما رواه أبو بصير وسماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: الرحل يكون له الولد أيسعه 
أن يجعل ماله لقرابته» قال (عليه السلام): «هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت»”©؛ إلى هنا رواه 
سماعة. 


.١١ من أبواب االوصايا‎ ١7 الوسائل: ج7١ ص 85” الباب‎ )١( 
.17 الوسائل: ج7١ ص 785 الباب 17 من أبواب الوصايا‎ )( 
.١6 الوسائل: ج7١ ص 7”85 الباب 17 من أبواب الوصايا‎ )"( 
.١ح من أبواب الوصايا‎ ١17 الوسائل: ج7١ ص١8" الباب‎ )5( 
لفك‎ 


ول :تروانة أو يعنينه ونادةة ررق لعتائحى "انال أن يعيل أعاله نا شاع نا ذاه عا إنة ناد زعي 
وإ شام فود نيوو إن جام تكد ل أقدوافية الرع ان أرضى ب فليو لتلا :الات يدر انالف 
في أن لا يضيع من يعوله» ولا يضر بورثته»”"©. 

وعن ابن أبى السماك» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الميت أولى ماله ما دامت 
0 الإو . 

وقال عمار بن موسى: إنه مع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «صاحب المال أحق ,اله ما دام 
ا مق الوح ا لد 

وعن مرازم» عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرجحل يعطي الشيء من ماله 
في مرضه؛ فقال: «إذا أبان به فهو جائز»ء وإن أوصى به فهو من الثلث)92'. 

وعن عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: الميت أحق ,ماله ما دام فيه 
الروح يبين به» قال: «نعم» فإن أوصى به فليس له إلا الثللث)0 , 

إلى غيرها من الروايات الموجودة في الوسائل والمستدرك والواقي وغيرها. 

ثم إن المحقق ذكر بعض الفروع البنية على مختاره من أن المنجزات من الثلثء» ونحن نذكرها تبعاً 


الأول: إنه إذا تبرع بتنجيز أمور متعددة في مرض موته» كما لو وهب وباع 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١8”‏ الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح؟. 
() الوسائل: ج1١‏ ص١8"‏ الباب ١7‏ من أبواب الوصايا ح7. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١17‏ من أبواب الوصايا ح4. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١17‏ من أبواب الوصايا ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص517” الباب ١١‏ من أبواب الوصايا ح7١.‏ 
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وكانت أكثر من الثلث بدأ بالأول فالأول حت يستوفي الثلث» وكان النقص على الأخير إلا إذا 
أحاز الوارث فبقدر ما أحاز» كما تقدم مثله فيما إذا أوصى بوصايا متعددة. 

وعليه فإذا جمع بين عطية منجزة» وعطية مؤخرة بعد الموت بنحو الوصية كان حاههما كما تقدم 
في أن الثلث إذا كان يفي بمما خرجا منهء وإلا فالأول فقطء وإن لم يف بالأول صح منه ما يفي به 
وإن وق به وبعض الثاني صح الأول مطلقاًء والثاي بقدر الوفاء» إلا إذا أحاز الوارث فيصح الزائد على 

الثاي: قال في الشرائع: إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير وليس له سواهء بكر رديء قيمته 
ثالقة ذدائيرث "فاغاياة هنا بنش تركلة فييظق عقدان التلقم أقلى .ودوك العلف على الورثة لكان :ريا 
فالوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم, ويرد على المشتري ثلث كره» فيبقى مع الورثة ثلث 
كر قيمتها ديناران» ومع المشتري ثلث كر قيمتها أربعة دنانير» فيفضل معه ديناران وهي الثلث من ستة. 

أقول: والضابط كما ذكره المسالك: إنه يجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحت فيه المحاباة من 
غير لزوم الرباء وقد ذكر هو وقبله القواعد وبعده الجواهر المسألة بإاسهاب, ولا داعي لتفصيلها. 

ثم إنه لو شك في أنه هل بحر في مرضه أو في صحته؛ ركان عاد اكتضيدات جرف بال كان 
الأصل صحة المنجزات للشك في موضوع عدم التنجيز. 

ولو اخحتلفا فقال الوارث: عقد أو نحوه في مرضه الذي مات فيه» وقال الطرف: بل لم يكن 
مريضاًء أو فعل ذلك في غير مرضه الذي مات فيه» بل برئ من ذلك المرض ثم مات فجئة أو عرض 
آخرء ففي ادعاء الطرف أنه لم يكن 


86 


ريط كرون ل عنام وفي ادعائه أنه برئ ثم عقد ثم مرض ومات أو مات فجئة يكون الأصل 
مع الوارث» حيث إن الاستصحاب معه؛ والطرف مدع. 

ثم الظاهر أنه يحق للمريض مرض الموت إبحاز عقد أو إيقاع؛ لأنه لا دليل على منعه؛ وإنما يكون 
الخيار بيد الوارث» إن شاء أجاز وإن شاء منع. 

نعم بمكن أن يقال على القول بأن له الثلث: إنه إن علم أن إنحازه يوجحب تفويت الزائد على الثلث 
على الوراث» حيث إنه لا يقدر على الاستدراك إذا لم يرد الإحازة» لم يجز للمريض الإقدام» لأنه تفويت 
لحقه, كما تقدم مثل هذه المسألة في أوائل الكتاب. 

ولا يخفى أن عدم حق للمريض في أكثر من الثلث منوط بالواقع» فإذا زعم صحة نفسه لكنه كان 
مريضاً كان له الثلثء ولو انعكس بأن زعم مرض نفسه لكنه كان صحيحاً كان له الكل. 

ولو احتلف الورثة في الإحازة والعدم كان لكل حكمه بقدر حصته. 

ولو جاء في الأرض فهل للزوحة حق الرد وإن لم ترث هي لمورده؛ أم لاء لأنما لا حق لما في 
الأرض» فلا حق لها في ما يتعلق بالأرضء احتمالان» وقد ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المكاسب 
وألعنا إليه ق.حق الإنسان في ما جره من كناب إحياء الموات يآن: ل يزذه ملكاء وإقا صان له عق 
الأولوية. 

ولنختم الكتاب بروايتين عن علي (عليه السلام) كما في المستدرك» فقد روي عن الصادق (عليه 
السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)» أنه حضره رجحل مقل فقال: ألا 
أوصي يا أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال (عليه السلام): «أوص بتقوى الله وأما المال فدعه لورثتك؛ 


فإنه طفيف يسيرء وإنما قال الله: 


كلا 


إن ترك حيرا وأنت لم تترك 0 توصي فيه)2"0. 


وعن الأصبغ إنه قال: أوصى رجحل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم. وقال: إذا أدرك ابئي 
فأعطه ما أحببت منهاء فلما أدرك استعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: «وكم تحب أن تعطيه»؛ 
قال: ألف درهمء قال: «أعطه تسعة آلاف درهم فهي الى أحببت وخذ الألف)”". 

سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

تم كتاب الوصية» في ليلة ميلاد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» ثالث عشر رحب ١1.١7‏ 
هجرية» بيد مؤلفه. 

محمد بن المهدي الحسين الشيرازي 

ف بلدة قم المقدسة 


.١ح المستدرك: ج؟ ص87 الباب 14 من نوادر الوصايا‎ )١( 
المستدرك : ج؟ ص078 و5554 الباب 54 من نوادر الوصايا ح0.‎ 0 
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6ت 


ع 


م 


مسألة ١‏ . هل الوصية تحتاج إلى القبول 1111 
منيدالة 5 الول بعد المورت ولام ا 


مسألة ” . تتضيق الواجبات بظهور أمارات الموت 


مسألة ؛ . أقسام رد الموصى له م 0 
مسألة ٠‏ . لو قبل الموصى له بعض الوصية 0 
مسألة ” . هل يجوز للورثة التصرف قبل القبول ... 


مسألة ١:‏ :شرائط الموضنيئ 1 100111 
مسألة ١١‏ . جعل الأب والجد القيم 2100 


حر ال 


مسألة ١‏ . لا وصية في أزيد من الثلث ش53 


لاك 


مسألة ؛ . 


: لأيشترظ قصة كونه من الثلت ا 


.لو لم يعلم هل هو بالواجب أم لا 0 


. إجازة الوارث بعد حياة الموصي 00 
. لو قال الورثة ظناً بكذا ا 00 


“الثلفة يخال الوفاة ا 0 


. إذا لم يكف الثلث لوصاياه المي اما مم اما ل 
. صور الوصايا المتعددة مم ل ا ل 


.لو أوصى بمعين زائد على الثلث 000 
. الوصية بجزء المال ا ب ا 


.لو أوصى بسهم من ماله 507 
لق أوضين بالشكسن 08 00 


.لو أوصى بشيء من ماله 1 2121110101011 
. لو أوصى بسفينة أو صندوق تمه اق اه موت فده ماه لماه 8816 1616قاة 


.لو أوصى بحرمان بعض الورثة 25371711006 


الاك 


فضالة 316+ لق رضن يلفظ حمل 0 اا 
مسألة ١١‏ . لو أوصى بمال كثير 0 0 0 10000 
مسألة ١‏ .لو أوصى بشيء مبهم 0 ا 0 
مسألة 14 . لو أوصى بحمل الدابة ل ل ا 
مسألة ١9‏ . لو قال: إن كان ذكراً فكذا أو أنثى فكذا 00 
مسألة ٠١‏ . على من نفقة الدابة؟ ا ل 
مسألة ١١‏ . يلزم اتفاق الورثة اا 0 
مسألة ؟١؟‏ . الوصية تثبت بشاهدين ا 
مسألة 7١‏ . شهادة المرأة في الوصية 000021 ااا 
مسألة 5 ١‏ . شهادة العدل الواحد مع اليمين ز ز 0 00000 
مسألة 5 . شهادة الوصي 10 000 


فصل في الموصى له 


لير مون 

مسألة ١‏ . الوصية للمعدوم أو بالمعدوم ل 
مسألة ؟ . الوصية للوارث 0 001 
مسألة ” . لو كان الموصى به غير محصور اي موامططام ال 8 
مسألة ؛ . الوصية للحمل 11[ 1[ 0 
مسألة 5 . لو أوصى المسلم للفقراء 1011#110[ااا 


فصل في الأوصياء 
/ا” . لالاع 
مسألة ١‏ . عدم اعتبار اللفظ في الوصية امس سا ا لا 


م 


مسألة ؟ . لو أوصى إلى العاقل فجن ا 
مسألة ” . الوصية إلى الصبي 2ك 
مسألة 4 . الوصية إلى المرأة 127 
مسألة :6 . ل أوصين إلى اثنيق 0 
مسألة 5 . وجوب قبول الوصية 5 
مسألة ”7 . الوصية إلى العاجز ل 
مسألة 8 . خيانة الوصي لل ااا 
مسألة 9 . عمل الوصي حسب العرف اام 
مسألة ٠١‏ . اشتراء الوصي من مال الميت 0 
مسألة ١١‏ . صفات الموصي حال التنفيذ 5 
مسألة ١١‏ . لا تصح الوصية على الكبار 12 
مسألة ١7‏ أحرة المثل للوصئ 12500« 
مسألة ؛ ١‏ .لو أوصى للأجنبي عن الإرث 0000 
مسألة ١5‏ .لو أوصى للأجنبي بنصيب ابن 51 
مسألة ١5‏ .لو أوصى بالضعف 000 
مسألة ١7‏ . لو أوصى للفقراء 0 
مسألة ١6‏ .لو أوصى بفرسه وللآخر بتمام الثلث 
مسألة ١9‏ . لو أوصى بدار فانهدمت ش25 
مسألة ٠١‏ .لو قال: أعطوا زيداً والفقراء كذا 56 
مسألة 7١‏ .لو أوصى بثلث ولآخر بربع 500 
مسألة ؟١؟‏ . منجزات المريمض شغ« 
المحتويات 210000 


غ2 


